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 الشكر والتقدیر

هذه الرسالة، فمن دون توفیقه ما كان لهذا  إتمام إلىاشكر االله عز وجل ان وفقني 

.العمل ان یرى النور  

الدكتور  الأستاذالمشرف على البحث  إلىشكري وامتناني بعد االله عز وجل  وأقدم

وتقدیمه لمختلف  لإشرافهطاشور عبد الحفیظ عمید كلیة الحقوق بجامعة قسنطینة، 

.الأطروحةهذه  لإتمامالنصائح والتوجیهات   

اللجنة الذین تشرفت بقبولهم مناقشة هذه  أعضاءجمیع  إلىشكري  أوجهكما 

.الاطروحة  

  شهاداتي الجامعیةهؤلاء جمیعا اهدي أغلى كل  إلى

 



 الإهداء

.وإخوتي أخواتيالوالدین الكریمین والى سائر  إلىاهدي هذا العمل المتواضع   

.الاطروحةكل من ساندني ومد لي ید العون لانجاز هذه  إلىواهدیه   

جمیع طلبة جامعة قسنطینة، وطلبة جامعة سكیكدة، متمنیة لهم  إلى أیضاكما اهدیه 

.وطموحاتهم آمالهمان یكملوا المسیرة لتحقیق  أملالنجاح، والى كافة طلبة العلم على   

   شهاداتي الجامعیة أغلىكل هؤلاء جمیعا اهدي  إلى
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سلوكیات النظم التي تحكم القواعد و  ،المدنیة منذ زمن بعیدالأنظمة الأدیان السماویة و  وضعت

الصدارة في ومازالت تحتل  جاریة احتلتلا شك أن المعاملات التداخل المجتمع، و  اوتنظمهالأفراد 

ووسائل النقل والاتصال  ،عناصر الإنتاجخاصة بعد التقدم الهائل في ، ة التنظیمدائرة السلوكیات واجب

كذا التوجه العالمي نحو تحریر ثم ظهور عصر التكتلات الاقتصادیة، وانفتاح الحدود بین الدول، و 

التصدیر بین عن كل ذلك تطور مجال الاستیراد و قد نجم ة العالمیة، و لقواعد منظمة التجار  التجارة وفقا

ببها البحث س، مما أوقع مستهلك تلك المنتجات في حیرة من أمره ،وانفتاحه على مصراعیه ،دول العالم

  .بأقل تكلفة ممكنة ،المنتجات جودةعن أكثر 

 أدى التطور الصناعي الهائل الذي شهده العالم في مجال الصناعات التكنولوجیة الحدیثة لقد

، إلا أنها الإنسانیةالرفاهیة إن ساهمت في زیادة معدلات و  التيید من الاختراعات إلى إفراز العد

شدید ، بسبب التعقید التكنولوجي الللخطر الإنسانرض من احتمالات تع ضاعفت في ذات الوقت

السلع الصناعیة المعقدة  أشكالبمختلف  الأسواقوازدحام  كما ان غزارة  للكثیر من المنتجات الحدیثة،

دث الاستهلاك بسبب المخاطر التي قابله كثرة ضحایا حوا ،والمتطورة التي لم تكن معروفة من ذي قبل

منهم  إدراكدون  الأخیرةقد تنجر عن عیوب المنتجات الصناعیة خاصة مع اقتناء واستعمال هذه 

للسلع المطروحة في عند اقتنائهم  الیقظةلمدى خطورتها خصوصا بسبب نقص الوعي وعدم توخیهم 

  .الأسواق

بقسط وافر  ،- المستهلكالفصل بین المنتج و القائمة على  - ساهمت طرق التوزیع الحدیثةكما 

التي حولت العالم إلى سوق  ،أنها ستبلغ ذروتها بفعل العولمة والتي یبد ،تلك الأضراراستفحال في 

  .السلع والخدماتمفتوحة على 



 مقدمة
 

3 
 

سهلة لمروجي  فریسة -نتیجة الانفتاح الاقتصادي والثورة الصناعیة - أن أصبح المستهلك بعدو 

، تعاظمت حاجته لوجود من جهة أخرىالخطرة المنتجات المزیفة وردیئة الجودة من جهة، والمعیبة و 

إلى ضرورة  الإشارةبدأت قد تصدي لكل من یرید أن یضر بمصالحه، و وسائل قانونیة تمكنه من ال

المستهلك في هذا  ، بعد أن احتلت قضیة حمایةالدوليوجود هذه الوسائل القانونیة على المستوى 

نحو  ، وقیادة العالمظهور منظمة التجارة الدولیة، لاسیما بعد من اهتمامات العالم امتقدم اقعمو العصر 

هذه لوضع حد لمثل  یتفطن لم  غیر ان المشرع الجزائري ، عالم جدید لا یعرف الحدود والفواصل

 .1القواعد العامة لحمایة المستهلكور أول قانون یتضمن دذلك بص، و 1989الأضرار إلا في سنة 

بالتحولات  أساسا رتبطیبعدا اقتصادیا، كونه  أخذالتطور التشریعي في الجزائر  أهمیةان 

الاقتصادیة، ففي ظل النظام الاشتراكي، لا معنى لفكرة حمایة المستهلك مادامت الدولة هي التي 

 لأنهتتطور،  بدأتفي ظل التحولات الاقتصادیة، فان هذه الفكرة  أماتسیطر على جمیع القطاعات، 

تداول السلع وكانت الحاجة ملحة لحمایة المستهلك من كلما زادت الحریة الاقتصادیة زادت معها حریة 

  .أضرارها

المنتج على المستوى التي تقابلها مسؤولیة  ،بدأ الاهتمام بقضیة حمایة المستهلك لقد  

الاقتصادیة  والأزمة ،فبعد الحرب العالمیة الثانیة ،ات المیلادیة من القرن الماضيیالثلاثینالدولي منذ 

قانون لحمایة  ، صدر أولالناسعن الوفاء بمطالب  الإنتاجالتي عجز فیها التي اجتاحت العالم، و 

مارس  15 انعقد فيالذي  مؤتمرال من خلال ،بمبادرة من الرئیس كینیديوذلك  ،المستهلك في أمریكیا

                                                           
 06ج ر ع  ،المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك  1989فیفري  7المؤرخ في  02 -89 :القانون رقم  :انظر - 1

  . 1989الصادرة سنة 
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حقوق للمستهلكین، كحق السلامة والأمن، و  الأساسیة، عندما قرر الالتزام بضمان الحقوق 1962

  .1حق الاختیاركحق الإعلام و أخرى 

لأنه إذا التي تلحق بالمجتمع،  الأخطارعات الدول تتدخل للحد من بدأت تشری ،ذلك الوقت منذو 

 اخطأ مقصود، فان ه سلاحا معینالمواطنین باستعماعلى حیاة فرد منحرف أن یقضي كان بإمكان كل 

، كما أن أن یقضي على حیاة مئات المواطنینیمكن  ،أو غیر مقصود في إدارة مؤسسة صناعیة معینة

احتوائها على مواد ضارة فسادها و ، رغم ادة من المواد الغذائیة أو بیعهاغشا مرتكبا في صناعة م

  .2هلاك عدد كبیر من المواطنین المستهلكینأن یؤدي إلى یمكن  ،الإنسانبصحة 

من أجل  امعین ا، منتوجبمقابل أو مجانایقتني ) طبیعي أو معنوي( هو كل شخص ،والمستهلك

، أما المنتجات الصناعیة حیوان متكفل بهأو  ،أو تلبیة حاجة شخص آخر ،حاجته الشخصیةتلبیة 

 حصرهي لا تقع تحت الصناعي أو الحرفي، و  للإنتاجالمنقولات التي تكون محلا فیقصد بها تلك 

مثل الأجهزة  ،عمالهاعلى سلامة القائمین على استفهنالك المنتجات الصناعیة التي تتمیز بخطورتها 

ت تمثل المنتجات الصناعیة في الوقحیث الخ، ...كیمیائیة والمنتجات الدوائیةالمواد الالكهربائیة و 

  .الخفير بشأنه الجدل حول إعمال أحكام ضمان العیب االحاضر المجال الخصب الذي یث

ها نترتب ع، المعقدة الآلة اعتمادها علىو  ،إنتاجهاة المتطورة في ی، ذات التقنهذه المنتجات نا

محلها فكرة لتحل  ،المتعاقدفكرة  تراجعإضافة إلى ن العقدي بین أطراف العقد،  التواز  اختلال ،من جهة

حاجته إلى الحمایة القانونیة و  ،وهو متعاقد یتمیز بضعفه ،المستهلك، فقد برزت فكرة كالمستهلالمنتج و 

، كما عین وسطاءحیث أصبحت السلعة تصل إلى یده عن طریق بائ ،لتدني مركزه الاقتصادي نظرا

                                                           
المترتبة عنها في التشریع الجزائري  ، القواعد العامة لحمایة المستهلك و المسؤولیة  )علي( بولحیة بن بوخمیس  :انظر -  1

  . 14 .، ص 2000،  دار الهدى ،الجزائر
  . 14، ص 2009، للطباعة والنشردار هومه  الجزائر، المدنیة للمنتج ،، المسؤولة )زاهیة حوریة (سي یوسف  :انظر -  2
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فسه أو ماله، فحینما حجم الأضرار التي تصیب المستهلك في ن ازدیاد ،ها من جهة أخرىنع ترتب

  .الوجه الأمثلمن الانتفاع به على  المستهلكه عدم تمكن نذلك یترتب عفان  ،االمنتوج معیبیكون 

أو  ،نتیجة تناول بعض الأدویة ،تبین حدة الكوارث التي تقع في كل مكان الإحصائیاتفان  ،لذا

 :، مثلاوقعت حوادث كثیرة ،ففي الجزائر، أو أحد الأجهزة الكهربائیة ،ة غازأنبوبانفجار 

، إلا ببیع معجون الأسنانالتي قامت  ،التجمیلیةلخاصة بصناعة المواد التطهیریة و ا  ENADمؤسسة

، بل كان بداخله مرهم الأنبوبهو مشار إلیه على  أن محتوى الأنبوب لم یكن معجون أسنان كما

فان هذا ، جراء الاستعمالسمع بعدد الأشخاص الذین لحقتهم أضرار من نلم  الشعر، وإن كنا لإزالة

  .1الشنب عند الرجال خاصةسقوط و  ،ت بأفواه المستعملینالتهابا تقد سبب ،الأخیرة

، بالإضافة إلى عدة التي تسببت في وفاة عدة أشخاص ،قضیة الكاشیر المسموم بسطیف كذاو 

المصنوعین بمیاه قذرة  ،لخلماء ا، كقضیة المتاجرة في ماء الزهر و قضایا طرحت في الساحة الوطنیة

المنتوج الصیني السوق الجزائریة، بدءا من لعب الأطفال، الأدوات  ، بالإضافة إلى اكتساحبالقبة

 ، هكذا أصبحنا نشاهد عبارةالسیاراتوحتى  ،الأجهزة الكهربائیة، الأدوات المنزلیة، الملابس، المدرسیة

برداءتها من حیث الجودة  تمیز ت ،ةالأخیر حیث ان هذه  ،المنتجاتلى كل ع "صنع في الصین"

  .سلامة المستهلكسلبا على صحة و تؤثر  والتي  ،النوعیةو 

نحو تقریر  ، اتجه اهتمام السلطات العمومیة في الجزائرالتصدي لهذه الحوادث وغیرها بهدفو  

المتضمن  02- 89:بالقانون رقم استهلها، التي الكبیرةالترسانة القانونیة من خلال  ،عوقایة والردللنظم 

والذي  له، نصوص تنظیمیة وتطبیقیة، هذا الأخیر تلته لحمایة المستهلك سالف الذكرالقواعد العامة 

                                                           
  . 16 .، المرجع السابق ، ص )زاهیة حوریة( فسي یوس :انظر - 1
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قمع المتعلق بحمایة المستهلك و  2009 فیفري 23المؤرخ في  03- 09 :بموجب القانون رقم ألغي

  .الغش

، فلیس في نصوص الصناعیة جاتلأضرار الناتجة عن عیب المنتمن خطورة تلك ا بالرغمو 

المدنیة نصوص مستقلة تنظم المسؤولیة  ،78- 75:رقم بالأمرالصادرة  ،انون المدني الجزائريالق

ایة ، إلى غما یلیهاو  124الواردة بنص المادة  ،، بل اكتفى بالقواعد العامة للمسؤولیة المدنیةللمنتج

، لسد الفراغ والمتمم للقانون المدنيالمعدل  2005یونیو  20لمؤرخ في ا 10-05 :صدور القانون رقم

فأحدث بموجب المادة ، المنتوجات يمستعملي و تتضمن الحمایة الفعالة لمستهلك بنصوص جدیدة

  .جدیدا للمسؤولیة المدنیة للمنتج مكرر منه نظاما 140

  :رض محاولة طرح الإشكالیة الآتیةعارتأینا من خلال هذا اللقد 

كفیلة بتوفیر حمایة للمسؤولیة المدنیة للمنتج عن منتجاته الصناعیة  القواعد المستحدثةهل 

  ؟هذه القواعدقبل نفاذ بالنظر للقواعد العامة التي كانت ساریة المفعول  ،لمستهلكفعالة ل

  : ة، وهيفرعی إشكالیاتالرئیسیة عدة  الإشكالیةهذه  تثیرو 

 ؟ المدنیة للمنتج وفقا للقواعد العامة المسؤولیة ى الذي تصلهما هو المد -

 ؟ منها الإعفاءما هي أسباب المترتبة على قیامها؟ و  الآثارما هي  -

 من هوتعویض المستهلك عن هذه الأضرار؟ و  الحدیثة ةهل تكفل النصوص القانونی -

 ؟ المسؤول عن تعویض هؤلاء الضحایا

عن  على حقهم في التعویضورین للحصول ما هي آلیات التعویض المتاحة أمام المضر  -

 ؟حوادث المنتجات الصناعیة المعیبة
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ون هي التي جسدت على نحو واقعي ربما تك، و ن المقارنهذه التساؤلات تعرض في القانو  مثل

التي  ،المأزق الحقیقي الذي یواجه المسؤولیة المدنیة حیال هذا النوع الجدید من الأضرار ،عمليو 

ن رجال الفكر والقانون، إلى المعنیین بها م ، مما دفعالمعیبة الحدیثةالصناعیة جات تتسبب فیها المنت

 الإحاطة، من أجل الاجتماعیةو  الاقتصادیةبما یواكب التحولات الصناعیة و  ،توسیع المسؤولیةو  رتطوی

ما ینجم عنها ، و الحدیث الإنتاجمثل هذه التحولات الجدیدة في میدان ت القانونیة الناجمة عن بالإشكالا

  .مالهفي شخصه و  الإنسانطر تهدد مخاأضرار و من 

المواضیع الهامة في العصر ، من "نیة للمنتج عن منتجاته الصناعیةالمسؤولیة المد" موضوع إن

للمسؤولیة المدنیة، والتي تهدف  لتقلیدیةلقواعد اعن اتختلف  ،جدیدة قواعد هتناوللتذلك ، و دیثالح

الواسع للفرد علیها،  الإقبالأمام ، خاصة المعیبةالصناعیة جات المنتمستعمل أساسا لحمایة مستهلك و 

النصوص ذلك من خلال تطبیق دور فعال في إطار هذه الحمایة، و بممارسة  ،هو ما یسمح للقضاءو 

  .ي كرست المسؤولیة المدنیة للمنتجالت ،الجدیدة

على تحدیث  ،معظم التشریعات المقارنة في الفترة الأخیرة إقبال ،یزید الموضوع أهمیة ماو 

بالنسبة  كذلكهو الحال ضرار التي تسببها منتجاته المعیبة، و بمسؤولیة المنتج عن الأالأحكام الخاصة 

  .للتشریع الجزائري

ظهور فكرة التامین على المسؤولیة والتي  إلى أدى ،التعویض أسس إلىان التطرق  إلى إضافة

المسؤولیة المدنیة،  إطارعرفت تطورا كبیرا نظرا لارتباطها بالمنتوجات، كون ان قواعد التامین في 

القضائیة  الأحكامعن ذلك من مماطلات تحول دون تنفیذ  وما یترتبالتقاضي  إجراءاتسم بطول تت

بط الوثیق بین المسؤولیة المدنیة وفكرة التامین، والتي الترا أخرىفي وقتها هذا من جهة، ومن جهة 

أو البائع باكتتاب تامین لغرض المستورد  أوتتمحور حول ضرورة التزام المتدخل سواء كان المنتج 

  .تغطیة مسؤولیته المدنیة



 مقدمة
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، حیث أردنا تسلیط الضوء على الجوانب الغامضة تیارنا لهذا الموضوع أمرا مقصوداكان اخ لقد

كذا في ضوء الأحكام الجدیدة، و  من وجود مسؤولیة خاصة ،تحلیل موقف المشرع الجزائريو ، فیه

من الأضرار  تها في التقلیلمدى نجاعو زائري، في القضاء الج التعرف على مدى تطبیق تلك القواعد

  .الصناعیة المعیبةاستعمال المنتوجات  ءاالتي تصیب المتضرر جر 

دراسة یرتكز أساسا لأن موضوع الالمنهج المتبع، و هي التي تحدد طبیعة  ،طبیعة الموضوع إن

لان طبیعة الموضوع تفرض ، و كان المنهج التحلیلي هو الأنسب اتتحلیل المعلومعلى وصف و 

وذلك من  وكذا الاتفاقیات الدولیة الصادرة في هذا الخصوص التشریعات الأخرىبین و  بینهالمقارنة 

 .لزاما الاعتماد على المنهج المقارند كان فقحین لأخر، 

  : عن إشكالیته، تم تقسیمه إلى بابین الإجابةالموضوع، و  بجمیع جوانب وللإلمام

  .تقلیدیةه الصناعیة في ظل القواعد اللمنتج عن منتجاتالمدنیة للمسؤولیة ا: الباب الأول

  .التقلیدیةظل القواعد  المسؤولیة العقدیة للمنتج في: الفصل الأول     

  .تقلیدیةي ظل القواعد الصیریة للمنتج فالمسؤولیة التق: الفصل الثاني     

  .الصناعیةالمنتجات  نطاقمسؤولیة في ال وصصخقواعد المستحدثة بال :الباب الثاني

  .لمسؤولیة في مجال المنتجات الصناعیةلقواعد المستحدثة لمضمون ا :الفصل الأول     

           لمنتج عن منتجاته المدنیة لولیة مسؤ لlالآثار المترتبة عن قیام : الثاني الفصل      

  .الصناعیة                              

  .الخاتمة

 



 

 

 

 

 

 

   الباب الأول  

الصناعیة  لمنتج عن منتجاتهالمدنیة للمسؤولیة ا

 التقلیدیةفي ظل القواعد 
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تحدید الطبیعة القانونیة لمسؤولیة المنتج تعد مسألة أساسیة للوصول إلى معرفة النظام  إن

مسألة خضعت لتطور نعلم أن الالقانوني الذي یطبق على هذه المسؤولیة، وتزداد أهمیة الموضوع حینما 

  .وفر وذلك بمساعدة الفقهالنصیب الأنال فیه القضاء الفرنسي  كبیر

بتعویض الضرر المترتب على الإخلال بالتزام أصلي  الالتزامبالمسؤولیة المدنیة بوجه عام،  یقصد

لتي تنشأ المسؤولیة المدنیة ا فسمى نوعین من المسؤولیة المدنیة،یز بین یوقد جرى الفقه على التم ،سابق

قانوني مسؤولیة  التزامإثر الإخلال بالتزام عقدي مسؤولیة عقدیة، والمسؤولیة التي تنشأ إثر مخالفة 

كون أمام مسؤولیة مدنیة یتحقق فیها التلازم سؤولیة عقدیة أم تقصیریة، فإننا نوسواء كانت الم ،تقصیریة

   .وبین فكرة الجزاء بینها

، لبیان مدى التقلیدیةة القانونیة لمسؤولیة المنتج في ظل القواعد ما یدعونا إلى التطرق للطبیع هذا

الدور الذي قام به الفقه والقضاء في  بالإضافة إلى بیان ،الحمایة التي تقررها هذه القواعد للمستهلك

تطویر هذه القواعد، لتحقیق أقصى فاعلیة لحمایة المستهلك، وهذا من خلال التعرض إلى المسؤولیة 

ثم المسؤولیة التقصیریة للمنتج في ظل  ،)الفصل الأول(في  التقلیدیة لمنتج في ظل القواعدالعقدیة ل

  .)الفصل الثاني(في  التقلیدیةالقواعد 
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  الفصل الأول

  التقلیدیةالمسؤولیة العقدیة للمنتج في ظل القواعد 

نه في أمستهلك، و ستجیبا للرغبة المشروعة للموج أن یكون مطابقا و أوجب القانون في المنت لقد

والتي تسري على  ،نه یجوز للمشتري أو المستهلك التمسك بالقواعد العامة للعقدفإحالة عدم مطابقته 

كذا من أهم العقود د المسماة الواردة على الملكیة و الذي یعد من العقو  ،1جمیع العقود بما فیها عقد البیع

إلى  الحصول على ما یریده غیر أنه وإضافةء ، حیث عن طریقه یستطیع المر الإطلاقالقانونیة على 

ومنها على وجه الخصوص  ،تلك  القواعد العامة یجوز للمستهلك التمسك بالقواعد الخاصة لعقد البیع

 الالتزاماتإلى  ، إضافة)الأولالمبحث (المنتج بالضمان في مجال المنتجات الصناعیة في  التزام

  .)المبحث الثاني(ع في حمایة المستهلك وذلك في لتعاقدیة التي أنشأها القضاء بهدف التوسا

  المبحث الأول

  الصناعیةفي مجال المنتجات  المنتج بالضمان التزام

 - وعلى سبیل المثال -ترتب علیهفان ذلك ی ،معیبة ها المشتريتكون المنتجات التي تسلمحینما 

قصد تخصیصها لها، كذلك  الأغراض التيفي  الأمثلعلى الوجه عدم قدرة المشتري من الانتفاع بها 

 ار جسدیة تلحق بالمشتري أو أضرارة قد ینجم عنها حوادث تؤدي إلى حدوث أضر بین المنتجات المعفإ

  .مادیة تلحق بالممتلكات الخاصة به 

التعاقدیة لبائع هذه  المسؤولیة إثارةد هو ، فان أول ما یلجأ إلیه المتعاقعلى ما تقدماستنادا 

 ، وبناءاه الطرف الضعیف في التعاقدباعتبار  لمستهلكلالحمایة القانونیة الفعالة بهدف توفیر  المنتجات

                                                           
  .76، ص 2008، ، تأثیر المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج، مصر، دار الفكر الجامعي)علي( فتاك: انظر -1
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المطلب (في كأساس للمسؤولیة العقدیة  بضمان العیوب الخفیة الالتزامسنحاول التطرق إلى  ذلك على

 تزامال إضافة إلى، )المطلب الثاني(في  بضمان صلاحیة المنتوج للعمل لمدة معینة الالتزامثم ، )الأول

  .)المطلب الثالث(وذلك في  جاتالمنتج بضمان مطابقة المنت

  المطلب الأول

  كأساس للمسؤولیة العقدیة بضمان العیوب الخفیة الالتزام

  386حتى  379لخفیة في المواد من القانون المدني الجزائري أحكام ضمان العیوب ا عالج

التي تترتب  الآثاروعن  ،وافرها في هذه العیوبوالشروط الواجب ت تكلم عن العیوب التي یضمنها البائعف

 من خلال خفيبناءا على ذلك سنتطرق إلى مفهوم العیب الو . هام الضمان وعن حالات سقوطعلى قی

الضمان فكرة قصور أوجه  ، وأخیرا إلى)الفرع الثاني( في كذا آثار ضمان العیب الخفيو ) الفرع الأول(

  .)الفرع الثالث(وذلك في  في نطاق المنتجات الصناعیة

  الفرع الأول

  الخفيمفهوم العیب 

یدرج المشرع الجزائري أي تعریف للعیب الموجب للضمان في أحكام القانون المدني كغیره من  لم

ن القانون الجزائري لم ینظم أحكام العیب الخفي في أن نوضح أبمكان  الأهمیة ، لذا ومن1التشریعات

ضمن بوضع قواعد ضمان العیب الخفي في عقد البیع  ، بل اكتفىمنتوج سواء كان صناعیا أو زراعیاال

الفقرة (مفهوم العیب الخفي وذلك في  إلىیفرض علینا ضرورة التطرق  ، وهذا ماالمدنيأحكام القانون 

  ).ثانیةالفقرة ال(في  وكذلك ضرورة التعرض لشروط العیب الموجب للضمان ،)الأولى

                                                           
، عمان، مكتبة دار الثقافة 1، ضمان العیوب وتخلف المواصفات في عقود البیع، ط)صاحب عبید( لفتلاويا: انظر -1

  .45ص ، 1997
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 الفقرة الأولى

  الخفيتعریف العیب 

 .1الوصمة أو ما یخلو منه أصل الفطرة السلیمة للشيءفي اللغة هو النقیصة و  لعیبا

الآفة  :"بأنه الإسلامیة، فقد عرفه فقهاء الشریعة 2الإسلاميمفهوم العیب لیس غریبا في الفقه إن 

ثمنه تنافي فطرته السلیمة ولها بالغ التأثیر على منافعه مما یؤدي إلى نقصان توجد في المبیع، و التي 

إلى هذا ذهبت محكمة ، و "3حیث تفوت على المشتري الغرض الصحیح الذي كان یقصده من البیع

ومما لا شك  ،"4الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السلیمة للمبیع :"حیث عرفته بأنه ةالنقص المصری

  .ملاءمته للغرض الذي خصص من أجله فیه أن ذلك ینال من قیمة الشيء ومن مدى 

، أو طبیعتهب أنه عدم قابلیة المبیع للاستعمال المعدل لهالعیب الخفي على  فقد عرٌفالفقه  أما

كان یعطي ا م أو، الطرفین، أو ذلك النقص اللاحق به، بحیث ما كان المشتري لیرضى به لإدارةتبعا 

  .5ثمنا قلیلا لو علم بذلك إلافیه 

  كان في حالته وفطرته السلیمة لكان خالیا طارئة على المبیع، ولو  آفةعبارة عن  ،إذا فالعیب

                                                           
دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، مصر، دار الكتاب  -حمایة المستهلك في القانون المقارن، )محمد( بودالي: انظر -1

  .351ص ، 2006 الحدیث، 

، مسؤولیة المنتج عن ضمان العیوب الخفیة، دراسة مقارنة بین القانون المدني )بد السلام نصرمحمد ع( عكاشة: انظر -2

  .126، ص 2007والشریعة الإسلامیة، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، 

  .127المرجع نفسه، ص : انظر -3

  مصر، منشأة المعارف مستهلك، دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون،، الحمایة العقدیة لل)عبد الباقي(عمر محمد  :انظر -4

  .529، ص2008، 2ط 

  .351سابق، ص ، حمایة المستهلك، مرجع )محمد (دالي بو : انظر -5
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  .1منها

العیب هو الطابع غیر العادي  اعتبارإلى  "Viney Genevièveفیني " الأستاذةذهبت وقد  

  .2ماله غیر مؤهل للغرض الذي خصص لهالخطر في المنتوج الذي یجعل استعو 

 1649إلى  1641ن المواد م الالتزام بضمان العیوب الخفیة نظمه المشرع الفرنسي في إن

ذي وهما العیب الظاهر ال ،فرق بین نوعین من العیوب، حیث المعدل والمتمم التقنین المدني الفرنسي

والعیب الخفي  فحص المبیع بعنایة الرجل العادي، بنفسه وقت البیع لو أنه یستطیع المشتري أن یتبینه

    .3تبینهالذي لا یستطیع مع ذلك 

، لأن اكتشافه بنفسه، فلا ضمان على البائعي استطاعة المشتري كان العیب ظاهرا أو ف فإذا

ن أما إذا كا قد رضي به،أنه  على ةإمكان علمه به، قرینقبول المشتري للمبیع مع علمه بالعیب أو 

  ، ولقاضي الموضوع سلطة تقریر ما إذا ، فیقع ضمانه على البائع حتى وإن لم یكن عالما بهالعیب خفیا

  

                                                           
فبعد ان حددت العیب  1948-04 -08أصل هذا التعریف یرجع إلى حكم قدیم صادر من محكمة النقض المصریة في  -1

ئة التي تخلو منها الفطرة السلیمة للمبیع، قررت أن صنع المبیع من مادة تختلف عن المادة المتفق علیها الخفي بالآفة الطار 

إن العیب الخفي المؤثر والموجب للضمان :" لا یعد عیبا خفیا، وقد تأثرت محكمة التمییز الكویتیة بذلك، فوفقا لهذا القضاء

." أو من نفعه المادي ویكون من شانه أن ینقص من قیمة الشيء المادیة هو العیب الذي یقع في مادة الشيء المبیع المادي

، معیار التمییز بین دعوى ضمان العیوب الخفیة ودعوى الإخلال بالالتزام بالتسلیم، مجلة )سامي عبد االله( یعيالدر : أنظر

  .12- 11القانون والاقتصاد، كلیة الحقوق بجامعة القاهرة، العدد الخامس والسبعون، ص ص 

مصر، دار النهضة  ، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعیبة،)حسن عبد الباسط(جمیعي : انظر -2

  .196، ص  2000العربیة،

  . 62ص  1981، مسؤولیة المنتج والموزع، القاهرة، دار النهضة العربیة،)محمد عبد القادر( علي الحاج: انظر -3
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  .، أم لیس به عیب خفي 1یبامع المنتوجكان 

الذي یشتري ، وأن المشتري الإبطال بسبب الغلطضمان العیب الخفي قد یتداخل و یتقارب مع  إن

في إنما یقع رجة ملموسة من استعماله العادي، شیئا غیر صالح للاستعمال أو الذي تنقص عیوبه بد

، أو ما كان لیشتریه إلا لما اشتراه علم بحالته الحقیقیة ، لأنه لوغلط في صفة جوهریة لهذا الشيء

  .2بمقابل ثمن أقل

عدم  بمفهومبیع السیارات المستعملة مثلا، غالبا ما یختلط فیها العیب الموجب للضمان  ففي

إذ یتوجب على القاضي أن یفصل بین المفهومین  ،USUREالفعالیة أو كون الشيء بالیا أو مستعملا 

 لمستعملة بالیة لا یعد عیبا فیهافكون السیارة ا ،ط بین هذین الوصفینرتبة على الخللخطورة النتائج المت

لأن المشتري أثناء التعاقد كان یعلم أنها أقل جودة من السیارة الجدیدة، ودلیل ذلك أنه لم یدفع إلا ثمنا 

 زهیدا كمقابل لها، ولأنه كان یترقب القیام ببعض الإصلاحات العادیة، غیر انه كان یترقب أن تكون

  .3بسیطة، تتوافق والثمن المتفق علیه بشأنها

عن تعریف العیب  شرع، وإزاء سكوت المالقدیم وفي ظل القانون المدني، المصري في التقنین أما

من ق م م الحالي  447/1 ادةمالفي ظل نص ، لكن النقض المصریة هذه المهمة، تولت محكمة الخفي

كفل إذا لم یتوافر في المبیع وقت التسلیم الصفات التي یكون البائع ملزما بالضمان :" التي نصت على

                                                           
1 - Art 1641: « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue 

qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que 

l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait 

connus. » 

  .73، المرجع السابق، ص )زاهیة حوریة( سي یوسف: انظر -2

، المملكة - وفقا لقانون الالتزامات والعقود المغربي -، ضمان العیوب الخفیة في عقد البیع)أحمد( الخملیشي: انظر -3

  .120دون سنة نشر، ص یة البحوث والدراسات القضائیة، المغربیة، جمعیة تنم
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 یب ینقص من قیمته أو من نفعه بحسب الغایة المقصودةكان بالمبیع عللمشتري وجودها فیه، أو إذا 

بیعة الشيء أو الغرض الذي أعد له، ویضمن ، أو مما هو ظاهر من طدة مما هو مبین في العقدمستفا

ة أن المشرع المصري قد ، ما یستخلص من نص الماد..."عالما بوجوده لو لم یكنالبائع هذا العیب و 

لعیب الخفي تخلف هذه هذا الیدي لالتقالخفي وأضاف إلى المقصود  دید المقصود بالعیبساهم في تح

  .1بالمبیعالتي یكفل البائع وجودها  الصفات

أنه تسري أحكام  هذا الصدد، وفي ظل القانون المدني الجدید، ذهبت محكمة النقض إلى وفي

  .2العیب الخفي فیما یختص بأحكام الضمان على حالة تخلف الصفة

بحیث  ،3ضوء موقف التشریعات، یفرق الفقه المصري بین صورتین من صور العیب الخفي فيو 

ینظر إلى صلاحیة المبیع وقدرته على تحقیق الغرض أو الغایة الأولى معنى موضوعیا،  أخذت

  .يء أو الغرض الذي أعد لهالمقصودة من طبیعة الش

 الصورة یمكن تعریفه من عدة زوایابعض الفقه المصري إلى أن العیب الخفي في تلك  ویشیر

فالشيء یعتبر معیبا إذا تلفت مادته أو لحقها الهلاك، كما یمكن أن یعرف تعریفا وظیفیا، إذ یعتبر 

  .لح للاستعمال المحدد لهالشيء معیبا إذا كان ما به من أوصاف أو خصائص یجعلانه غیر صا

                                                           
         2007، 1ط ، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة،- دراسة مقارنة - ، حمایة المستهلك)عبد المنعم( ى إبراهیمموس: انظر -1

  .463ص

قضت محكمة النقض المصریة على سبیل المثال بأن ضمان البائع للمشتري إغلال العقار قدرا معینا من الربع یعتبر  -2

  .464سابق، ص، مرجع )عبد المنعم( موسى إبراهیم: رأنظ. كفالة من البائع لصفة من صفات المبیع

، دراسة تطبیقیة في ، ضمان العیوب الخفیة وجدواه في مجال المنتجات الصناعیة) د العالأحمد عب( أبو قرین: انظر -3

  . 11 – 3دون دار نشر، دون سنة نشر، ص  ،تجات الصیدلة والكیماویات الطبیةبیوع الحاسب الآلي، المواد الخطرة ، من
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یرد عقد البیع على شيء معین بذاته، قد یشترط المشتري توافر صفة  الثانیة فتبرز عندما أما

معینة فیه، كأن یشترط المشتري لسیارة معینة أن یكون استهلاكها من الوقود بقدر معین، فإذا تخلفت 

وب الخفیة، مع أن تخلف تلك الصفة لا هذه الصفة جاز للمشتري الرجوع على البائع بدعوى ضمان العی

  .یجعل الشيء غیر صالح للاستعمال المقرر له عادة

هلك ع حمایة المستی، حیث سعى إلى توسحذو المشرع الفرنسي فإن المشرع المصري حذا وبالتالي

إلى حالات تخلف الصفة في  خفيالمقررة بموجب دعوى ضمان العیب ال من خلال مد نطاق الحمایة

بالرغم من أن القانون الفرنسي قد أتاح للمشتري عند تخلف الصفة الرجوع إلى البائع بدعوى  ،المبیع

تقدیر العیب بمدى  اعتد في في حین أنه تماثل معه حین ،تسلیمالمسؤولیة التعاقدیة لإخلاله بالالتزام بال

ولمعرفة هذا  .اقدینللمتعصلاحیة الشيء للاستعمال وفقا للغرض المقصود المستمد من النیة المشتركة 

، وذلك یتطلب الرجوع إلى العقد لا إلى العقد المشترك للمتعاقدینالغرض المقصود یجب الرجوع أو 

  .1ما توافقا علیه بشأن هذه الغایة لاستخلاص منه

یكون :" ق م ج على أنه 379 ادةمالفي إذ نص  ،حذا حذو المشرع المصري زائريجالالمشرع  إن

إذا لم یشتمل المبیع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسلیم إلى المشتري  البائع ملزما بالضمان

أو إذا كان بالمبیع عیب ینقص من قیمته، أو من الانتفاع به بحسب الغایة المقصودة منه حسبما هو 

 فیكون البائع ضامنا لهذه العیوب ولو لم. مذكور بعقد البیع، أو حسبما یظهر من طبیعته أو استعماله

ي تعهد البائع تخلف الصفات الت  ن،معنییویستنتج من هذا النص أن للعیب ". ...یكن عالما بوجودها

، فرغم أن تخلف هذه الصفة أو المواصفات لیس من شأنه التأثیر في صلاحیة بوجودها في المبیع

                                                           
 ، رسالة دكتوراه بجامعة عین شمس- الصانع الموزع - ، المسؤولیة المدنیة للبائع المهني)فتحي إسماعیل( ثروت: انظر -1

  .31، ص 1987



  المسؤولیة المدنیة للمنتج عن منتجاتھ الصناعیة في ظل القواعد التقلیدیة: الباب الأول
 

18 
 

الخاصة لضمان  مالأحكاط توافرها جعل تخلفها تنطبق علیه ا، فإن اشتر المبیع للاستعمال المقرر له عادة

، ففي حالة البیع بالعینة أو في المبیع قد یكون صراحة أو ضمناوكفالة البائع لصفة ما  1العیب الخفي

موجبا  إلا كان عیباوذج و على أساس نموذج معین فیجب أن یكون المبیع مطابقا للعینة أو النم

عدم صلاحیة  ن جهة أخرى،، هذا من جهة، أما م3ق م ج  353 ادةمالوهو ما نصت علیه  ،2للضمان

بتسلیم المشتري  زائريجال دنيمال انونزم البائع في القیل ستعمال المقصودة من جانب المشتري،المبیع للا

 التزم، له غیر صالح  للاستعمال المعد لهفیه عیب یجع ، فإن ظهرلحا للغرض الذي أعد لهمبیعا صا

كان لا یلتزم البائع بضمان العیوب التي  ،ق م ج 379 ادةمالوبناءا على نص  ،بضمان هذا العیب

، أو كان باستطاعته ان یطلع علیها أو انه فحص المبیع بعنایة الرجل العادي  المشتري على علم بها

وهذا  ،لا یضمن العیب في البیوع القضائیة ولا البیوع الإداریة إذا كانت بالمزادمع الإشارة إلى ان البائع 

  .م ج ق 385ما نصت علیه المادة 

ق م ج نصت صراحة على أن العیب الموجب من قبل البائع هو ذلك العیب  379 ادةمال إن

، إذ أن الجزائري قد خالف المشرع الفرنسيبهذا یكون المشرع ي ینقص من قیمة المبیع أو منفعته، و الذ

خفیا یع یعتبر عیبا على أن النقص في قیمة المب 1641 ادةمالینص صراحة في نص  الأخیرلمهذا 

  امتناع ، فنقص القیمة أو المنفعة التي تستوجب الضمان هو النقص الذي یؤدي إلى موجبا للضمان

  

                                                           
  .317، ص 1956، البیع والمقایضة، القاهرة،  دار النهضة العربیة، )مصطفى منصور( منصور :انظر -1

  .65بق، ص ساالمرجع ال، )فتحي إسماعیل( ثروت: انظر -2

  ...".إذا انعقد البیع بالعینة یجب أن یكون المبیع مطابقا لها:" ق م ج 353نصت المادة  -3
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 .1علم بالعیبثمن أقل لو ل المشتري عن الشراء أو دفعه

یع یتحدد فیه النقص في قیمة المب یار موضوعيهو معالمعیار الذي أخذ به المشرع الجزائري  إن

، إلا أنه إذا كان النقص في القیمة یمكن التعرف علیه عن طریق قعلى أساس قیمة الشيء في السو 

فقا للظروف الاقتصادیة والتجاریة، فإنه لا یمكن إغفال إرادة المتعاقدین تحدید قیمة المبیع في السوق و 

 .2هذه القیمة هل الغرض الذي أعد له الشيء في تحدیدكذلك لا یمكن تجالمعرفة القیمة، و 

، فیعتبر أحكام ضمان العیوب الخفیة غیر متعلقة بالضمان العام، وبالتالي تيالإماراالمشرع  أما

 إسقاطیمكن الاتفاق إما على  منهیجوز الاتفاق على مخالفتها واستبعادها بین أطراف عقد البیع، و 

    .3بحیث یقتصر على عیوب محددة إنقاصهالضمان أو 

یر السؤال عما إذا كان المشتري أثدعوى ضمان العیوب الخفیة، تواجه  العقبات التي إزاء

، یستطیع اللجوء إلى الالتزام بالتسلیم لیؤسس علیه دعوى ضرار من جراء تعیب المبیعالمصاب بأ

  .المسؤولیة

ضاء الفرنسي منذ بدایة ا الصدد، إلى أن أضاف القالاتجاهات في هذو  الآراءتعددت  لقد

وقرر بناءا على ذلك أنه لا یكفي قیام  ام بالتسلیم،لالتز إلى ا la conformitéة، شرط المطابقالسبعینات

                                                           
1 - Art 1641 : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose 

vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet 

usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les 

avait connus. » 

  .60، المرجع السابق، ، ص )فتحي إسماعیل( ثروت: انظر -2

والصناعي، دراسة مقارنة بین دولة الإمارات ، حمایة المستهلك من الغش التجاري )عبد االله حسین( علي محمود: انظر -3

  .189، ص2002، 2العربیة المتحدة والدول الأجنبیة، القاهرة،  دار النهضة العربیة، ط
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علها محددة ، فلم یجم شیئا مطابقا، حیث توسع في مفهوم المطابقة، إنما یجب أن یسلٌ بتسلیم المبیعالبائع 

  .1بیع مطابقا للاستعمال المخصص لهذلك ضرورة أن یكون الم، بل أضاف إلى بما تمٌ الاتفاق علیه

 تزام بالتسلیم والالتزام بالضمانللتمییز بین الال عدم المطابقة هو امتدادب و فالتمییز بین العی إذن

، فالأولى لا یجوز اللجوء إلیها من دعوى التسلیم ودعوى الضمانبالتالي الفصل بین نطاق كل و 

، أما الثانیة فتفترض أن البائع قد سلم ما قام بیعه لٌم والشيء المتفق علیهختلاف بین الشيء المسللا

  .2طارئة كان من الواجب أن تخلو منها فطرته السلیمةلكنه سلٌمه مصابا بآفة و  علاف

إخلالا بالالتزام بالتسلیم، في حین أن العیب ، یمثل القانونیة تسلیم منتوج غیر مطابقالناحیة  فمن

  .3عدم صلاحیة المنتوج لتأدیة الغرض المخصص لهالخفي هو 

فإن المقارنة بین نص  ،في القانون المدني العامة الأحكامبالرجوع إلى الجزائري، و  التشریع في

الذي یعد ة بین الالتزام بالتسلیم المطابق، و التفرق ، تظهرق م ج 379المادة و  ق م ج 364 ادةمال

ج عن ذلك من مرحلة لاحقة مع ما ینت، والذي یأتي في والالتزام بالضمانمتزامنا مع نقل الملكیة 

قى أمام ، في حین لا یبإثارتها بعد تسلیم المبیع عوى المطابقة لا یمكن، فدینفروقات بین الدعوی

  . 4المشتري إلا دعوى الضمان

                                                           
  .102، المرجع السابق، ص )علي(انظر فتاك  -1

م تسلیمه سلیما ولكنه في بیع بناء یكون هناك عیب خفي إذا سلٌم البائع بناءا متصدعا، أما إذا كان البناء الذي ت: مثلا -2

یختلف من حیث المقاسات أو طریقة التشیید أو أي عنصر آخر من العناصر، مما تم الاتفاق علیه في العقد فإننا نكون 

، ضمان سلامة المستهلك من الأضرار الناشئة عن عیوب المنتجات )رعلي جاب(محجوب : أنظر .بصدد عدم مطابقة

  .195، ص 1996للسنة العشرون،  04كویتیة، ع الصناعیة المعیبة، مجلة الحقوق ال

  .101ص  ، 2007، دار الجامعة الجدیدة، الأزاریطة،- دراسة مقارنة - ، المسؤولیة المدنیة للمنتج)قادة( شهیدة: انظر -3

  . 102، ص نفسهالمرجع : انظر -4
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  نیةالفقرة الثا

  شروط العیب الموجب للضمان

فإن هناك شروطا محددة یجب توافرها لكي یحق  الجزائري، القانون المدنيلنصوص  طبقا

  .الاحتجاج بالعیب الخفيللمشتري 

 على هذا الشرط لم یتم النص حیث انه، أن یكون العیب قدیما تطلب ضرورةالأول ی فالشرط

  . 1علیه ، أما الفقه في فرنسا فیؤكد في القانون الفرنسي صراحة

فالعبرة من وجود  ،ق م ج 379 ادةمالتنتج هذا الشرط من نص یسف، في القانون الجزائري أما

 الآفةن العیب بمعنى ، ولا فرق في ذلك بیالعیب الخفي من عدمه هو وقت تسلیم المبیع للمشتري

موجودا عند انعقاد بذاته یكون العیب  ینا، فإذا كان المبیع معالمتفق علیها عنى الصفاتمأو ب الطارئة

، ولكنه ن العیب موجودا عند انعقاد البیع، أو قد لا یكو ا حتى لحظة تسلیم المبیع للمشتريمستمر البیع و 

  .2البائع بالضمان فیكون هذا كافیا لإلزامم، التسلیعند  یطرأ على المبیع

بعد تسلیمها  حق المنتجاتالبائع مسؤولا عن العیوب التي تل یكون المنتج لا ، أنالمعلوم ومن

  .)مستهلك أو مستعمل(  3رللمضرو 

، ینحصر نطاقه في الفترة ما خلاف فقهيمحل مسؤولیة المنتج  قدم العیب الذي تثور بشأنه أما

، إنما في الغالب یحصل فیها العیبنادرا ما منتوج وتسلیمه للمستهلك، وهي فترة محددة و إفراز ال بین

                                                           
  .107، ص السابق، المرجع )قادة( شهیدة: انظر -1

 2013 ،دریة،  دار الجامعة الجدیدة، الإسكنردنیة للمنتج وآلیات تعویض المتضر ولیة الم، المسؤ )كریم( بن سخریة: انظر -2

  .9ص 

  . 79، المرجع السابق، ص )زاهیة حوریة( سي یوسف: انظر -3
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، إذ یمكن القول أن المنتجات صنعت معیبة أو مهیأة لأن تكون لعملیة التصنیع ذاتهایكون معاصرا 

ن الرجوع فالفقه یمیل إلى إمكا ،نتاجاء كان العیب معاصرا أو لاحقا للإسو معیبة حسب طبیعة تركیبها، و 

هو  ، ولما كان المستهلك1على المنتج بضمان هذا العیب الموجود في المنتوج قبل تسلیمه للمستهلك

دیریة ، كما یتمتع قضاة الموضوع بسلطة تقإثباته ء، فإنه یقع علیه عبالذي یتمسك بالعیب الخفي

المكابح هو  نظام فالعیب فيیعة العیب نفسه، التي تستخلص من طب، و لإثبات صفة القدم في العیب

عا إلى لكن لا یعتبر العیب قدیما إذا كان راججهاز التلفزیون، و انفجار كذا ، و بالضرورة سابق للبیع

  .2العمل غیر المتقن الّذي قام به المشتري بنفسه بعد التسلیم

في القانون المغربي، فیقصد بشرط قدم العیب أن یكون موجودا وقت انتقال الملكیة للمشتري  أما

  .3ي وقت العقد إذا كان المبیع منقولا معینا بالذات، أما إذا كان المبیع شیئا معینا بالنوع فعند التسلیمأ

  هذا هو كون العیب خفیا إذا لم یكن ظاهرا، و یو ، أن یكون العیب خفیاالشرط الثاني فمضمونه  أما

يء ولیس لذي یصیب باطن الش، فهو العیب اأما المعنى القانوني للعیب الخفي ،4المعنى المادي للخفاء

، أو لا یتمكن ن بخبیر مختصعند البیع إلا إذا استعا اكتشافه ص العادي منلا یتمكن الشخظاهره، و 

  .همن اكتشافه إلا إذا جرب

تسلٌم المشتري  ظاهرا وقتلا یضمنه البائع إذا كان و ، لا یكون العیب خفیا مما تقدم انطلاقا

لحقه في  ضي بالعیب أي عد ذلك قبولا منه وإسقاطاحالة یكون قد ر هو بهذه ال، فإذا تسلمه و للمبیع

                                                           
  .80، المرجع السابق، ص )زاهیة حوریة( سي یوسف: انظر -1

  .352، المرجع السابق، ص )محمد( بودالي: انظر -2

، المملكة - دراسة مقارنة -، ضمان عیوب المبیع في عقد البیع في القانون المصري والمغربي)لي حسینع( نجیدة: انظر -3

  .87، ص1986، 5المغربیة، المجلة المغربیة للقانون المقارن، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة بمراكش، ع 

  . 101، المرجع السابق ، ص ) فتحي إسماعیل( ثروت: انظر -4
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لكن البائع أثبت أن المشتري كان بوسعه اكتشافه لو أنه و ، ، كما قد لا یكون العیب ظاهراالضمان

قد فحصه بهذه العنایة حیث یفترض في هذه الحالة أن المشتري  ، 1الرجل العاديفحص المبیع بعنایة 

الحالة یأخذ حكم العیب  العیب في هذه( وجوده وسكت على ذلك متنازلا عن حقهالمطلوبة وظهر له 

  .)الظاهر

الرجل لو بذل في ذلك عنایة لا یكون العیب ظاهرا، ولا یستطیع المشتري اكتشافه و  وأحیانا

، عد في هذه الحالة یب إلا بواسطة خبیر أو ذي اختصاص، حیث لا یمكن التنبیه لوجود العالعادي

  .2یا لا ظاهراعیبا خف

 ، فإن المشرع المصري استثنى حالتینإذا كان خفیاكان البائع لا یضمن العیب في المبیع إلا  إذا

إذا أثبت المشتري أن  الأولى، لو كان ظاهرابضمان العیب الموجود في المبیع و  البائع إلزامقرر فیهما 

البائع ضامن :" نقض المصریة من أنهذا ما قضت به محكمة البائع أكد له خلو المبیع من العیب، و ال

إذا  الثانیة أما. "3شتري أن البائع أكد له خلو العین المعیبة من العیب، إذا أثبت المللعیب ولو كان ظاهرا

 فالإهمال، لو لم یفحصه المشتري بالعنایة المعتادة لاكتشافهفحتى و ، إخفاء العیب غشا منهتعمد البائع 

  .ما ارتكبه البائع من غشرق یستغ الأخیرالذي یرتكبه هذا 

                                                           

) نصر محمد عبد السلام( عكاشة: الرجل العادي هو من أواسط الناس لیس بأشدهم حرصا ولا بأكثرهم إهمالا، أنظر - 1 

، رسالة للحصول على "دراسة مقارنة بین القانون المدني والشریعة الإسلامیة"مسؤولیة المنتج عن ضمان العیوب الخفیة، 

  .137ص ،2007، درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة

  . 352، المرجع السابق، ص ) محمد( بودالي: انظر -2

، دار الجامعة الجدیدة "دراسة مقارنة"، المسؤولیة المدنیة عن أفعال المنتجات الخطرة )محمد أحمد( المعداوي: انظر -3

  . 41، ص 2012الإسكندریة، 
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فضل الثانیة ن أنمصلحة المهمل، مصلحة مرتكب الغش و المفاضلة بین و عند الترجیح  یجبو 

  .الأولى ونقدمها علیهاعن 

 379 ادةمال الفقرة الأولى من حسبیستوجب ضرورة ان یكون العیب مؤثرا، فالشرط الثالث،  أن

أقدم على ، بحیث لو كان المشتري یعلم به لما مبیعهو ما ینقص من منفعة الالعیب المؤثر م ج  ق

  .شرائه

، كأن یكون المبیع سیارة صالحة قیمة الشيء دون أن یؤثر على نفعهینقص العیب من  قدو 

لا تأثیر عیب یتعلق بقیمة الشيء المادیة و ، فمثل هذا الظائفها إلا أن بها عیبا في سقفهابحالتها لتأدیة و 

، كما لو ، كما قد یؤثر على نفع الشيء دون أن یؤثر على قیمته المادیةائعنفعه بحیث یضمنه البعلى 

  .1كان المبیع آلة میكانیكیة بها عیب یؤثر على نفعها المقصود من شرائها دون تأثیره على قیمته المادیة

تقاس وفقا لمعیار ، الجسامةطلب العیب درجة كافیة من تإلى القول بضرورة أن ی نخلص

، فیكون من شأن العیب المؤثر العیب على مادة الشيء یقوم على أساس وقوع ،يموضوعي أو ماد

بمعنى آخر إذا  ،2المنفعة من تمایزقیمة الشيء أو منفعته المادیة، مع ما بین القیمة و الانتقاص من 

فإنه یكون غیر مضمون على  كان العیب ینقص من قیمة المبیع أو منفعته نقصا بسیطا غیر مؤثر

  .البائع

ق م ج  379 ادةمالصر مادیة حددتها على نقصان قیمة أو منفعة الشيء بثلاثة عنا ستدلی

  .للشيءبالاستعمال العادي مذكور في العقد، بما یظهر من طبیعة الشيء و  بما هو: وهي

                                                           
  . 140، المرجع السابق، ص ) محمد عبد السلام( نصر عكاشة: انظر -1

  . 353، المرجع السابق، ص ) محمد( بودالي: انظر -2
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 عن أهمیة الصفة التي تخلفت، فیعتبر مؤثرا دائما بغض النظر العیب بمعنى الآفة الطارئة أما

  .1ي الموضوعا یرجع إلى تقدیر قاضلعیب المؤثر فیهعلى أن تقدیر ا

یعتبر هذا الشرط المشتري، و معلوم من أن یكون العیب غیر یخص الشرط الأخیر، فلابد  وفیما

العیب خفیا فلا ، على الرغم من قول البعض باستقلاله عنه، وحتى ولو كان مدمجا في الشرط الخفاء

 إخفائهتسلیم المبیع إلیه بالرغم من  بالفعل وقتبه لا یعلم  يیكون موجبا للضمان، إلا إذا كان المشتر 

ویقع على  ،2منه عن حقه في الرجوع بالضمان ازلارضاء به وتنعد فعلم المشتري بالعیب وسكوته علیه ی

علم المشتري بالعیب علما یقینیا لا یعتریه  یشترط أن یكونالإثبات، و بجمع طرق هذا العلم  إثباتالبائع 

ب المشتري في سلامة على ذلك إذا ارتاأو الافتراضي، و العلم الظني یجدي في هذا المقام لا شك، و 

الفعلي ، ومن ناحیة أخرى إذا انتفى العلم البائع من الضمان لإعفاءلا یكفي ، فإن ذلك محرك السیارة

فحصه ه عاینه و إقراره عند استلام المبیع بأنؤثر في ذلك لا یضمان و ، فإنه یستفید من الللمشتري بالعیب

  .3بمعرفة أحد المتخصصین فنیا

ضمان العیوب الخفیة ، أن البائع ملزم بة العلیا الجزائریة في هذا الصددقضت المحكم حیث

  .4على المشتري نفسه اكتشاف العیبعندما یتعذر 

لیس كل عیب موجب للضمان، ذلك أنه یجب أن یكون قدیما ومؤثرا، لو علم المشتري  وعموما

وقد جاء في قرار . ما أقدم على عملیة التعاقد، كما یجب أن یكون خفیا غیر ظاهر للعیانبوجوده ل

                                                           
  . 11، المرجع السابق، ص ) كریم( بن سخریة: انظر -1

البیع ( ، المجلد الأول)العقود التي تقع على الملكیة( ، الوسیط في شرح القانون المدني)عبد الرزاق( السنهوري: انظر -2

  .727دون سنة نشر، ص  ، بیروت،  دار إحیاء التراث العربي،)والمقایضة

  .153، المرجع السابق، ص )محمد عبد السلام( نصر عكاشة: انظر -3

  .88، ص 2001، عن قسم الوثائق للمحكمة العلیا، 2000، 2المحكمة العلیا، المجلة القضائیة، ع : انظر -4
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كان على المحكمة لوصف العیوب خفیة التركیز على كراس الشروط :" لمحكمة التعقیب التونسیة ما یلي

  .1."والقیام بالتحریات الفنیة

  الفرع الثاني

  آثار ضمان العیب الخفي

المنتجات الصناعیة بقیام شروطه، فكیف یمكن  الخفي في شراءصح التمسك بالعیب  إذا

  .)الفقرة الثانیة(الآثار المترتبة على ثبوت العیب الخفيما هي ، و )الفقرة الأولى(الاحتجاج بالعیب

  الفقرة الأولى

  الاحتجاج بالعیبدعوى 

 إمكانیة ، مع)رد المبیع( على البائع بدعوى الفسخ، الرجوع للمشتري عند ثبوت العیب یحق

  .معقولةالاحتجاج بالعیب خلال مدة  ، كما یجب علیهإذا كان له مقتضى المطالبة بالتعویض

، فقد اشترطت التشریعات المدنیة إشغال ذمة البائع لفترة طویلةعدم لاستقرار المعاملات و  حمایةف

عوى الضمان نص على ان د المشرع الجزائريف ،معقولةلرجوع على البائع خلال مدة على المشتري ا

  .ق م ج  383 ادةمالفي نص  وذلك  ،بسنة تسقط بعد انقضاء سنة من یوم تسلیم المبیع

فنص على مدة التي حددها القانون المصري واللبناني، أما القانون المدني الفرنسي نفس ال وهي

لمادة وذلك في ا كتشاف العیب لا من تاریخ التسلیمتاریخ ا سنتین منیتم الاحتجاج خلال مدة  أن

                                                           
 ، دون سنة نشر47المحامي، ع مجلة  - أي حمایة للمستهلك المغربي - ، بیع السیارات المستعملة)سعیدة( أبلق: انظر -1

  .72ص 
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، فهي تحتاج إلى وقت على عقود بیع المنتجات الصناعیة هذا ینطبق بالتأكیدو ، 1الجدید ق م ف 1648

  .، ونحن نؤید الأخذ بهذا الاتجاه2التأكد من وجودهلاكتشاف العیب و معقول 

أو سيء النیة  هو المسؤول عن العیب سواء كان حسنأن البائع الذي تعاقد معه المشتري  لا شك

لو تدخل شخص إمكانیة المطالبة بالتعویض، و فإذا رجع المشتري على البائع فعلیه رد الثمن مع  ،النیة

 3عن العیب القدیم الذي كان موجودا قبل التسلیم لإصلاح العیب مثلا بعد التسلیم لا یكون مسؤولاثالث 

في دینا یر أنه یبقى ن الالتزامات تنحصر في المورث غوالالتزام بضمان العیب لا ینتقل إلى الورثة لأ

  .4التركة

  الفقرة الثانیة

  آثار ثبوت العیب

ضمان العیوب الخفیة المنصوص علیها في القانون المدني یعطي وسائل تكاد تكون غیر  إن

ا ، أمجسیماتتمثل في رد المبیع المعیب أو استبقاء المبیع زائد تعویض إذا كان العیب ، و عاقدملائمة للمت

  .یس له إلا المطالبة بالتعویض فقط فل جسیماإذا لم یكن 

                                                           
1 - Art 1648 : «  L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur 

dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » 

الصناعیة المعیبة، القسم الأول، مجلة  ، ضمان سلامة المستهلك من أضرار المنتجات)رعلي جاب(محجوب : انظر -2

  .92، ص 1996الحقوق الكویتیة، العدد الثالث، 

  .174، ص 2001، عقود المعلوماتیة، عمان،  دار الثقافة، )نوري محمد( خاطر: انظر -3

  الثقافة، عمان،  دار 2، ط "العقود المسماة " ، شرح القانون المدني الأردني،)منذر الفضل علي( العبیدي: انظر -4

  .122، ص1993
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، فالأخیر یتحمل مسؤولیة البائع سيء النیةیفرق بین البائع حسن النیة و المشرع الفرنسي،  أن

لیس من و ، أما إذا كان جاهلا بالعیب أي لا یعلم إلى جانب الفسخ أو إعادة التقدیرإضافیة بالتعویض 

دون المطالبة عوى الفسخ مع المطالبة بالنفقات المشتري إلا د م، فلیس أماعلیه أن یعلمالسهل 

البائع من ذوي المهن ا كان ، إذالعكس لإثبات، ویفترض العلم بالعیب افتراضا غیر قابل بالتعویض

  .1من ذوي الاختصاص أیضا الآخرالاختصاص إلا إذا كان و 

بین البائع سيء النیة للتمییز  لا مبرر ،حسب رأیناو لم یتطرق لهذه المسالة، فالمشرع الجزائري  ماأ

سوء النیة یقع على  اثباتن حسن النیة مفترض و ذلك لأباستحقاق التعویض، و حسن النیة فیما یتعلق و 

  .سیفسر لمصلحة البائع، لذلك فإن هذا التمییز عاتق المشتري

  الفرع الثالث

  المنتجات الصناعیة نطاقفي  العیوب الخفیة ضمانالقصور في التزام البائع ب أوجه

حمایة كافیة قد كشف التطبیق العملي أن القواعد التقلیدیة التي سبق عرضها قاصرة عن توفیر ل

یثیرها تطبیق أحكام المشاكل التي ن خلال هذا الفرع على الصعوبات و ، لذا سنحاول التعرف مللمشتري

الفقرة (یتعلق بأشخاص العقدضمان العیوب الخفیة على المنتجات الصناعیة من خلال قصورها فیما 

  .)الفقرة الثانیة( موضوعهفیما یتعلق بكذلك و   ،)الأولى

  

 

                                                           
  ي البیع والإیجار، جامعة عین شمس، تحدید فكرة العیب الموجب للضمان في عقد)منصور مصطفى(منصور: انظر -1

  .95، ص 1959، السنة الأولى، 2مجلة القانون والاقتصاد، العدد 



  المسؤولیة المدنیة للمنتج عن منتجاتھ الصناعیة في ظل القواعد التقلیدیة: الباب الأول
 

29 
 

  الفقرة الأولى

  صور قواعد العیب الخفي فیما یتعلق بأشخاص العقدق

أن  ، فإن أول ما نلاحظهن العیب الخفي في القانون المدنيلأحكام ضماخلال استعراضنا  من

، إذ أن نصوص كز فعلیة أو واقعیةه من مراما یتواجدون فیالأحكام لا تفرق بین المتعاقدین، و  هذه

كما  جرد عن أي اعتبار یتعلق بأشخاصهم،البائع والمشتري كنموذج نظري م القانون المدني تخاطب

بالتزامات متماثلة في ، فهي تخاطب جمیع البائعین بین البائع المحترف وغیر المحترفلا تفرق أنها 

  .بیعي وبائع لمنتج صناعيلمنتج ط لا فرق بین بائعمضمونها ومداها و 

في الجانب الآخر مواجها للبائع الذي یقف المجرد و أن المشتري هو ذلك النموذج النظري كما 

  .1ل من یتواجدون في مثل هذا المركزیخاطب المشرع من خلاله كو 

لا یمكن كانت لها آثار  والصناعیةالاقتصادیة  ، ذلك أن التطوراتهذه النظرة أضحت قاصرة إن

حاجته بضعفه و هو متعاقد قد یتمیز لى العدید من المفاهیم القانونیة، فقد برزت فكرة المستهلك و ها عإنكار 

من لكونه یفتقر إلى الخبرة الفنیة فیما یعرض علیه نیة نظرا لتدني مركزه الاقتصادیة، و إلى الحمایة القانو 

  .سلع وخدمات

نوني ، هما طرفا النظام القارمن ذلك أن المتدخل من جانب والمستهلك من جانب آخ خلصن

  .الذي ظهر في نطاق عقد البیع

                                                           
لرغم من أن المشتري المحترف یتمتع إن المشرع المغربي لم یفرق هو الأخر بین المشتري العادي والمشتري المحترف، با -1

بنفس تخصص البائع، عكس المشتري العادي الذي لیس له من وسیلة للعلم بهذه العیوب، خصوصا مع التعقید المتزاید في 

، الحمایة )نزهة( الخلدي: أنظر. لات تحلیلهاالمنتجات الصناعیة التي أصبح یتطلب الكشف عن عیوبها في العدید من الحا

 امعة محمد الخامس، أكدال، الرباطللمستهلك ضد الشروط التعسفیة، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون الخاص، جالمدنیة 

  . 258، ص 2004-2005
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 فكرة المستهلك كطرف ضعیف في عقد البیعإلى ظهور  أدت الصناعیةالاقتصادیة و  التطورات ان

  .هالأمر الذي یبرر حمایتلیس كمتعاقد یقف على قدم المساواة مع المتدخل و 

مقابل هو المنتج أو المستورد أو الموزع أو ، فإن الطرف الأحد طرفي العقد مستهلكایكون  عندماف

یتمیز  هذا المتعاقد قد یكون شخصا طبیعیا أو معنویاأعم مهني أو محترف في تعاقده، و بمعنى 

الهیمنة عندما  تبدو تلكطرفا فیها، و بإمكانیاته التي تكفل له الهیمنة على الروابط التعاقدیة التي یكون 

هو ما و  الاقتصاديتدني مركزه و ، لفني والمهني ویتمیز بضعفهیكون الطرف الآخر یعوزه التخصص ا

  .1یمثل المستهلك

كحمایة التشریع في معظم الدول إلى تطویر العدید من القواعد هنا فقد سعى الفقه والقضاء و  ومن

ووجود مثل هذه القواعد ضرورة لا غنى  العادل،یفتقد فیها التوازن الطرف الضعیف في العقود التي 

  .2معالجة المساوئ المتولدة عن مبدأ حریة التعاقدل عنها

ي سعت معظم التشریعات إلى التشدد في مسؤولیة المتعاقد المهني إذا كان الطرف الآخر ف وقد

، فنجد مثلا أن التشریعیة أو القضائیة، سواء كان ذلك من الناحیة العقد تتوافر فیه صفة المستهلك

من  الإعفاءأبطل شروط وء النیة على عاتق البائع المهني، و س ةلقضاء الفرنسي أنشأ ما یسمي بقرینا

فیما یتعلق  بالذاتلطرف الضعیف في نطاق عقد البیع و ذلك بهدف حمایة اأو تحدیدها و المسؤولیة 

 .بضمان العیب

                                                           
 ، دار النهضة العربیة، أثر عدم التكافؤ بین المتعاقدین على شروط العقد، القاهرة)حسن عبد الباسط( الجمیعي: انظر -1

  . 152، ص1996

، مصر،  مجلة الدراسات القانونیة، جامعة 2، مختارات من قانون الاستهلاك الفرنسي، ج)محمد حمد االله(االله  حمد: انظر -2

  .132 -130، ص 1996، جویلیة 19أسیوط، ع 
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السلع ري تیعرف المستهلك بأنه من یشضیق، أحدهما  ،المستهلك اتجاهان تعریف یتنازع

یرى أن تعریف المستهلك لا ، أما الثاني موسع، و 1جاته الشخصیة أو الأسریةحا إشباعالخدمات بهدف و 

بل ، إشباع حاجاته الشخصیة والأسریة فقطیقتصر على ذلك الذي یتعاقد على السلع والخدمات بهدف 

 .2یمتد لیشمل المتعاقد المهني الذي یتعاقد على سلع تدخل في نطاق مهنته

اه الثاني فقد وسع من ، أما الاتجیضیق من فكرة المستهلك ولالأ، أن الاتجاه ملاحظته ما یمكن

، لكن جانب آخر من الفقه یختلف یما یتعلق بالأخذ بالتعریف الضیقخلاف بین الفقهاء فلا هذه الفكرة، و 

یستند في ذلك لمفهوم، و بهذا ا الأخذ، حیث یرفض البعض الأخذ بفكرة المستهلك بالمعنى الواسعحول 

هو ؤها حمایة الطرف الضعیف في العقد، و الهادفة لحمایة المستهلكین مبدالتشریعیة إلى أن السیاسة 

، أما موقف المهني حاجاته الشخصیة والعائلیة إشباعهدف لعادي الذي یبرم تصرفات قانونیة بالشخص ا

عدم تخصصه لا یعني ، فإن خدمة أغراضه المهنیة أو التجاریةحینما یبرم تصرفات قانونیة بهدف 

إن لم یكن ( قتصادي، ومن ناحیة أخرى یستطیعة لیس ضعیفا من الجانب الا، فهو من ناحیهضعف

بالمهنة اللجوء إلى خبیر یعوضه عن نقص خبرته طالما أن ما یبرمه من تصرفات یتعلق ) مكلفا بذلك

  .3أو التجارة

                                                           
  .51، المرجع السابق، ص )علي جابر(محجوب : انظر -1

. وما بعدها 20، ص 1994لفكر العربي، دار ا مایة المدنیة للمستهلك، القاهرة،، الح)أحمد محمد( الرفاعي: انظر -2

 ، الحمایة القانونیة لرضا مستهلكي السلع والخدمات، المملكة المغربیة، المجلة المغربیة للاقتصاد والقانون)دنیا( ومباركة

  .46، ص2001جوان ،03ع

قاهرة، دار النهضة ، الحمایة الخاصة لرضاء المستهلكین في عقود الاستهلاك، ال)حسن عبد الباسط( جمیعي: انظر -3

  .15، ص 1996العربیة، 
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، حیث بالمهنة المتعلقة التفرقة بین أعمال المهنة والأعمالضرورة حین یرى جانب من الفقه،  في

أن أعمال المهنة هي التي تدخل في دائرة التخصص الفني للمتعاقد المهني مما یجعله قادرا على 

  .العقد وتقییم آثاره ولذلك لا محل لاعتباره مستهلكاالسیطرة على معطیات 

  هاالتي من شأنها تسهیل القیام بها أو تحسین أدائ الأعمال، فهي الأعمال المتعلقة بالمهنة أما

  .1أن أعمال المهنة فقط هي التي یتعین استبعادها من نطاق قانون الاستهلاكو 

ه أو وعضتهلكا من عدمه له أهمیة من جهة خالبحث في مدى اعتبار المشتري المهني مس إن

من جهة أخرى له أهمیة في مدى استفادته من تشریعات المنظمة لحمایة المستهلك، و خضوعه للعدم 

  .ة البائع المهنيالتشدد في مسؤولی

بالمفهوم الواسع لفكرة  الأخذ، فإن الفقه استقر على كان الخلاف في تعریف المستهلك یاأو 

السلامة ینبغي توافرها الأمن و أن مقتضیات ك في مجال الحمایة من المنتجات والسلع الخطرة، و المستهل

  .2كان الهدف من شرائه، لإشباع حاجات شخصیة أو مهنیةي المنتج أیا ف

لنصوص فوفقا  ،ني كبدیل عن فكرة البائع العاديالبائع المهفكرة المنتج و بالنسبة لحلول  أما

ین حیث لم تفرق تلك النصوص ب بالضمان،فإن البائع هو المدین بالالتزام  الجزائري،القانون المدني 

  .بالضمانمدى الالتزام البائعین فیما یتعلق بأحكام و 

المنتجات سابقا محدودة في آثارها، وهذا مرجعه أن المواد  الناشئة عن الأضراركانت  لقد

لم یكن للبائع أو الأولیة، و في الماضي كانت تتعلق بمنتجات الطبیعة أو بالمواد المنتجات السائدة و 

 ابتداءه، إلا أنه و نفسفي تصنیع تلك المنتجات أو بمعنى آخر في وجود العیب الخفي  دور بارزالمنتج 

                                                           
  . 235، ص 1983،  03، بیروت،  دار اقرأ، ط ، ضمان عیوب المبیع الخفیة)أسعد(ذیاب : انظر -1

  .55، ص 1999دار نشر،  نالخطرة لشيء المبیع، دو ، الالتزام بالإفضاء بالصفة )حمدي( أحمد سعد: انظر -2
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ت فیها الفنون الصناعیة المتقدمة ظهرت المنتجات الصناعیة المعقدة التي استخدمن من القرن العشری

ك المنتجات بالعدید من المخاطر والأضرار التي تصاحب استعمالها، وكان منطقیا أن تلقد ارتبطت و 

  . في تصنیع وتركیب تلك المنتجاتة منتج تلك المواد تبعا لدوره المتزاید تتسع مسؤولیتتطور و 

عن عیب خفي یتمثل في  الأحیان اغلبمنتجات تكشف في ي تسببها تلك الالت لأضرارا إن

ض الدول في ثم كان منطقیا أن یجتهد الفقه والقضاء في بعمن و  ،المنتجاتالخطأ في تصنیع تلك 

، هذا 1رتكفل تعویض المضرو تلك المواد و  التي تشدد من مسؤولیة منتج الوسائل القانونیة إیجاد

لى أن العیب الخفي في نطاق المنتجات الصناعیة غالبا ما یجد مصدره في المرحلة بالإضافة إ

البائع التصمیم الذي یسأل عنه یكون مصدر العیب الخفي عیب في ، فقد 2الإنتاجالمصاحبة لعملیة 

 صمیم المنتجات التي یعرضها للبیعكقاعدة عامة عن ت، إذ أنه المسؤول  المنتج في مواجهة المشتري

تلك التفرقة في حالة المنتجات أو تبدو أهمیة مصدر العیب الخفي خطأ في التصنیع، و یكون وقد 

منتج إذ أن البائع و  ،الآلات بصفة عامةالآلات التي یشترك في تصنیعها أكثر من منتج مثل السیارات و 

بعض  ذیة على شراءأصحاب الصناعات المغتلك الآلات یتعاقد مع غیره من المنتجین ممن یعرفون ب

  .بإنتاجهاصنیع الآلات التي یقوم ة في تالأجزاء الداخل

هذا الخصوص استقر القضاء الفرنسي على أن بائع المنتج النهائي یلتزم بالرقابة الفنیة على  فيو 

  .3اكتشاف ما قد یوجد بها من عیوب التصنیعالداخلة في تكوین الشيء المبیع و  الأجزاء

                                                           
  . 7-3لسابق، ص ، المرجع ا)رعلي جاب(محجوب : انظر -1

  مصر، دار الفكر العربي ، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة ،)محمد شكري(سرور: انظر -2

  .  76، ص 1983  01ط

سائق السیارة الذي أصیب في حادث یرجع إلى عیب فني في جهاز :" ففي قرار لمحكمة النقض الفرنسیة قضي بأن -3

رجع بالتعویض الضرر الذي أصابه على صناع هذه السیارة الذي له بدوره الرجوع على صانع هذا الجزء الفرامل یمكنه أن ی

  . 11- 7، مرجع سابق، ص )محمد شكري (سرور: المركب، انظر 
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، كما أنه قد یتدخل أكثر را هاما في عملیة تصنیع المنتجاتأن المنتج یلعب دو  ،القول خلاصةو 

المسؤول عن هذا ما یثیر مشاكل فیما یتعلق بتحدید شخص في صناعة منتوج معین، و من شخص 

في منتج  ، فقد یشترك أكثر من صانعإنتاجه وتوزیعه، حیث یتمیز المنتج الصناعي بتعقد شبكات العیب

، فإنه یستقل عن التوزیع بحیث لا یتعامل المشتري غالبا مع جمه وكمیتهالإنتاج في حكلما ازداد واحد، و 

هو بائع مهني یتخصص في السلع التي یقوم ببیعها یتعامل مع وسیط یقوم بالتوزیع و بل  ،المنتج

  .، وبالنتیجة تعدد المهنیین المدینین بالالتزام في مواجهة المشتريللمنتوجبالإضافة إلى المستورد 

، وهذا الوصف یشمل فئتین وهما الصانع أو ضمان العیب الخفي هو البائع المهنيالمدین ب إن

    1.الإضافة إلى ذلك هناك فئة أخرى وهي المستوردب، المنتج وكذلك الموزع

فیستأجر مكانا أو محلا تجاریا أو  مهنته،خص الذي یعمل من أجل حاجات هو الش المهني

لتطویر یقترض الأموال الآلات ویؤمن على حرفته و  ها، ویمتلكیشتري البضائع بقصد إعادة بیع

  .مشروعه

 یتمیز بإمكانیاتهو  ،یأخذ شكل المشروع المتعاقد قد یكون شخصا طبیعیا أو اعتباریا هذاو 

  .2وتمتعه بتنظیم إداري یكفل له الهیمنة على الروابط التعاقدیة التي یكون طرفا فیهاالاقتصادیة 

  الفقرة الثانیة

  ة للموضوعنسببال یب الخفياعد العقصور قو 

 الأحكامتلك فإن  العقد،على أحكام ضمان العیب الخفي قصورها فیما یتعلق بأشخاص أخذنا  إذا

لقة بضمان بوجه عام وتلك المتعنصوص القانون المدني ، إذ أن د قصورا فیما یتعلق بموضوع العقدأش

ویمكننا ان  ،)طبیعیة أو صناعیة(ت بین المنتجاعلى الشيء المعیب دون تفرقة  العیب الخفي تنطبق

                                                           
  .المبحث الأول من الباب الثاني: لتفصیل أكثر أنظر -1

  . 24، المرجع السابق ، ص )أحمد محمد( الرفاعي: أنظر -2
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نحدد أوجه قصور قواعد العیب الخفي بالنسبة للموضوع من ناحیة قصور مفهوم العیب ومدى فاعلیته 

  .للمنتجات الصناعیة بالنسبة

نها أنه الآفة الطارئة التي تخلو میذهب البعض إلیه، مبدئیا أن تعریف العیب الخفي كما  نلاحظ

 هو مفهوم، و ةمنتجات الطبیع بصفة أساسیة إلىصرف ، هذا المفهوم ینالمبیع الفطرة السلیمة للشيء

ص من الفائدة لا یقصد به ذلك العیب الذي ینق الأخیرهذا  تقلیدي قاصر لمفهوم العیب الخفي،

للخطر، خاصة بعد التطور الأمان صد به العیب الذي یعرض السلامة و ، بل یقالموجودة من المبیع

صبح جات الاستهلاكیة أ، فالمنتوتنوعها الصناعیة جاتالذي أدى إلى زیادة المنت وجيالتكنولالصناعي و 

وفي الوقت نفسه زادت  ،ة والرفاهیةاعتماد المستهلكین علیها أمرا أساسیا بما یحقق لهم من أسباب المتع

  .1أموالهمالتي تهددهم في أرواحهم و  من فرص المخاطر

ما ة إلى منتجات الطبیعة من أخشاب وحبوب وثمار و سیصرف بصفة أساتنالتعاریف السابقة  إن

 توجد علیها عند ، فتلك المنتجات هي وحدها التي یمكن القول بشأنها بأن هناك فطرة سلیمةذلكإلى 

المصنعة لا یمكن الحدیث عن فطرة سلیمة ، وبالتالي فإن المنتجات الصناعیة أو خلقها أو تكوینهابدایة 

تتباین تلك المنتجات في تتم وفقا لقواعد الفن الصناعي، و  صلاحیتهامها و ، إذ أن تقییبالنسبة لها

  .2خصائصها تباینا كبیرایاتها و نوع

، كما أن خطأ في التصنیع همرد قد یكونیجد مصدره في عیب التصمیم، و الخفي قد  فالعیب

یرى البعض  لذلك، و 3مصاحبا لعملیة التصنیع ذاتهاو یكون ملازما  الأحوالالعیب الخفي في أغلب 

یمتد أیضا إلى إنما قط على ما یعیب الشيء المبیع في خلقته، و ضرورة تبني تعریف للعیب لا یقتصر ف

                                                           
  . 85، المرجع السابق، ص )زاهیة حوریة( سي یوسف :انظر -1

  . 50، ضمان العیوب وتخلف المواصفات في عقود البیع، المرجع السابق، ص )صاحب عبید( الفتلاوي: انظر -2

  .76، المرجع السابق، ص )محمد شكري( سرور: انظر -3
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كذلك حالة ما یطرأ له بعد ذلك كعیب عه إذا كان آلة أو جهازا مصنعا، و ما یعیب الشيء عند تصنی

من جهة أخرى نجد أن ، و 1ایصیب جهازا إلكترونیا بعد الانتهاء من صنعه أو آلة تنكسر بعد ذلك أیض

خفاء العیب یعني في المقابل أن بائع  طافإن اشتر  ، فمن ناحیة هناك قصورا فیها یتعلق بمفهوم الخفاء

، أو تلك التي یمكن الظاهرة التي اطلع علیها المشتريالمنتج الصناعي لیس مسؤولا عن ضمان العیوب 

لشك حول ذلك نتیجة الصعوبات العملیة المتعلقة عض ابیثیر ال، حیث تجالتعرف علیها وقت تسلمه للمن

المنتجات  والتي تجعل التحقق من وجود العیب الخفي في هذه ،لطبیعة الخاصة للمنتجات الصناعیةبا

فإنه من غیر المقبول القول بأن المشتري قد قبل المبیع على الرغم من  ،من ناحیة أخرىأمرا عسیرا، و 

  .2ذا العیب یصیبه بأضرار في نفسههاحتوائه على عیب ظاهر إذا كان 

، فإن ق م ج 379 ادةماللمبیع للاستعمال حسب لف الصفة لا یؤثر في صلاحیة اخت كان إذاو 

خطرا على أمن  تخلف المواصفات في المنتوج یجعله ، إذ أنفي المنتوج الصناعي لا یعتد بههذا 

  .مسؤولیة المنتج عنه رتبتوسلامة المضرور، مما ی

عرف على أنها تلك المنقولات التي تكون محلا للإنتاج یمكن أن ت ،الصناعیة المنتجات إن

لى ك المنتجات الصناعیة التي تتمیز بخطورتها علفهنا أو الحرفي، وهي لا تقع تحت حصر،الصناعي 

المنزلیة والمواد الكیمائیة على تنوعها، ومن  سلامة القائمین على استعمالها، مثل الأجهزة الكهربائیة

، المجال الخصب ل هذه المنتجات في الوقت المعاصرتمث، و 3المبیداتمها المنظفات الصناعیة و أه

  .، وهو ما یعرف بالمنتجات الخطرة4إعمال أحكام العیب الخفيالذي یثور فیه الجدل حول 

                                                           
  . 50سابق، ص المرجع ال، )صاحب عبید( الفتلاوي: انظر -1

  . 45، المرجع السابق، ص )محمد شكري(سرور: انظر -2

 بالفقه الإسلامي والقانون المدني، المسؤولیة المدنیة عن أضرار المواد الكیمیائیة، دراسة مقارنة )یاسر( أحمد محمد: انظر -3

  .33، ص 2010الأزاریطة،  دار الجامعة الجدیدة، 

  . 23، المرجع السابق، ص )أحمد عبد العال(أبو قرین : انظر -4
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، یطلق علیها ق بنوع آخر من المنتجات الصناعیةماثلة فیما یتعلة وبصورة متوجد تلك المشكل كما

تكون عندما  تجات ذات التقنیة العالیة، وهي الحاسبات والأنظمة الالكترونیة، إذ أن هذه المنتجاتالمن

واعد من المشاكل القانونیة المتزایدة التي تعجز عن حلها ق لعدیدا ل، فإنها تصبح مصدر للتعاقدمحلا 

للمستهلك ة الفعالة بالتالي توفیر الحمایالقانون المدني التقلیدیة وبالذات ضمان العیب الخفي، و 

  .المشتري

هذا ما یتضح حظي المنتج الصناعي باهتمام خاص، و ، الأوروبیةمجال تشریعات المجموعة  في

 الأمرهذا ، إذ نجد أن 1985یولیو  25الأوروبیة في الصادر من مجلس المجموعة  الأمرمن مراجعة 

لكنه یمثل نه، و الناشئة ع الأضراریة عن المسؤولللعیب الخفي و  أو التوجیه یورد تنظیما قانونیا متكاملا

فیما یتعلق بمفهوم العیب الخفي وكیفیة خروجا تاما على القواعد التقلیدیة للقانون المدني الفرنسي 

یستبعد أحكامه على المنقولات الصناعیة، و  أنه یقصر تطبیق الأمرأول ما یمیز هذا التعویض عنه، و 

  .ل الصناعيلنوع من التحوی إذا خضعت، إلا عیةمجال تطبیقه المنتجات الزراصراحة من 

العامة للعیب الخفي المنصوص علیها في المواد من  الأحكام، فإن بالنسبة للتشریع الجزائري أما

 عقدیة، إذ أن هذا الالتزام هو ذو طبیعة ج لیست فعالة في غالبیة الأحیان ق م 385إلى  379

، الأمر الذي یجعل من خصوصیات تقنیة وفنیة وتكنولوجیة الصناعيالمنتوج  به بالإضافة إلى ما یتمیز

  .یستغل ذلكأو المنتج لعادي نفسه عاجزا عن فهم مكوناته، مما یجعل المحترف المستهلك ا

المؤرخ في  02- 89 :فإن أول قانون أصدره المشرع الجزائري في هذا الصدد هو القانون رقم لذلك

 03- 09 :ي بموجب القانون رقمالملغ ،1لحمایة المستهلك المتعلق بالقواعد العامة 1989فیفري  07

-90 :ثم المرسوم التنفیذي رقم ، 2قمع الغشالمتعلق بحمایة المستهلك و  2009فبرایر  25المؤرخ في 

                                                           
  .1989- 02- 08الصادرة في  06 ج ر ع: انظر -1

  .2009مارس  08الصادرة في  15ع  ج ر: انظر -  2
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الملغى بموجب بالمرسوم ، 1الخدمات المتعلق بضمان المنتوجات و  1990 سبتمبر 15المؤرخ في  266

وضع ضمان السلع كیفیات المحدد لشروط و  2013في سبتمبر خ المؤر  327-13: التنفیذي رقم

  .2الخدمات حیز التنفیذو 

رفت المحترف في فقرتها الثانیة ع الملغى 266- 90 :ن المرسوم التنفیذي رقمالمادة الثانیة م إن

ضمن على العموم كل متدخل أو تاجر أو مستورد أو موزع، و  منتج أو صانع أو وسیط أو حرفي":بأنه

كدته المادة الثانیة من هو ما أو ...." توج أو الخدمة للاستهلاك نته في عملیة عرض المنإطار مه

میع مراحل عملیة العرض في جوعلى كل متدخل و ...".:بقولها سالف الذكر 03- 09 :انون رقمالق

فرق في وجوب الضمان بین المنتج لم ی أن المشرع الجزائري ما یتضح من هاذین النصین ".للاستهلاك

، كما ألزمهم في بعض المنتوج الذي یصنعونه أو یعرضونه، بل افترض في هؤلاء العلم بعیوب یرهوغ

  .جات بتسلیم شهادة الضمانالمنت

 10-05 :، عند تعدیله لنصوص القانون المدني بموجب القانون رقمأن المشرع الجزائري كما

مكرر منه على ما  140 ادةمالذ نصت ، إحذا حذو المشرع الفرنسي 3 2005یونیو  20المؤرخ في 

لم تربطه بالمتضرر علاقة لو عیب في منتوجه حتى و یكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن :" یلي

ق الرجوع على المنتج ح ،متعاقدا مع المنتج أولا ، سواء كانرو للمضر یترتب على ذلك أن و ." تعاقدیة

  .بضمان العیب

سلامة عا بما تشكله من خطورة على أمن و جمی لكنها تتمیز، و متنوعة الخطرة المنتجاتف

یختلف  ، إذنه لیس بالأمر السهل إعطاء تعریف قانوني للمنتج الخطر، لذا فإلیها وعلى أموالهممستعم

                                                           
  . 1990لسنة  40ج ر ع : انظر -1

  .2013أكتوبر  02الصادرة في  49ج ر ع : انظر -  2
سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75: المعدل والمتمم للأمر رقم 2005یونیو  20المؤرخ في  10-05: القانون رقم: انظر -3

  . 2005جوان  26الصادرة في  44والمتضمن القانون المدني، ج ر عدد  1975
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المتعلقة تي ناقشها مجلس النواب الفرنسي و في أحد التقاریر الو لا أنه ، إالفقه في ذلك إلى حد كبیر

خطرا ، نجده یعرف المنتج الخطر بأنه ذلك الذي یشكل ات الخطرةلمستهلك في مجال المنتجبحمایة ا

ة تعتبر الكیماویات الطبیو ، فإن الأدویة ، ومما لا شك فیه1على صحة المستهلكین أو سلامتهم وأمنهم

في الحدود التي اءا على أمر من الطبیب المعالج و ، إذ أنها لا تستعمل إلا بنمن قبیل المنتجات الخطرة

ا یعرف هو ماستعمالها لا یخلو من المخاطر و  ، فإنلها، وحتى في نطاق هذه الحدودنصح باستعما

فقد  العامة،منتجات الصیدلة من أهمیة بالنسبة للصحة الدواء و  نظرا لما یمثلهو  .الجانبیة للأدویة بالآثار

صل بین هم ملامحه هو الف، من أسویق الأدویة لنظام قانوني متمیزتو  إنتاجالفرنسي  أخضع المشرع

أن الصیدلي تج أن یتولى بنفسه تسویق منتجاته، و حظر على المنو ، هو الصیدليالمنتج والقائم بالتوزیع و 

  والتعامل مع مستهلكي الدواء les ordonnances médicaleهو فقط من یتولى صرف الأوامر الطبیة 

للمنتج في مواجهة  لعقدیةإثارة جدل قانوني حول إمكانیة الحدیث عن المسؤولیة اقد أدى ذلك إلى و 

  .2دليأن هذا الأخیر لا یمكنه الرجوع بدعوى المسؤولیة العقدیة إلا على الصیمستهلك الدواء، و 

الأولى من ، فتنبغي الإشارة إلى أن المادة التشریعات المصریة في هذا المجالرجعنا إلى  إذاو 

الصیدلیات تصنیع الأدویة بشكل  ، قد حظر على1964لسنة  13هوریة بالقانون رقم قرار رئیس الجم

یقتصر نشاطها في هذا المجال على تركیب الأدویة بموجب الأوامر الطبیة التي توصف تجاري، و 

في ، إلا أن خضوع تصنیع الأدویة والكیماویات الطبیة، لنظام قانوني متمیز، قد تكون معیبة، و للمرضى

، ولیس له العیب الرجوع على الصیدلي بضمانهذه الحالة لا یكون في وسع المستهلك أو المریض إلا 

الرجوع على منتجه مع ضرورة إثباته أن الدواء قد لحقه عیب خفي جعله غیر صالح للاستهلاك  حق

 متخصص بحثما یقتضیه ذلك من ، نظرا لطابعة الفني المغرق و هذا ما لا یقدر المریض على إثباتهو 

                                                           
  .34، المرجع السابق، ص )مد عبد العالأح(أبو قرین : انظر -1

  .42، ص نفسهالمرجع : انظر -2
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ذا ما یفقد دعوى ، وهبعیدا عن اختیارهالطبیب  أضف إلى ذلك أن المریض یشتري الدواء بطلب من

الآثار الضارة ، بینما تتراخى ى یجب رفعها في خلال مدة قصیرةأن هذه الدعو ، كما الضمان فاعلیتها

  .لا تكتشف إلا بعد أمد طویل المتولدة عن دواء معین، و 

مة في وأقلها ملائلیة في تعویض المضرور على المثافإن دعوى الضمان أبعد مما تكون  بالتاليو 

  .هذا المجال

ائع فیها ، فإن التزامات البتعتبر منتجات كثیرة التعقید والتي، لمنتجات عالیة التقنیةبالنسبة ل أما

ل أقصى ما نفسه، ذلك لأننا بصدد مبیع یمثطبیعة المبیع  تضیهتقذلك الدور تسبق مرحلة إبرام العقد، و 

شتري غالبا لا یعرف بالضبط نوعیة الجهاز ل لأن الم، بهذا فحسب ، لیسوصلت إلیه التكنولوجیا

قد یعهد بهذا الدور إلى ، كما رة تدخل البائع لیقوم بهذا الدورضرو من هنا كانت الملائم لاحتیاجاته، و 

  .طرف ثالث

، إلا أن هذا المفهوم فهو یخضع لفكرة ضمان العیب الخفي، أن هذا المنتوج یرد علیه البیع ابمو 

في  إذ أن القضاء لا یعتبر التعطل المتكرر ،به فیما یتعلق ببیع أجهزة الحاسب الآليالأخذ لا یمكن 

لإزالة هذه  لازمل، طالما أن البائع أو المورد یقوم بالإصلاح االأجهزة هو من قبیل العیب الخفي هذه

مال مع طبیعة الأعأن تشغیل هذه المنتجات یتطلب وقتا لكي تتكیف هذه الأجهزة الأعطال، خاصة و 

بإثبات قدم العیب، وذلك بالنظر إلى قلة خبراته كذلك تعذر قیام المستهلك والأهداف المرجوة منها، و 

المستهلك عن إقامة دعوى ضمان العیب الخفي لغیاب  إحجام، كل ذلك قد یؤدي إلى وقصور معلوماته

  .1الأمل لصالحه

                                                           
  .556، المرجع السابق ، ص )عبد الباقي(عمر محمد : انظر -1
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من جانب المنتج البائع لصیانة هذه  امما یقترن بیع هذه الأجهزة بالتز  نه عادةا، إلى ذلك بالإضافة

 ال المشتري على أصلاحها وصیانتهاأو الالتزام بالمساعدة الفنیة في تشغیلها، وتدریب عم ،الأجهزة

  .1لى إثارة دعوى ضمان العیب الخفيجوء إالمشتري عن الل الالتزاماتبذلك تغني كل هذه و 

  المطلب الثاني

  ة معینةللعمل لمد بضمان صلاحیة المنتوجالمنتج التزام 

یقع على  ، إلا انه یمكن ان2لتزام المنتج بضمان العیوب الخفیة التزاما قانونیاااعتبار  منبالرغم 

بضمان صلاحیة المنتوج للعمل لمدة معینة، والذي لا  ، وهو التزامه 3آخراتفاقي التزام  المنتج عاتق

یعد هذا ستعمال الذي بیع من أجله، حیث الح للایتحقق إلا بتسلیمه لمنتوج خالي من العیوب، أي ص

الالتزام التزاما بتحقیق نتیجة، مما یعني أن البائع لا یمكن أن یستبعد مسؤولیته بإثبات حسن نیته، أو 

، وهو من الأمور المألوفة في الوقت 4بإقامته الدلیل على انه بذل العنایة اللازمة لتحقیق هذه النتیجة

  5...زة والآلات دقیقة الصنع، كالتلفاز، آلة الغسیل، جهاز الطبخالحاضر، خصوصا في بیع الأجه

 386إلى  379أحكام ضمان العیوب الخفیة في المواد من  نظم الجزائريمن ان المشرع  بالرغم

 الأحیانلیست فعالة في اغلب  إلا أنها، الشأن، ورغم وجود القواعد العامة في هذا  القانون المدني من

ى خلالها، وبسبب التزام المضرور بسبب المهلة القصیرة التي ألزم المشرع رفع الدعو لحمایة المستهلك، 

                                                           
  . 92، 91السابق، ص ص ، المرجع )زاهیة حوریة( سي یوسف: انظر -  1

یعتبر .....القانون من الضمان بقوة.....ي منتوجیستفید كل مقتن لأ."على انه 03-09من القانون  13نصت المادة  -  2

  .....".باطلا كل شرط مخالف لأحكام هذه المادة
أو مجانا لا یلغي كل ضمان أخر مقدم من المتدخل بمقابل :" على مایلي 03-09من القانون  14حیث نصت المادة -  3

  .....".الاستفادة من الضمان القانوني 
، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في -دراسة مقارنة -، الإطار القانوني للالتزام بالضمان في المنتوجات)علي(حساني : انظر -4

  .255، ص2012-2011القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 

  .156، المرجع السابق ،ص)أحمد( الخملیشي: انظر -5
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ما یتمیز به المنتوج أو الخدمة المعروضین  إلى بالإضافةوجود العیب الذي نشأ عنه الضرر، بإثبات 

للاستهلاك من خصوصیات فنیة، تقنیة وتكنولوجیة، یجد المستهلك العادي نفسه عاجزا عن تفهم 

  .1اتها وقد یستغل المحترف ذلكمكون

وهو ضمان صلاحیة المبیع  ،نوعا آخر من الضمانفرض المشرع الجزائري  كان لزاما على ذاهل

للعمل لمدة معینة، والذي یعد أكثر انتشارا في عقود بیع المنتجات والأجهزة والأدوات الكهربائیة على 

ستهلك، والتي یراها ضروریة لأنها توفر له اختلاف أنواعها، التي زادت مخاطرها وأضرارها على الم

  .أسباب الراحة والمتعة والرفاهیة في حیاته العملیة

من أن المشرع الجزائري قد أورد تطبیقا للزیادة في ضمان البائع صلاحیة المبیع للعمل  وبالرغم

م یكتف بذلك، بل أنه ل إلا، 2ق م ج باعتباره التزام مصدره الإرادة 386 ادةماللمدة معلومة، من خلال 

  .3سالف الذكر 327- 13: قام بتنظیم هذا الضمان بنصوص خاصة بموجب المرسوم التنفیذي رقم

المفهوم الوظیفي للضمان القائم على  4أن المشرع الجزائري قد تبنى سابقا ملاحظته، ما یمكن

تبنت مفهوما أوسع أساس عدم صلاحیة الشيء للاستعمال المعد له، في حین أن التعلیمة الأوروبیة قد 

یقوم على أساس معیار انعدام مطابقة الشيء للعقد، وهو ما أخذ به المشرع الجزائري في المادة الثالثة 

                                                           
  .111، المرجع السابق، ص )زاهیة حوریة( سي یوسف: انظر -1

، الحمایة المدنیة للمستهلك في القانونین المصري والكویتي، مصر، رسالة دكتوراه )مساعد زید عبد االله( المطیري: انظر -2

  .261ة نشر، ص في الحقوق، كلیة القاهرة، دون سن

الضمان المنصوص علیه في النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة :" حیث عرفت المادة الثالثة منه الضمان بأنه -  3

كل بند تعاقدي أو فاتورة أو قسیمة شراء أو تسلیم ( بالآثار القانونیة المترتبة على تسلیم سلعة أو خدمة غیر مطابقة لعقد البیع

  ."و كشف تكالیف أو كل وسیلة إثبات أخرى منصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول بهماأو تذكرة صندوق أ
المتعلق بضمان  1990سبتمبر  15المؤرخ في  266- 90: وذلك بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم -4

ن سلامة المنتوج الذي یقدمه من أي یجب على المحترف أن یضم:" المنتوجات والخدمات الملغى، والتي نصت على ما یلي

  ..."أو من أي خطر ینطوي علیه/عیب یجعله غیر صالح للاستعمال المخصص له و
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سالف الذكر، الذي یلزم المتدخل بتسلیم المستهلك سلعة أو خدمة  327- 13 :من المرسوم التنفیذي رقم

أثناء تسلیم السلعة أو تقدیم الخدمة، لتصبح  مطابقة لعقد البیع وبأن یكون مسؤولا عن العیوب الموجودة

القاعدة حینئذ أن تسلیم شيء معیب یعني تسلیم شيء غیر مطابق للعقد، فلما كان العقد هو تطابق 

لإرادتین، فإن تقدیر المطابقة لا یستند فقط لإرادة المستهلك ورغبته المشروعة وحدها وإنما لإرادة 

بمقتضى العقد بالنظر إلى الجودة والمنافع والأداءات المألوفة التي  المتدخل أیضا، كما تتحقق المطابقة

  .1تتوافق وطبیعة مبیع من نفس النوع

دون أن یعفي  2هذا الضمان عن طریق تسلیم شهادة الضمان للمستهلك بقوة القانون یتجسد

المحدد لمدة  2014دیسمبر  14المتدخل من إلزامیة الضمان، أما القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

 التي یجب أن ترفق بشهادة الضمان ، فقد جاء محددا لقائمة المنتوجات3الضمان حسب طبیعة السلعة

  .4وكذا مدة الضمان الخاصة بها

 حدوثه خلال فترة الضمان المحددة یضمن المنتج البائع الخلل بموجب هذا الالتزام، یشترط ولكي  

وعند توافر هذه الشروط فعلى البائع إصلاح السلعة أو  وأن یكون الخلل غیر مرتبط بخطأ المشتري،

إعادة مطابقة الخدمة، استبدالها أو رد ثمنها دون أن یتحمل المستهلك أیة مصاریف إضافیة لذلك ارتأینا 

       أما ،شروط تحقق الالتزام بضمان الصلاحیة) الفرع الأول( یتناول ،تقسیم هذا المطلب إلى فرعین

  .فیخص أحكام ضمان الصلاحیة )لثانيالفرع ا( 

  

                                                           
  .371، المرجع السابق، ص ...، حمایة المستهلك)محمد( بودالي: انظر -1

  .سالف الذكر 327- 13: من المرسوم التنفیذي رقم02فقرة  05المادة : أنظر -2

  .25، ص 2015ینایر  27الصادرة في  03ج ر ع :  انظر -3

  .من هذه الأطروحة...الملحق الأول، ص: أنظر -4
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  الفرع الأول

 شروط تحقق الالتزام بضمان الصلاحیة

السبب الموجب لضمان صلاحیة المنتوج للعمل لمدة معینة عن العیب الموجب للضمان  یختلف

القانوني، فالأول یتحقق بمجرد حدوث أي خلل في المبیع یجعله غیر صالح للعمل حتى ولو لم یكن هذا 

، كمن یشتري غسالة 1الثاني یتحقق بمجرد اكتشاف العیب حتى ولو كان المبیع صالحا للعملعیبا فیه، و 

 حتى ولو كانت الآلة صالحة للعمل آلیة ثم یكتشف أنها نصف آلة، فهذا عیب یوجب الضمان القانوني

أما إذا توقفت الغسالة عن العمل أو حدث بها خلل أیا كان نوعه خلال فترة الضمان دون خطأ 

  .2مشتري، تعلق الأمر بضمان الصلاحیة للعملال

كان من شروط تحقق الضمان القانوني أن یكون العیب قدیما، ومؤثرا وخفیا وغیر معلوم  وإذا

 )الفقرة الأولى( فترة الضمان أثناءللمشتري، فإن شروط ضمان الصلاحیة أن یحدث الخلل في المبیع 

  ).الفقرة الثانیة( للمشتري علاقة به ذاته ولا یكون وأن یرتبط هذا الخلل بالمنتوج

  

  

  

  

                                                           
  .909، المرجع السابق، ص ...، الوسیط في شرح)عبد الرزاق(السنهوري : أنظر -1

، ضمان صلاحیة المبیع للعمل مدة معلومة، مصر، دار الجامعة الجدیدة، دون سنة نشر )محمد حسین(منصور: انظر -2

  .20ص 
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  الفقرة الأولى

  فترة الضمان أثناءحدوث الخلل 

المنتج المتدخل ملتزم بضمان صلاحیة المبیع للعمل لمدة معینة، إذا حدث الخلل في الشيء  إن

 المبیع خلال فترة الضمان، بحیث یؤثر هذا الخلل في صلاحیته للعمل، ویرى الفقه الفرنسي أن هذه

  .1الفترة تتراوح بین ستة أشهر وسنة

حین أن المشرع الجزائري یشترط ألا تقل عن ستة أشهر، ابتداء من تاریخ تسلیم السلعة  في

  .3، كما لا یمكن أن تقل عن ثلاثة أشهر بالنسبة للمنتجات المستعملة2الجدیدة أو تقدیم الخدمة

إلى طبیعة المنتوج، أو إلى فترة تحدید مدة الضمان على عدة عوامل، منها ما یرجع  یتوقف

استخدامه أو مرحلة استهلاكه، ومنها ما یتعلق بتجربة مدى صلاحیة المنتوج قبل اقتنائه أو ما یتعلق 

من  13 ادةمالالمستهلك، وهذا لا یؤدي إلى سقوط الحق في الضمان وذلك حسب  بإرادةبالمنتج ذاته أو 

  .لك وقمع الغش النافذالمتعلق بحمایة المسته 03- 09 :انون رقمقال

حق الاستفادة من فترة ضمان أطول، وذلك حسب طبیعة المنتوج، والتي تتراوح بین  للمستهلك

جات التي لم یتم إدراجها في هذا الملحق، فیجب ، أما بقیة المنت4شهرا) 24(ستة أشهر وأربعة وعشرین

من القرار الوزاري المشترك المؤرخ تقل مدة الضمان فیها عن ستة أشهر، وذلك حسب المادة الثالثة  ألا

  .المحدد لمدة الضمان حسب طبیعة السلعة سالف الذكر 2014دیسمبر  14في 

                                                           
1- AUBRY(C) et RAU(C-F), droit civil français, T5.6ème ed, Esmein, 1947, p 88. 

  .سالف الذكر 327-13: من المرسوم التنفیذي رقم 16/01المادة : أنظر -2

  .من المرسوم نفسه 17/01المادة : أنظر -3

  .الملحق الأول المرفق: أنظر -4
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البعض من الفقهاء، أن فترة الضمان یبدأ سریانها من وقت البیع لا التسلیم لأنه في كثیر من  یرى      

لیم عن وقت البیع، فان فترة الضمان الأحیان وقت البیع یتزامن مع وقت التسلیم، أما في حالة تأخر التس

من المرسوم التنفیذي  05، وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري من خلال المادة 1تسري منذ تاریخ التسلیم

  .2سالف الذكر 327- 13 :رقم

شهادة الضمان للمستهلك بقوة القانون، والتي هذا الضمان عن طریق تسلیم المنتج البائع  یتجسد

  :الخصوص البیانات الآتیة یجب أن تتضمن على

 .اسم أو شركة الضامن وعنوانه ورقم سجله التجاري وكذا العنوان الالكتروني عند الاقتضاء -

 .اسم ولقب المقتني -

 .أو كل وثیقة أخرى مماثلة/رقم وتاریخ الفاتورة أو تذكرة الصندوق أو قسیمة الشراء و -

 .مها التسلسليطبیعة السلعة المضمونة، ولاسیما نوعها، علامتها ولرق -

 .سعر السلعة المضمونة -

 .مدة الضمان -

 .3اسم وعنوان الممثل المكلف بتنفیذ الضمان عند الاقتضاء -

                                                           
  .30، ص 1985ب الخفیة في عقد البیع، القاهرة،  دار النهضة العربیة، ، الضمان الإتفاقي للعیو ) سعید(جبر: انظر -1

  ."یسري مفعول الضمان ابتداء من تسلیم السلعة أو تقدیم الخدمة:" على ما یلي 05نصت المادة  -2

 ذي رقممن المرسوم التنفی 14مادة ، والتي عند مقارنتها بنص ال327- 13: من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة : أنظر -3

المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات الملغى، نجد أن المشرع الجزائري قام باستحداث بیانات جدیدة في شهادة  90-266

اسم أو شركة الضامن وعنوانه ورقم سجله التجاري وكذا العنوان الالكتروني عند الاقتضاء، اسم ولقب المقتني : الضمان مثل

  .أو كل وثیقة أخرى مماثلة/صندوق أو قسیمة الشراء ورقم وتاریخ الفاتورة أو تذكرة ال
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لشهادة الضمان، یمكن استعمالها عند الاقتضاء في مجال تقدیم  الإجباریةهذه البیانات  إن

، مع 1قة إثبات أخرىقسیمة شراء أو أیة وثیعن طریق بند تعاقدي أو في فاتورة أو في ا الخدمات، إم

تقدیم الفاتورة أو قسیمة الشراء أو تذكرة الصندوق أو أیة وثیقة مماثلة أو أیة وسیلة أخرى في  إمكانیة

حالة عدم تسلیم شهادة الضمان أو عدم مراعاة بیانات الشهادة أو ضیاع هذه الأخیرة مع بقاء الضمان 

  .2ستهلاكساري المفعول في كل مراحل عرض السلعة أو الخدمة للا

على  3المحدد لنموذج شهادة الضمان 2014نوفمبر  12المادة الثالثة من القرار المؤرخ في  تنص

أعلاه والتي حدد نموذجها في الملحق  02تتكون شهادة الضمان المنصوص علیها في المادة :" ما یلي

الثاني للمقتني الذي  یقدم الشقو  یحتفظ المتدخل بالشق الأول) 02(الثاني من هذا القرار، من شقین

  4."یجب أن یقدمه في حالة الشكوى

المطلوبة، وتتضمن على  الأختامالمنتج البائع  یجب أن تحمل شهادة الضمان التي یحررها كما

المرتبطة بالخدمة ما بعد  والأداءاتوجه الخصوص التعریف بالمشتري والمتدخل المكلف بتنفیذ الضمان 

  .5البیع

من بین الخدمات التي یخولها عقد البیع للمستهلك  Service après vente یعخدمة ما بعد الب وتعد

، عملیات الصیانة  وغیرها مما  ، الإصلاحكعملیة إیصال المنتوج إلى البیت، التركیب عن المنتوج،

                                                           
  .سالف الذكر 327-13: من المرسوم التنفیذي رقم 07المادة : أنظر -1

  .من المرسوم التنفیذي نفسه 08المادة : أنظر -2

  .40، ص2015أفریل  01الصادرة بتاریخ  16ج ر ع :انظر -3

  .من هذه الأطروحة.....الملحق الثاني، ص: أنظر -4

 266- 90: المتضمن كیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي رقم 1994ماي  10من القرار المؤرخ في  05/02المادة : أنظر -5

  .1994جوان  05الصادرة في  35المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات الملغى، ج ر ع 
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هذه الخدمة من الالتزامات الضروریة التي تقع على عاتق  أصبحتیتطلبه جاهزیة المنتوج للعمل، حیث 

ل وذلك بعد انقضاء فترة الضمان المحددة، أو في كل الحالات التي لا یمكن للضمان ان یلعب المتدخ

فبالنسبة  1دوره، فیتعین على المتدخل المعني ضمان صیانة وتصلیح المنتوج المعروض في السوق

  عن طریقیلزم الوكیل بضمان تأدیة خدمة ما بعد البیع للمركبة المبیعة، وذلك  ،2للمركبة الجدیدة مثلا

  .3مستخدمین یتمتعون بالمؤهلات التقنیة والمهنیة المطلوبة   

المنتج یضمن بصفة عامة كل أنواع الخلل التي تصیب الشيء المبیع سواء كان الخلل كلیا  إن

هي المعیار الذي " الصلاحیة للعمل" أو یسیرا، طالما أنها تؤثر في صلاحیته للعمل، وبالتالي تبقى

والمقصود بالصلاحیة للعمل هو أداء الجهاز للوظیفة المرجوة . 4د الخلل من عدمهیمكن أن یثبت وجو 

منه بكل جوانبها الضروریة منها والكمالیة، فمثلا صوت الثلاجة المقلق للراحة یثیر الضمان حتى ولو 

  .5وهي التبرید الأساسیةكانت تؤدي وظیفتها 

                                                           
  .سالف الذكر 03-09: من القانون رقم 16المادة : أنظر -1

والمحدد لشروط وكیفیات ممارسة  2015فیفري  08المؤرخ في  58-15: المرسوم التنفیذي رقم تنص المادة الثانیة من -2

المركبة الجدیدة هي المركبة التي لم تكن موضوع إجراء ترقیم على الإطلاق في أي بلد كان :" نشاط وكلاء المركبات الجدیدة

اب الوطني اثني عشر شهرا، حیث یجب ألا تتجاوز التي یجب ألا یتجاوز الفارق بین تاریخ صنعها وتاریخ دخولها التر 

         كلم بالنسبة للسیارات الخاصة والشاحنات الصغیرة، وألف وخمس مائة) 100( مائة: افة المقطوعة بها بأي حالالمس

ي فیفر  08الصادرة في  05ج ر ع ". كلم للشاحنات وحافلات النقل في المدینة وحافلات النقل خارج المدینة) 1500(

  .  14، ص 2015

  .سالف الذكر 58-15: من المرسوم التنفیذي رقم 38المادة : أنظر -3

، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها في التشریع الجزائري )علي( بولحیة بن بوخمیس: انظر -4

  .93، ص 2000، للطباعة والنشر الجزائر،  دار الهدى

  .22، المرجع السابق، ص )سینمحمد ح(منصور: انظر -5
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ه یؤثر في صلاحیته للعمل یكون مصدره نجد أحیانا أن الخلل الذي یكشف في المبیع ویجعل قد

وجود عیب فیه یثیر المطالبة بضمان العیب الخفي أو ضمان الصلاحیة، ففي حالة توافر شروط كل 

كان للمشتري الخیار بین الرجوع على البائع بضمان  من الضمانین، فإذا تحققت شروط العیب الخفي

الخفي، فیرد إلیه المبیع أو یطالبه بتعویض صلاحیة المبیع، فیطالبه بإصلاحه، أو بضمان العیب 

  .1الضرر إذا كان العیب غیر جسیم

الموجب لضمان الصلاحیة قد یرتبط بالعیب الموجب لضمان العیوب الخفیة، لكن یختلف  فالخلل

معه في مدى تأثیر العیب ودرجته على الشيء المبیع، فالخلل الموجب لضمان الصلاحیة هو ذلك الذي 

یة المبیع للعمل لمدة معلومة، أیا كان حجم هذا التأثیر، سواء كان یسیرا أو متسامحا یؤثر في صلاح

فیه، فهو یقترب من حیث النطاق من ضمان الصفة المكفولة في المبیع، ولعل هذا ما جعل جانبا من 

 الفقه یمیل إلى اعتبار الاتفاق على ضمان الصلاحیة صورة خاصة من كفالة البائع توافر الصفة في

بدرجة معینة من الجسامة ، أما العیب الموجب لضمان العیوب الخفیة، فلا بد أن یكون مؤثرا 2المبیع

هنا موضوعي ینظر فیه إلى الضوابط التي أوردها النص، فإذا كان العیب یسیرا أو مما  والمعیار

تخلف الصفة بصفة كفل البائع وجودها، ف الأمریتسامح فیه، فإنه لا یوجب الضمان، إلا إذا تعلق 

  .3المكفولة یوجب الضمان في جمیع الحالات أیا كانت أهمیة هذه الصفة

، فبمجرد حدوث الخلل أثناء الإثباتمن عبء ) المستهلك( ضمان الصلاحیة یعفي المستعمل إن

فترة الضمان یعد ذلك قرینة على أن هذا الخلل مرتبط بعیب في صناعة الجهاز أو تصمیمه أو بمادته 

  .التعلیمات إتباعثبت المنتج خطأ المستهلك في عدم إلا إذا أ

                                                           
  .265، المرجع السابق، ص )علي(حساني : انظر -1

  .212، ص 1956، البیع والمقایضة، القاهرة،  دار النهضة العربیة، )مصطفى منصور( منصور: انظر -2

  .266سابق، ص  مرجع، )علي(حساني : انظر -3
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أن شهادات الضمان التي یقدمها المنتجون غالبا ما تستبعد كل ما ینجم عن سوء  والملاحظ

 .1أو مخالفة التعلیمات أو تدخل الغیر أو حتى القوة القاهرة الإهمالالاستخدام أو 

  الفقرة الثانیة

  2ارتباط الخلل بصناعة المنتوج المبیع

 من شهادات الضمان التي تصدرها الشركات المنتجة، أن مسؤولیة الشركة تنحصر في  یتضح

           ، أما إذا كان سبب الخلل خارجیا فإن الضمان لا یغطیه، كسوء 3حالة وجود عیوب في التصنیع

  .4أو مخالفة التعلیمات أو تدخل الغیر أو القوة القاهرة الإهمالالاستخدام أو 

صلاحیة المبیع للعمل، یضمن فقط خطأ المنتج في صناعة الشيء المبیع، لذا فهو لا  ضمان إن

إن ضمان عیوب الصناعة . یشكل تشدیدا أو زیادة في التزامات البائع التي تفرضها علیه القواعد العامة

ولى من المادة یعد تطبیقا لمبدأ مسؤولیة المتعاقد عن الخطأ في تنفیذ العقد، وهذا ما تنص علیه الفقرة الأ

ولا شك أن بیع سلعة معیبة  5."یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه وبحسن نیة: " ق م ج 107

ما بعد التسلیم، فالعیوب لا  إلىالتصنیع لا یعد تنفیذا للعقد بحسن نیة حتى لو تأخر ظهور العیب 

                                                           
  .41، المرجع السابق، ص )علي( بولحیة بن بوخمیس: انظر -1

  .والمقصود منها انتفاء خطا المشتري -  2

یتعهد الوكیل بالتكفل، في إطار :" سالف الذكر على أنه 58-15: من المرسوم التنفیذي رقم 36فمثلا تنص المادة  -3

الضمان، بالمركبات التي تكون فیها نقائص التصنیع والعیوب الظاهرة أو الخفیة وكذا استبدال قطع الغیار واللوازم غیر 

  ".لحة للاستعمالالصا

  .33، المرجع السابق، ص )محمد حسین(منصور: انظر -4
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مارسة، وهو بذلك یعتبر المعیار الحدیثة بطبیعتها إلا من خلال العمل والم والآلات الأجهزةتنكشف في 

  .1الحقیقي لسلامة المبیع وصلاحیته

نجد اتجاها متزایدا في القضاء والتشریع الفرنسي نحو التشدید في مسؤولیة المنتج اتجاه  لهذا

المستهلك، والتوسع في فكرة الضمان الواجب على المهني مع تضییق ورقابة الشروط المحددة للضمان 

  .2أو المسقطة له

 جدیدة، تمتاز بالتشدید والصرامة عن قواعد الأوربيلذلك، بحث المشرع الفرنسي والتوجیه  بعات

لیة الموضوعیة على عاتق تحرص على حمایة المستهلك من مخاطر السلع والمنتجات، وأقام المسؤو 

وال ضمان الضرر الذي یصیب الأشخاص والأم إثرهایترتب على  ...)المنتج، المورد، الموزع(المحترف

، وهذا ما أكدته 3بحیث یستفید من أحكامها كل متضرر سواء كان متعاقدا أو غیر متعاقد مع المحترف

یكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عیب في منتوجه :" ق م ج التي نصت على أنه 140المادة 

  ."حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیة

الضمان  لإسقاطتج من أن یدرج شروطا في قسیمة الضمان ذلك فإن هناك أسباب تمكن المن رغم

  .الخاص بصلاحیة المبیع للعمل لمدة معینة في حالات معینة 

، وصور سوء الآلةعادة من نطاق الضمان الخلل الناجم عن سوء استخدام الجهاز أو  یستبعد حیث  

ستخدامها في غیر الغرض الذي الاستخدام كثیرة ومتنوعة، كسوء قیادة السیارة، أو حوادث الطریق أو ا

                                                           
  .33سابق، ص المرجع ال، )محمد حسین(منصور: انظر -1

  .34، ص نفسهالمرجع : انظر -2
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في نقل البضائع واستعمال الجهاز المخصص للاستخدام  الأشخاصكاستخدام سیارة نقل ( له أعدت

 ...)التجاریة للأغراضالمنزلي 

ما یتسلم المشتري مع الجهاز تعلیمات مكتوبة تبین طریقة الاستخدام، والأشیاء الواجب  وغالبا

أكثر من طاقتها المقدرة لها  الآلةوتتمثل هذه التعلیمات في حظر تشغیل ، إصلاحهالصیانتها أو  إتباعها

 ة محددةعند حد معین، وضرورة تزویدها بأشیاء معینة أو استبدال أجزاء فیها كل مد إیقافهاوضرورة 

، ولا یمكن الاحتجاج 1وحظر فك أو تركیب أو محاولة إصلاحها خارج مركز الخدمة المخصص لذلك

فمعیار سوء  ،صیغة فنیة لا یفهمها سوى المتخصصعلیمات واردة بلغة أجنبیة أو بعلى المشتري بت

الاستخدام ینبغي تقدیره بمعیار المستهلك العادي، إذ لا یطلب من الفرد العادي استخدام الجهاز أو 

م فالخطأ الیسیر في تشغیل الجهاز أمر مقبول من عامة الناس أما ،لتعامل معه بطریقة الخبیر العارفا

من خلال تفسیر  الأطرافالحدیثة، ومن ثم فالقضاء یقیم التوازن في العلاقة العقدیة بین  الآلاتتعقد 

العقد ومراقبة تنفیذه، مع الاستهداء في ذلك بطبیعة التعامل، وبما ینبغي أن یتوافر من أمانة وثقة بین 

  .المتعاقدین وفقا للعرف الجاري في المعاملات

تطیع البائع التخلص من الضمان بحجة أن ما حدث للجهاز یعد من قبیل لذلك، لا یس وتطبیقا 

یعد مناقضا لروح الضمان  للإعفاءالاستهلاك العادي له، لان النص في وثیقة الضمان على هذا السبب 

ینطوي بالضرورة على تأكید الحالة الطبیعیة  المنتج صلاحیة المبیع مدة معینة فضمان ،والحكمة منه

صلاحیته وصلابته الكافیة لتحمل  إلى بالإضافةظهور أیة عیوب أو خلل أثناء تلك الفترة،  للجهاز وعدم

  .الاستعمال العادي
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  المسؤولیة المدنیة للمنتج عن منتجاتھ الصناعیة في ظل القواعد التقلیدیة: الباب الأول
 

53 
 

ذا، فإن أي خلل أو استهلاك ینهي صلاحیة الجهاز خلال فترة الضمان، یكشف بالتأكید ه وعلى

  .1عن عیب في صناعته

خطا الغیر، كأن  إلىالخلل راجع  أناثبت  إلا إذا ،للمنتج التخلص من ضمان الصلاحیة لا یمكن

مكان التسلیم من طرف شخص الناقل، أو صیانته لدى وكالة تصلیح  إلىیعهد المنتج بنقل المنتوج 

  .معینة لیست تابعة له مقابل عمولة

فالغیر الذي یتسبب في المساس بصلاحیة الشيء للعمل یسأل في مواجهة المشتري  وبالتالي

أحد  إلىللمسؤولیة المدنیة، كما لو عهد المنتج بتوزیع ذلك المنتوج  التقلیدیةد صاحب الجهاز طبقا للقواع

المنتوج المبیع، أما بالنسبة  إصلاحمنافذ التوزیع الخاصة به، فحینئذ فإن المنتج هو الذي یسأل عن 

ث للموزع الذي یتقاضى عمولة من الشركة المنتجة عن كل نسخة یقوم ببیعها، فیلعب دور الوسیط، حی

یقوم ببیع الجهاز وتسلیم شهادة الضمان التي یرجع بها المشتري مباشرة على المنتج في مركز الخدمة 

المعد لذلك، لذا فان الموزع یسأل في مواجهة المشتري عن الخلل الذي یصیب المبیع لدیه وبسببه، ولذا 

النقل وعند  ناءأثفان بعض وثائق الضمان تنص صراحة على استبعاد الخلل الذي یحدث للمبیع 

  . 2الموزع

یمكن للمنتج التخلص من الضمان إذا أثبت أن الخلل ناجم عن القوة القاهرة، التي ، الأخیر وفي

  .لا ید له فیها كالحرائق أو الكوارث الطبیعیة الأخرى

تبقى دعوى الضمان مستمرة ولو هلك الشيء المبیع :" ق م ج تنص على أنه 382المادة  إن

والمقصود منها هو استمراریة قیام الدعوى حینما ترفع للمطالبة بالضمان، ولا تتوقف  ."وبأي سبب كان
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 لأنهلیست محل نقاش هنا،  سبابهبب كان، لكن مسألة العیب وألمجرد هلاك الشيء المبیع وبأي س

  .الدعوى أصلا بإقامةیفترض أن سبب العیب هنا مقبول قانونا، وهو ما سمح للمتضرر 

نص، فإن مسالة هلاك الشيء المبیع بسبب القوة القاهرة، یسمح للمشتري عن هذا ال بعیدا

الحصول على تعویض الأضرار التي تصیبه من جراء العیب في حالة استبقائه للمبیع، ویقع على عاتق 

  .یكون قد نشأ بسبب العیب ذاته الأخیر، وأن هذا وجود العیب قبل الهلاك إثباتالمشتري عبء 

ع بسبب العیب ووجود خطأ البائع، كان للمشتري الرجوع علیه بقیمة المبیع إذا هلك المبی أما

  .1والتعویضات المستحقة له في حالة الاستحقاق الكلي

، لأنه یشمل ضمان العیب الخفي وكل ما یجعل المنتوج أوسعضمان الصلاحیة هو ضمان  إن

التزاما الجزائري ولذا جعله المشرع  ،2المبیع غیر صالح لوجهة الاستعمال، فهو تشدید للضمان القانوني

  .واجبا على عاتق المنتج في ظل القواعد القانونیة المتعلقة بحمایة المستهلك

واسعا لتقدیم الحمایة اللازمة للمستهلك من  ملاحظته، أن قانون الاستهلاك فتح مجالا ما یمكن

 أوتسلیم شهادة الضمان خلال اتساع مجال الضمان، بحیث یبقى ساري المفعول حتى في حالة عدم 

حتى ضیاعها، كما یحق للمستهلك المطالبة بالضمان عن طریق  أوعدم مراعاة البیانات المذكورة فیها 

 أخرى إثباتتقدیم فاتورة أو قسیمة الشراء أو تذكرة الصندوق أو أي وثیقة أخرى مماثلة، أو أي وسیلة 

  .3الخدمة للاستهلاك أوالسلعة  مع بقاء الضمان ساري المفعول في كل مراحل عملیة عرض

                                                           
  .272، المرجع السابق، ص )علي(حساني : انظر -1

  .11، المرجع السابق، ص)محمد حسین(منصور: انظر -2

  .سالف الذكر 327-13: من المرسوم التنفیذي رقم 08المادة : أنظر -3



  المسؤولیة المدنیة للمنتج عن منتجاتھ الصناعیة في ظل القواعد التقلیدیة: الباب الأول
 

55 
 

یمكن أن یبرم المتدخل ضمانا إضافیا، إضافة إلى الضمان القانوني الذي یقدمه المتدخل أو  كما

  .1ممثله لفائدة المستهلك، دون زیادة في التكلفة

  الفرع الثاني

  أحكام ضمان الصلاحیة

ینشأ على عاتقه بقوة القانون، أما هو البائع، والذي  التقلیدیةالمدین في الضمان طبقا للقواعد  إن

، أي الأشخاصعن ضمان صلاحیة المبیع للعمل فینشأ بالاتفاق، ویخضع لقاعدة نسبیة العقد من حیث 

  .لا یلتزم به سوى الطرف المدین به في الاتفاق

ما نجد المدین بالالتزام بضمان الصلاحیة هو المنتج أو الموزع، فیقوم المقتني في حالة  غالبا

مركز الخدمة الذي خصصه المنتج لهذا الغرض، فتقع مسؤولیة  إلىر خلل في المنتوج بالتوجه ظهو 

الضمان والالتزام به على كل شخص یقوم بتصرف قانوني انفرادي، فینشأ التزام على عاتقه بالشروط 

  .2المقررة، ولا یحتاج موافقة من جانب المشتري الذي لا یتحمل التزاما مقابلا

هذا  إخطار البائع بالعیب أو بالخلل لمجرد ظهوره علیهلمشتري على حقه، ینبغي یحصل ا ولكي

المحكمة المختصة للنظر في  إلىورفع دعوى الضمان ومن جهة أخرى ، )الفقرة الأولى( من جهة

  ).الثانیة الفقرة( التعویض المستحق

                                                           
الضمان الإضافي كل التزام :" سالف الذكر 327- 13: الثانیة من المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم حسب الفقرة -1

كما ." تعاقدي محتمل یبرم إضافة إلى الضمان القانوني الذي یقدمه المتدخل أو ممثله لفائدة المستهلك، دون زیادة في التكلفة

 أنظر. من نفس المرسوم 06المادة  یحتوي على البیانات اللازمة المذكورة في یجب أن تحدد فیه البنود الضروریة لتنفیذه وأن

المتعلق بحمایة  03-09: من القانون رقم 14سالف الذكر والمادة  327-13: من المرسوم التنفیذي رقم 19المادة 

  .المستهلك وقمع الغش
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  الفقرةالاولى

  إخطار المنتج بالخلل

یقدم شكوى كتابیة أو عن طریق أي وسیلة  أنبد من یستفید المستهلك من الضمان، فلا حتى

بالعیب لدى ظهوره خلال مدة معینة بحسب طبیعة  لإخطارهمناسبة، لدى المتدخل  أخرىاتصال 

  . بلا للمنتوج بما فیه من عیبمتق اعتبر المستهلك وإلاالسلعة، 

كوى، للقیام بمعاینة ابتداء من تاریخ استلام الش أیام) 10( للمتدخل أن یطلب مهلة عشرة یمكن

  .1مضادة، وعلى حسابه بحضور الطرفین أو ممثلیهما في مكان وجود السلعة المضمونة

ر على صلاحیة المنتوج، لأن في إخطار المنتج بالخلل المؤث الإسراععلى المستهلك  فیتعین

في  لتأثیروادقیقة الصنع والخلل فیها سریع التطور  أجهزةجات موضوع الضمان هي في الغالب المنت

 وإصلاحهالمنتج حتى یتسنى له معرفة الخلل  إخطاربمكان سرعة  الأهمیةالوسط المحیط، لذا فانه من 

لهذا فانه غالبا ما تنص وثیقة الضمان على میعاد  ،أضرارقبل تفاقمه واتساع نطاق ما ینجم عنه من 

، مثل ضرورة الكف أخرى اتإجراء إلى بالإضافةهذا  ،خمسة أیام إلىالبائع، قد تصل  لإخطارأقصر 

عن استعمال الجهاز عقب ظهور الخلل وعدم المساس به، بل وضرورة حمله وإرساله إلى مركز الخدمة 

  .2المخصص لذلك

یحق للمستهلك أثناء وجود خلل في المنتوج، بغیة تمكینه من الانتفاع به، أن یطلب مساعدة  كما  

العیب في أجل متعارف علیه  بإصلاح الأخیرهذا مؤهل على حساب المتدخل، حینما لا یقوم  مهني

  .سالف الذكر 327- 13 :من المرسوم التنفیذي رقم 13 ادةمالمهنیا، وهذا حسب 
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 من المرسوم التنفیذي 21ادة مالالمنتج بالخلل، فحسب  لإخطارالقانون لم یستلزم شكلا معینا إن 

یم شكوى كتابیة أو عن طریق أي عن طریق تقد الإخطارأن یتم یجب سالف الذكر،  327- 13 :رقم

وغالبا ما یتم باصطحاب الجهاز  ، لمتدخل تطابق التشریع المعمول بهأخرى مناسبة لدى ا اتصالوسیلة 

مباشرة للموزع أو المنتج، والحكمة من ذلك هي عدم تمسك المنتج البائع بسقوط الضمان إلا  الآلةأو 

تنفیذه للتعلیمات المتفق علیها، والتي كانت على درجة  بتقدیم الدلیل على تخلف إخطار المشتري أو عدم

فور إخطاره من طرف المستهلك بواسطة  وعلى المنتج ،1كافیة من الوضوح بالنسبة للمستهلك العادي

السلعة أو إعادة مطابقة الخدمة، دون تحمیل المستهلك أي  بإصلاحتقدیم الشكوى أن ینفذ الضمان، إما 

رد ثمن المنتوج للمستهلك إذا  إلىال المنتوج إذا تعذر إصلاحه، أو یلجأ مصاریف إضافیة أو باستبد

تعذر إصلاحه واستبداله، وبالتالي إذا تعذر على المتدخل القیام بإصلاح السلعة، فإنه یجب علیه 

یوما ابتداء من تاریخ التصریح بالعیب، وهذا حسب المادة ) 30( استبدالها أو رد ثمنها في أجل ثلاثین

فیجب أن یستبدل  رأما في حالة العطب المتكر  ،الذكرسالف  327-13 :رقم المرسوم التنفیذي من 15

  .2المنتوج موضوع الضمان أو یرد ثمنه

والتركیب الضروریة  والإرجاعیتحمل المتدخل المصاریف المتعلقة بخدمات التسلیم والنقل  كما

في أي مكان  أود سلمت في مسكن المستهلك كانت السلعة المبیعة ق إذااستبدالها،  أوعة لإصلاح السل

  .الأخیره من طرف هذا تم تعیین آخر

ضمان صلاحیة المبیع للعمل یعد التزاما بتحقیق نتیجة، بحیث یتفق هذا  أنعلى  الرأي استقر

التكییف مع جوهر الضمان والحكمة منه، فالمنتج یكفل للمشتري صلاحیة الجهاز واستمرار سلامته مدة 

                                                           
  .124، المرجع السابق، ص )زاهیة حوریة(سي یوسف : أنظر -1
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ة، كما یتعهد بإصلاح الخلل الذي یطرأ علیه خلال الفترة المذكورة على نحو یعیده للعمل زمنیة معین

بصورته المعتادة، ولا یستطیع المنتج التخلص من الضمان بحجة عدم توافر قطع الغیار اللازمة لتوقف 

إلى قوة قاهرة أو ولا ترفع عنه المسؤولیة إلا إذا أثبت أن عدم التنفیذ یرجع . إنتاجها أو لارتفاع سعرها

  .1لخطأ المستهلك

  الفقرة الثانیة

  دعوى ضمان الصلاحیة

مبدأ ضمان الصلاحیة لأي منتوج حسب طبیعته، والمراد بشرط عدم  أرسى المشرع الجزائري لقد

أو یستبعدها، وبالتالي یستفید المستهلك من هو كل شرط یحد من التزامات المتدخل القانونیة الضمان 

قق شروطه، وله الحق في رفع دعوى الضمان إذا رفض المتدخل تنفیذ التزامه هذا الضمان بتح

 الإشعاریوما ابتداء من تاریخ توقیع المتدخل على ) 30(بالضمان، وذلك بعد انقضاء آجال الثلاثین

عن طریق رسالة موصى علیها مع إشعار ) المشتري( الذي وجهه له المستهلك الإعذاربالاستلام 

  .أي وسیلة أخرى طبقا للتشریع المعمول بهأو ب بالاستلام

المحدد لشروط وكیفیات وضع ضمان  327- 13 :ملاحظته، أن المرسوم التنفیذي رقم ما یمكن

السلع والخدمات حیز التنفیذ النافذ لم یضع آجالا للمستهلك لرفع دعوى الضمان، على عكس المرسوم 

ع هذه الدعوى خلال أجل أقصاه عام واحد الملغى الذي نص صراحة على رف 266-90 :التنفیذي رقم

، مما یتطلب ضرورة الرجوع إلى القواعد العامة التي تقضي بأنه إذا ضمن البائع 2الإنذارابتداء من یوم 

یخطر البائع في أجل شهر  أنصلاحیة المبیع للعمل لمدة معلومة ثم ظهر خلل فیها، فعلى المشتري 

                                                           
  .53 ،52، المرجع السابق، ص ص )محمد حسین(منصور: انظر -1

  .الملغى 266-90: من المرسوم التنفیذي رقم 18المادة : أنظر -2
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سقط حقه في  وإلاأشهر من یوم الإخطار، ) 6(في مدة ستةمن یوم ظهور الخلل، وأن یرفع الدعوى 

  .1الضمان، كل هذا ما لم یتفق الطرفان على خلافه

أن المنتج ملزم بإصلاح الضرر الذي یصیب الأشخاص أو الأملاك ب العامة تقضي القاعدة

ت سوء ، لكن في حالة ثبو 2بسبب العیب الذي یظهر بعد اقتناء السلعة، وهذا هو الأصل في الضمان

) 15(نیة البائع أو غشه، فان الدعوى یمكن أن ترفع بعد فوات مدة الضمان، وتتقادم بمرور خمس عشرة

  .سنة من وقت البیع، وهذا قیاسا بالمبادئ العامة للضمان

 الحدیثة لحمایة المستهلك بالأحكامضمان صلاحیة المنتوج المبیع للعمل لمدة معینة تأثر إن 

 وصیته، إلا أنه یستمد قواعده الأساسیة من الضمان القانوني للعیوب الخفیةوبالرغم من ذاتیته وخص

وبالرغم من ذلك فهو یستقل عنه في عدم التقید بشروطه، حیث لا یقوم إلا بالنص علیه صراحة، كما 

  .له باعتباره التزاما تعاقدیا المنشئیتحدد نطاقه ومعالمه بالاتفاق 

مجاله، لیشمل عقود بیع الأجهزة تج عن استعمال المنتوج یتسع ذلك، فان الخلل النا إلى بالإضافة

ة و المنافسة التي تبرم بین المنتج و الموزع و المستهلك، و التي تمثل مظهرا من مظاهر الدعای والآلات

حتى التشریع اعتبره الفقه والقضاء و  و قد ،ات التي لم تحدد مدة الضمان فیهاجخاصة بالنسبة للمنت

في الوقت نفسه یضیف بعدا هاما أحكامه، و التشدید في  أون الزیادة في الضمان القانوني مؤخرا نوعا م

ضروریا في حمایة المستهلك باعتباره الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة، خاصة في ظل وجود هذا و 

  .3وتعقیداتها مكنوناتهاالمستهلك في فهم  أمامالتطور الهائل للمنتجات التي تشكل عائقا 

                                                           
  .ق م ج 386المادة : أنظر -1

  .سالف الذكر 327-13: المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم: أنظر -2

  .وما یلیها 273، المرجع السابق، ص)مساعد زید عبد االله (المطیري : أنظر -3
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التشریع شدد على المتدخل في التزامه بالضمان، وجعل كل شرط ینقص من التزاماته القانونیة  إن

الإثبات لصالحه میزة تتمثل في نقل عبء ) للمستهلك( دها یعد باطلا، كما قدم للمشتريیستبع أو

  .1تسهیل رجوعه بالضمانو 

غالبا  إذالمضمون،  أوالمدة  ضمان صلاحیة المنتوج المبیع للعمل تحدیدا للالتزام، سواء في یعد

، وهذه المدة قلما تتیح للمستهلك فرصة أدنىسنة كحد  أو أشهر) 06(ما تقتصر مدة الضمان على ستة

یستبعد من نطاق  أن، یحرص المنتج على أخرىاكتشاف العیب خلالها هذا من جهة، ومن جهة 

الیسیر للمستهلك  الإهمال إلىنیع حتى ولو كان الخلل راجعا الضمان كل خلل یخرج عن عیوب التص

المرفقة بالمنتوج، والتي غالبا ما تبلغ من الدقة  الإرشادات أوالتعلیمات  إتباعفي  أوفي استعمال المبیع 

  .2والتفصیل درجة یصعب على المستهلك العادي فهمها

طالبة حیث اعتبرها المشرع حقا له للم المستهلك، إلیهما یلجا  آخرفدعوى الضمان هي  وبالتالي

     تعویض مناسب عما تسببت فیه المنتجات المعیبة من ضرر للمستهلكالمنتج بتقدیم  وإلزامبالضمان 

لكن القیود الواردة على هذه الدعوى تصعب المهمة على المستهلك وتلزمه مهادنة المنتج للالتزام 

القانونیة كشرط  الآجال في الإعذاربالضمان دون اللجوء للقضاء، الذي یشترط تقدیم الشكوى،و توجیه 

  .3المستهلك أماملرفع هذه الدعوى، وكل هذا یعد عائقا  أساسي

  

  

                                                           
  .سالف الذكر 03-09: نون رقممن القا 14المادة : انظر -1
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 المطلب الثالث

   جاتلتزام المنتج بضمان مطابقة المنتا

المبرمة الالتزام بضمان المطابقة من الالتزامات الأساسیة التي أدرجها المشرع ضمن العقود  یعتبر

المؤرخ  306- 06 :ت علیه المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقمما نص وهذا المستهلك،بین المنتج و 

الاقتصادیین  الأعوانالمحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین و  2006سبتمبر  10في 

تعتبر عناصر أساسیة یجب إدراجها في العقود :" د التي تعتبر تعسفیة فیها بقولهاوالمستهلكین والبنو 

، لذا سنحاول من 1..."الخدمات أمن ومطابقة السلع و ...المستهلكینلاقتصادیین و االمبرمة بین الأعوان 

وذلك في    مطابقة المنتوجات تزام بضمانخلال هذا المطلب تسلیط الضوء حول الطبیعة القانونیة للال

خیر وفي الأ، )الثاني الفرع( في مان مطابقة المنتوجاتبالإضافة إلى شروط الالتزام بض، )الفرع الأول(

  .)الثالث الفرع( في مطابقة المنتوجات ضمانأحكام 

  الفرع الأول

  جاتلالتزام بضمان مطابقة المنتالطبیعة القانونیة ل

عدمها، باعتبار أنها بقة، بل اكتفى بتعریف المطابقة و ضمان المطاالفرنسي لم یعرف  الفقه إن

شيء المسلم حقیقة وفعلا والشيء المتفق ختلاف بین الالا:" هياعتبر عدم المطابقة حیث محل الالتزام، 

  2".علیه في العقد

                                                           
والمحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین  2006سبتمبر  10المؤرخ في  306-06: المرسوم التنفیذي رقم: انظر -1

  .16، ص2006سبتمبر 11الصادرة  في  56ن والبنود التي تعتبر تعسفیة فیها، ج ر ع الأعوان الاقتصادیین والمستهلكی

دار النهضة العربیة  یع في نطاق حمایة المستهلك، مصر،، ضمان مطابقة المب)ممدوح محمد علي( مبروك: انظر -2

  . 07، ص2008
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بالالتزام  الإخلالصور  ، فقد اكتفى بتعریف عدم المطابقة باعتبارها منالفقه المصري أما

عدم صلاحیة المبیع للاستعمال المقصود بحسب طبیعته أو بحسب الغرض :" ، فعرفها بأنهابالتسلیم

  1."بنود العقدوفقا لما هو مبین في  المعد له أو

التعهد الذي بمقتضاه یلتزم المنتج بأن یقدم "، یمكننا تعریف الالتزام بضمان المطابقة بأنهتقدم مما

، وكذا الصحیةالفنیة و المتطلبات التي تتضمنها اللوائح وجا موافقا للمواصفات والشروط و للمستهلك منت

الحا للاستعمال بحسب عل المنتوج صالتي تج، و 2"حة أو ضمناالعقد صرافي  الشروط المتفق علیها

  .3قصده المستهلك بما یضمن توقي الأضرار ، ووفقا للغرض الذيتهالغرض المعد له أو بحسب طبیع

، بل اكتفى زام بضمان المطابقة، لم یعرف الالتالمشرع الجزائري حاله حال التشریعات المقارنة إن

  .ق م ج مطابقة المبیع بالعینة  353 ادةماللإشارة إلیه في حالة البیع بالعینة حیث أوجبت با

ان تضع تعریفا له، فالمادة دون  الالتزامبتحدید الهدف من هذا كتفت فقد ا ،القوانین الخاصة أما

والمتضمن مراقبة مطابقة  1992فیفري  12المؤرخ في  65-92 :من المرسوم التنفیذي رقم الأولى

 06المؤرخ في  47- 93: المتمم بالمرسوم التنفیذي رقمالمعدل و  4المواد المنتجة محلیا و المستوردة

المواد المنتجة  أنّ  إثبات إلىیهدف تحلیل الجودة ومراقبة المطابقة " :یلي نصت على ما ،19935فیفري

المرسوم  إلى إضافة....". التنظیمیةأو المقاییس القانونیة و المستوردة تطابق المقاییس المعتمدة  أومحلیا 

                                                           
  . 07، صلمرجع السابقا ،)ممدوح محمد علي( مبروك : انظر - 1

2-ZAVARO(M), la responsabilité de constructeurs, 3ème édition, lexis Nexis, Paris, France  

p221. 
  . 17- 16، المرجع السابق، ص ص )كریم(بن سخریة : أنظر -3

  .352، ص1992لسنة  13ج ر ع  :انظر -4

  . 11، ص 1993فیفري  10الصادرة في  09ج ر ع : انظر -  5
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المنتوجات والمحدد لشروط مراقبة مطابقة  2005دیسمبر  10المؤرخ في  467- 05 :التنفیذي رقم

  .1المستوردة عبر الحدود وكیفیات ذلك

، والمتعلق بالقواعد المطبقة في 2012 ماي 06المؤرخ في  203-12 :المرسوم التنفیذي رقم أما

 إلزامیةتثبت من حیث  على أن المطابقةمنه،  فقد نص في المادة السادسة ،2مجال أمن المنتوجات

  .الأمن بالنظر للأخطار التي یمكن أن تؤثر على صحة المستهلك 

من المادة الثالثة من القانون  18 الفقرة ذلك في ، و لمطابقةلتعریفا  وضع المشرع الجزائري لقد

المطابقة استجابة كل منتوج موضوع للاستهلاك :" أن نصت على حیث، السالف الذكر 03-09: رقم

كما ."لأمن الخاصة بهالسلامة وات الصحیة والبیئیة و للمتطلبا، و وط التنظیمیة في اللوائح الفنیةللشر 

لشروط ، ضرورة مطابقة المنتوجات لسالف الذكر 327- 13 :رقم ل المرسوم التنفیذيأضاف من خلا

  .ذلك في المادة الثالثة منه المتفق علیها في عقد البیع، و 

جات في التشریع الجزائري یقوم على تاج أن الالتزام بمطابقة المنتتن، یمكن اسخلال ما تقدم من

  .)الفقرة الثانیة( والثاني عقدي )الفقرة الأولى( قانوني إحداهما ،أساسین 

  الفقرة الأولى

  الأساس القانوني

الالتزام بضمان المطابقة  لمشرع الجزائري في أحكام القانون المدني، خص اعلى ما تقدم اعتمادا

، إلا أن م ج ق353 ، وهذا ما نصت علیه المادةدون تعمیمه على كافة البیوع د البیع بالعینة فقطفي عق

                                                           
یهدف هذا المرسوم إلى تحدید شروط مطابقة المنتوجات المستوردة قبل عرضها في :" نصت المادة الأولى منه على انه -1

  .2005دیسمبر  11المؤرخة في  15ج ر ع .......". السوق وكیفیات ذلك

  .18، ص 2012ماي  9الصادرة في  28ع  ج ر :انظر -2
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جات یته في كل المنتإلزامتعمیم هذا الالتزام و عملت على وانین الخاصة تداركت هذا النقص و الق

  . 1بصفة مستقلةم أحكامه و ین تنظ، كما خصصت له قوانالاستهلاكیة

 2المتعلق بتقسیم المطابقةو  2005دیسمبر  06المؤرخ في  465- 05 :رقمالمرسوم التنفیذي  إن

إجراءات  ،یم المطابقةإلى تحدید تنظیم تقی ، على أن هذا المرسوم یهدفنص في المادة الأولى منه

على  الإجباري الإشهاد كذاائص العلامات الوطنیة للمطابقة و خصجات و على مطابقة المنت الإشهاد

 . جاتمطابقة المنت

نظم عملیة مطابقة المنتجات  حیث ،جات دون غیرهنتهذا المرسوم خاص بالتزام مطابقة الم إن

 .  جات الخطرةالمنتبوضع أحكاما خاصة ، كما والإجراءات المتبعة في ذلك

حمایة ب المتعلق 03- 09انونقالالقانوني في جات أساسه الالتزام بضمان مطابقة المنت جدی 

      تحت عنوانالذي جاء الجزائري الفصل الثالث منه و  خصص له المشرع، إذ وقمع الغشالمستهلك 

  ".إلزامیة مطابقة المنتوجات" 

جات هو التزام محدد محله أن الالتزام بضمان مطابقة المنت ،استنتاجه من هذه النصوص ما یمكن

أو القانونیة یمیة و التنظ للأحكامجات للمواصفات المصادق علیها و تفي مطابقة المنبتحقیق نتیجة تتمثل 

، مما یقابله حق المستهلك في الحصول على منتوج مطابق تحت طائلة الشروط المتفق علیها في العقد

  .انونیةالمسؤولیة الق

                                                           
سالف الذكر وكذا المرسوم  65- 92: قمسالف الذكر، المرسوم التنفیذي ر  203- 12: من بینها المرسوم التنفیذي رقم -1

والمتعلق بالشروط الصحیة والمطلوبة عند عملیة عرض الأغذیة  1991أبریل  23المؤرخ في  53-91: التنفیذي رقم

  .وغیرها 337، ص 1991لعام  09للاستهلاك ، ج ر ع 

  .10، ص 2005الصادرة سنة  80ج ر ع : انظر -  2
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     الفقرة الثانیة

 الأساس العقدي

 ، ذهب إلى القول بأن الالتزام بضمان المطابقة یرتبطینالقضاء الفرنسیالرأي الغالب في الفقه و  إن

، فالتسلیم یكون 1م بالمطابقة على أساس الالتزام بالتسلیم، فیقوم الالتزایعتبر وصفا لهلتزام بالتسلیم و بالا

 فإذا، ، والمطابقة تقدر في لحظة التسلیم2خصائصه المتفق علیهاتیة المبیع و تاما متى تم التأكد من ذا

في ذاتیته و  ه فيتم الاتفاق علیللشيء الذي كان الشيء الذي تم تسلیمه مطابقا من الوجهة المادیة 

تج مخلا بذلك یكون المن، و 3، فان الالتزام بالتسلیم یكون قد تم تنفیذه من قبل البائعخصائصه الممیزة

لو  ، كماته عن تلك المتفق علیها في العقدجات إذا سلم منتوجا تختلف مواصفابالالتزام بمطابقة المنت

وأن تكون سرعتها  ن یصنع له دراجات بأوصاف معینةبأ الدراجات مع شخص آخراتفق منتج أو صانع 

خلالا بالالتزام العقدي الذي یستوجب معه إمن قبل المنتج یعدٌ  الأوصاففمخالفة هذه  تفوق حدا معینا،

هو نفس المنحى الذي سلكته المحكمة العلیا في حكمها الصادر ، و 4التزاما بضمان مطابقة الشيء المنتج

المخصصة للاستهلاك بدلا من  بأن تسلیم كمیة من البطاطس:" حیث قضت 2000فیفري16بتاریخ 

ثبوت فساد المبرم بین الطرفین المتنازعین و مقتضیات العقد ، حیث أن البطاطس المعدة للزراعة بذور

  5."المسؤولیة العقدیة إطارفي  لمسلمة یجعل مسؤولیة الطاعن قائمةالبضاعة ا

                                                           
  .37-36المرجع السابق، ص ص ، )ممدوح محمد علي( مبروك: انظر -1

2-ZAVARO(M),op-cit, p223. 
  . 196ص  المرجع السابق، ، السنة العشرون،4، ع ....، ضمان سلامة)علي جابر(محجوب : انظر -3

  .21، المرجع السابق، ص )كریم( بن سخریة: انظر -4

  .122، ص 213691، ملف رقم 2000 ،01المجلة القضائیة، المحكمة العلیا، قسم الوثائق في المحكمة العلیا، ع -5
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فإن المشرع  بالمطابقة،الالتزام و یربطان بین الالتزام بالتسلیم  القضاء الفرنسیانكان الفقه و  وإذا

حمایة  انونذلك من خلال قو  ،1للاستهلاك ربط الالتزام بالمطابقة بالالتزام بعرض المنتوج الجزائري

  .من ذلك هو توفیر أكبر قدر من الحمایة للمضرور المستهلك، ولعل هدف المشرع الجزائري

المادة الثالثة ذلك في المطابقة عند التسلیم و  إلزامیةنص على  قد لجزائريالمشرع ا أنمن  بالرغمو 

ة هي مرحلأن التسلیم یمثل مرحلة واحدة و  إلا ،2سالف الذكر 203- 12 :من المرسوم التنفیذي رقم

وضع المنتوج " استعمال مصطلح ، فالمشرع إذن حین اختاروضع المنتوج في حیازة المستهلك

التي قد تصیبه  الأضرارحمایة المستهلك من  كان هدفه الرئیسي ،03- 09 :ون رقمانفي الق" للاستهلاك

  .الإنتاجطیلة مرحلة 

  الفرع الثاني

  جاتضمان مطابقة المنتشروط الالتزام ب

مطابقة  شروط قیام الالتزام بضمان انون حمایة المستهلك تضمنتامن ق 12و11المادتین  إن

تتمثل هذه  .الرجوع علیه بدعوى عدم المطابقة ا حق المتضرر فيلیثبت معه ،المنتوجات في ذمة المنتج

 )الفقرة الأولى( من جهة عدم تلبیة المنتوج المعروض للاستهلاك للرغبة المشروعة للمستهلك الشروط في

إجراء رقابة المطابقة طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة قبل عرض  المنتوج  ومن جهة أخرى

  ).ثانیةالفقرة ال(للاستهلاك

                                                           
. مجموع مراحل الإنتاج والاستیراد والتخزین والنقل والتوزیع بالجملة وبالتجزئة: "یعرف عرض المنتوج للاستهلاك بأنه -1

  .المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09: من القانون رقم 03/08المادة: انظر

 انظر. یع المواصفات المتفق علیهاالبائع بتسلیم المبیع بالقدر المعین في العقد و بجمیعرف الالتزام بالتسلیم، بأنه التزام  -2

  .56-55، المرجع السابق، ص ص ....، مسؤولیة المنتج)حسن عبد الباسط( جمیعي
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  الفقرة الأولى

  عدم تلبیة المنتوج المعروض للاستهلاك للرغبة المشروعة للمستهلك

المتعلق بحمایة  03- 09:من القانون رقم 11نصت المادة  ،حق المتضرر في الرجوع لقیام 

أي  رد عدم المطابقة وقت عرض المنتوج للتداولضرورة ان تعلى ، المستهلك وقمع الغش سالف الذكر

 التسلیم باعتبارها سبب من أسباب الرغم من أن المشرع الجزائري تعرض للمطابقة عندلاك، فبللاسته

، فقد یكون المنتوج ستهلاكلالذلك المطابقة وقت عرض المنتوج ل خلافا ، إلا أنه اشترطقیام الضمان

ي فف، ستهلكتم الحیازة المادیة للم، أي لم ته غیر مسلم للمستهلكلكن، و محل تابع للمنتجمعروضا في 

 05 ادةمالهذا ما أكدته ، و 1ذلك بمجرد وضع المنتوج للتداولیكون المنتج ملزما بالضمان و  هذه الحالة

المتعلق بالوقایة من الأخطار و  1991دیسمبر21المؤرخ في  495- 91: المرسوم التنفیذي رقممن 

ذلك بمجرد لم یتم التسلیم و ي فان المنتج یبقى مسؤولا حتى ولو لبالتا، و 2اللعب الناجمة عن استعمال

لتداول أو إذا تم المخالفة لا یكون مسؤولا إذا لم یقم بعرض منتوجه ل بمعنى، و عرض المنتوج للتداول

 .ذلك دون إرادته

تقدر هذه  حیث ،المشروعة للمستهلك المنتوج مع الرغبة طابقیت إلى ما تقدم، لابد ان إضافة

عوامل من طبیعة  إلى عدة بالنظر ر،سالف الذكلمستهلك انون حمایة امن ق 11 ادةمالالرغبة حسب 

لیته قابهویته وكمیاته و تركیبته ونسبة مقوماته اللازمة و الأساسیة و  ممیزاتهالمنتوج وصنفه ومنشئه و 

                                                           
  .24، المرجع السابق، ص )كریم( بن سخریة: انظر -1

والمتعلق بالوقایة من الأخطار  1991دیسمبر21 المؤرخ في 495-91: من المرسوم التنفیذي رقم 05نصت المادة  -2

یجب على الصانع أو المستورد بصورة عامة وكل متدخل في عملیة وضع اللعبة رهن :" الناجمة عن استعمال اللعب على أنه

الصادرة  85ج ر ع :  ، انظر..."الاستهلاك أن یقوم أو یكلف من یقوم بالتحقیقات اللازمة للتأكد من مطابقة اللعبة ونوعیتها

  .12، ص 1991في سنة 
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، فان المنتوج یجب أن یستجیب اجمة عن استعماله، بالإضافة إلى ذلكار النكذا الأخطللاستعمال و 

 .كذا ممیزاته التنظیمیة مرجوة منه و النتائج الحیث مصدره و  ك منللرغبات المشروعة للمستهل

لا یمكن أن ینفرد المنتج ، به ، هي أمر خاصسلعة أو خدمة مال الرغبة المشروعة للمستهلك إن

في  كما أن المستهلك لا یمكنه إلا انتظار ما هو معقول، فیه تقدیر ما هو صالح أو ضاربتحدیده، و 

  .معینة تقنیةظروف اقتصادیة و 

هي تختلف بحسب الأذواق أو التیارات الزمنیة كالموضة المستهلك یصعب معرفتها، و  فرغبات

  .1...أو الكساد يتصادالنمو الاقرة أو جاذبیة الجدید أو الدائم و العاب

  الفقرة الثانیة

  المنتوج للاستهلاك مطابقة طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة وقبل عرض إجراء رقابة ال

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع  03- 09: من القانون رقم 12، نصت المادة هذا الشرط حققلت

المواصفات ، إما 2یقصد بها التيو ، الغش السالف الذكر، على ضرورة مطابقة المنتوج للقواعد الآمرة

دمات بما الخو الأعمال التقنیة التي تحتوي علیها المنتجات  تلك هيو ، ونیةالمقاییس القان الواردة في

المواصفات التقنیة و  مواصفات بحیث تشمل الخصائصو  خصائصما لها من یمیزها عن غیرها و 

تتضمن ( جزائریة  مواصفاتوالتي قد تكون  لمواصفات التنظیمیةوإما ل ،الإشهاد على المطابقةالقیاسیة و 

لي ، المصطلح التمثیهاطبیعیة والكیمائیة ونوع، خاصیته التركیبة أبعاده، وحدات القیاس، شكل المنتوج

جات وطریقة والصحة وحمایة الحیاة ورسم المنتمعاییر قیاس الأمن و  الاختیارالرمزي وطرق الحساب و 

                                                           
  .283، المرجع السابق، ص ..... ، حمایة المستهلك)محمد( بودالي: انظر -1

، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة علیها في التشریع الجزائري، عین )علي( بولحیة بن بوخمیس: انظر -2

  .31-27ملیلة، الجزائر،  دار النهضة، ص
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التي لیست ها بالنظر إلى خصائصها الذاتیة و بمبادرة من التي تتم،  و مواصفات المؤسسةأو  )استعمالها

كل الاتفاقات الواردة في  المتمثلة فيو ، قدلشروط المتفق علیها في العوإما ل ،صفات جزائریةموامحل 

 .العقد المبرم بین المنتوج و المستهلك

أي أن عملیة المراقبة تمت لمطابقة قبل عرض المنتوج للتداول، رقابة ا إجراء إلى ضرورة إضافة

المتعلقة بمنتوج أو مسار أو نظام أو شخص تصة قبل عرض المنتوج الاستهلاك و من قبل الجهات المخ

یم یالمتعلق بتق 465- 05 :التنفیذي رقمذلك ما نصت علیه المادة الثالثة من المرسوم ، و احترامهاتم 

  .المطابقة سالف الذكر

بواسطة  أو، یتم بواسطة علامة وطنیة للمطابقة، على مطابقة المقاییس الجزائریة الإشهاد إن

 إیداعیتم  ذه المواصفات بحیثمنح شهادة المطابقة على ه، و وضع العلامة الوطنیةرخصة استعمال و 

  . 1ات المختصة بالقیاسالعلامات عند السلط

  الفرع الثالث

  أحكام ضمان المطابقة

الفقرة ( ر للمنتج بوجود عیب عدم المطابقةالمتضر  إخطارفي المطابقة أحكام الضمان  تتمثلو 

إذا لم ینفذ المنتج هذا أما ، تنفیذا عینیابحیث یترتب أثره المتمثل في قیامه بتنفیذ الالتزام  )الأولى

رفع دعوى عدم المطابقة إلى المحكمة المختصة للنظر في التعویض حق ، كان للمتضرر الالتزام

   .)الفقرة الثانیة( المستحق

 

                                                           
  .32، المرجع السابق، ص )علي( بولحیة بن بوخمیس :انظر -1
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  الفقرة الأولى

  1إخطار المتضرر للمنتج

ه من الأوجاكتشاف المتضرر عدم مطابقة المنتوج أو مجرد وجود اختلال فیها بأي وجه  بمجرد

أید رفضه اعتراضه على عدم  فإذا. أو قبوله بالرغم من عدم مطابقته فله الحق في رفضه للمنتوج

إخطار المنتج بها في المدة المتفق علیها أو في مدة مقبولة من عناصرها و  المطابقة وجب علیه تبیان

  .الاعتراضالرفض و  لإظهارن حسب العرف كافیة اكتشاف عدم المطابقة تكو 

وجب علیه  المعتاد،ن في استطاعة المتضرر اكتشاف عیب عدم المطابقة بالفحص لم یك إذاو 

 ما ینجم علیه منتفاقم الخلل و إخطار المنتج به بمجرد ظهوره أو باكتشافه في أقرب وقت ممكن قبل 

سكوته قبولا عملا بأحكام السكوت الملابس المنصوص علیه في الأحكام العامة في  اعتبرإلا آثار، و 

  2.ن المدنيالقانو 

، فللمتضرر إبلاغ البائع بأي وسیلة لإخطار المنتج بعدم المطابقةالقانون لم یحدد شكلا معینا  إن

ریق رسالة مستعجلة مع أو عن ط ،سواء بالإنذار على ید محضر قضائي ،أو شفویةكانت كتابیة 

المبیع شيء طحاب العن طریق اص، أو حتى ةشفاهیمكن حتى أن یكون بل و ، الإشعار بالاستلام

       .بذاتهمطالبته باستبداله ه بما فیه من عیب عدم المطابقة و خبار بنفسه إلى المنتج مباشرة لإالمعین بذاته 

دم تمسك المنتج بسقوط الضمان إلا بتقدیم الدلیل على تخلف إخطار المشتري الحكمة من ذلك تعني عو 

وضوح بالنسبة للمستهلك ال ى درجة كافیة منالتي كانت علیها و أو عدم تنفیذه للتعلیقات المتفق عل

                                                           
 انظر. إجراء ضروري لقبول الدعوى الحكمة من هذا الإجراء هي نقل تذمر المستهلك إلى المنتج، إضافة إلى ذلك فهو -1

  .56، ص 1985، الضمان الإتفاقي للعیوب الخفیة في عقد البیع، القاهرة،  دار النهضة العربیة، )سعید(جبر

  .25، المرجع السابق، ص )كریم( بن سخریة: رانظ -2
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خطار للإالمدة الزمنیة  1985ماي25الصادر في  الأوربيالتوجیه  من 05ادةمال تلقد حددو  ،العادي

ولقد صادقت  ،1التحقیق من عدم مطابقتهمن تاریخ فحص المبیع و بعدم المطابقة بشهرین تحسب 

 2005فریلأ27المؤرخ في  159- 05 :رقم ر على هذا التوجیه بموجب المرسوم الرئاسيالجزائ

ة بین الجمهوریة الجزائریة المتوسطي لتأسیس شراك الأوربيالمتضمن التصدیق على الاتفاق و 

، والموقع بفالونسیا یوم من جهة أخرى الأعضاءالدول و  الأوربیةالدیمقراطیة الشعبیة من جهة والمجموعة 

، حیث تضمنت الوثیقة النهائیة 7إلى1كولات من والبروتو  6إلى1كذا ملاحقه من و ، 2002افریل22

  .2المرفقة به ضرورة مطابقة التشریعات الجزائریة الخاصة بحمایة المستهلك لهذا الاتفاق

  الفقرة الثانیة

  دعوى الضمان

سالفة الذكر الحق بالرجوع على المنتج بدعوى عدم المطابقة بمجرد تحقق الشروط  للمتضرر

المنتج من هذه المسؤولیة إلا إذا أثبت أن المنتوج ، بحیث لا یتخلص صةأمام المحكمة المخت ذلكو 

أن حق و  ،ل أو أنه من الصنف المتفق علیهمطابق للعقد أو أن حالته لم تتغیر من وقت عرضه للتداو 

، أو 3المنتج صراحةیكون ذلك بقبول ابقة لا یسقط إلا بالتنازل عنه، و المضرور في دعوى عدم المط

                                                           
  .61، المرجع السابق، ص )ممدوح محمد علي( مبروك: انظر -1

  . 03، ص  2005أفریل 30الصادرة بتاریخ  31ج ر ع : انظر -2

ادیة المعاییر المحددة بالاتفاق الصریح تتمثل في الشروط والمواصفات المتعلقة بالوضع القانوني للمنتوج وحالته الم -3

وطریقة استخدامه الصفات التي كفل المنتج للمستهلك وجودها في المنتوج أو التي اشترط المستهلك أو تضمنت العقد بیان 

  . 69سابق ، ص جع مر ، )حمد عليممدوح م( مبروك: انظر. العرض الخاص الذي تم الاتفاق بینهما من أجله 
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للمنتج  ارهإخطعدم المطابقة وعدم إظهاره للرفض و  د سكوته فترة كافیة بعد علمه بعدم، أو عن1اضمن

   .بعدم المطابقة

جدیدا للقواعد الخاصة بحمایة  جاتالالتزام بضمان مطابقة المنتهل أضاف : إلى التساؤل ننتهيو 

  .المستهلك ؟

ي بموجب قانون حمایة والذي استحدثه المشرع الجزائر ، فإن الالتزام بالمطابقة أینار  حسب

خلال جمیع مراحل أضرار ي قد تصیبه ذئه توفیر حمایة أكبر للمتضرر ال، كان الهدف من وراالمستهلك

  المنتوج الصناعي یتمیز بتطوره وتعقیده وصعوبة اكتشاف العیب فیه إذا علمنا أن، بالأخص الإنتاج

  .اف حمایة أكبر للمستهلك أو المضرور بالتالي فقد أضنقل عبء الإثبات لصالح المستهلك، و  كما أنه

 المبحث الثاني

  دف التوسع في حمایة المستهلكبه الالتزامات التعاقدیة التي أنشأها القضاء

، فقد تجاوز عند لجوئه إلى دعوى العیب الخفي للمشكلات التي قد تصادف المشتري نظرا 

یة جدیدة لم تكن التزامات تعاقد شاءإنلجأ إلى وره في تطبیق النصوص التشریعیة و د القضاء الفرنسي

  . 2ایالعقد صراحة أو ضمنلم تتضمنها نصوص معروفة من قبل و 

                                                           
وكذا .....المبیع في حالة التعاقد على أساس مرجع كعینة أو نموذج المعاییر المحددة بالاتفاق الضمني تشمل مواصفات -1

المواصفات التي یتطلبها العرف التجاري أو اللوائح الإداریة وقوانین المواصفات القیاسیة، بالإضافة للاتفاق الضمني على 

أو ما یعرف بالتسلیم  سلامة المبیع من العیوب التي تجعله غیر صالح للاستعمال العادي المخصص له بحسب طبیعته

  . 91-90، ص ص السابق، المرجع )ممدوح محمد علي( مبروك: انظر. المطابق

  .وما یلیها 65ص المرجع السابق، ،....، مسؤولیة المنتج)حسن عبد الباسط( جمیعي -  2
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درایة في مواجهة السلع عدم الیتسم بالجهل و حتى یمكن تحقیق حمایة للمستهلك الذي و  لهذا

بتوجیه اختیار التزام المنتج ة مقتضاه التزاما بالنصیح، فقد أنشأ القضاء الیةذات التقنیات العالمعقدة و 

ما یصاحب  یتفادى، وحتى جات المشتراتمن المنت توقعاتهلك إلى ما یتناسب مع احتیاجاته و المسته

في مواجهة محل الشراء و خبرة المستهلك بطرق تشغیل السلعة من العیوب المرتبطة بعدم درایة و التطور 

 ا عاما بضمان السلامةالتزامقضاء أنشأ ال أو عن الخطأ في تشغیلها من مخاطر،ما قد ینجم عنها ذاتیا 

 على عاتق المنتج بصفة خاصةیقع بالإعلام التزاما ، و )المطلب الأول( من خلالوهذا ما سنتطرق له 

  .)المطلب الثاني(وهذا ما سنعالجه في 

  المطلب الأول

  السلامةالالتزام بضمان 

مه بضمان العیوب الخفیة د التزا، لا تقف عند مجر سؤولیة العقدیةفي الم التزامات المنتج إن

حدث فیها الضرر ی، لأن هناك فروضا أخرى جاتمطابقة المنتبضمان الصلاحیة وضمان وإلزامه 

ر المنتج في یقع ذلك عندما یقصأو بالرغم من مطابقته للمواصفات، و  المنتوج من العیبخلو بالرغم من 

جات أو عندما یقصر في التزامه ا المنتالأخطار التي تنطوي علیه اتخاذ الاحتیاطات اللازمة لمنع ظهور

إعداد المنتوج و تجهیزه بما یحقق الأمن الكامل لمن یحوزه أو باتخاذه للاحتیاطات اللازمة في مراحل 

  .یستعمله 

التي تحدثها  الأضرارالالتزام بضمان السلامة باعتباره أساسا للمسؤولیة العقدیة عن  دراسةو 

 ثم ،)الأولالفرع (وذلك في الالتزام بضمان السلامة  أحكامحول ف ، یقتضي الوقو المنتجات الصناعیة

  ) .الفرع الثاني(في  نظام المسؤولیة الناجم عن مخالفة هذا الالتزامل التطرق

  



  المسؤولیة المدنیة للمنتج عن منتجاتھ الصناعیة في ظل القواعد التقلیدیة: الباب الأول
 

74 
 

  الفرع الأول

  ةالالتزام بضمان السلام أحكام

ل القضاء الفرنسي في مجا أبدعهاالتي  المبادئ أهمالالتزام بضمان السلامة من  مبدأ یعد

التزاما قانونیا مفروضا على عاتق المنتج بمقتضى القانون الفرنسي  انه أصبح إلا، 1المسؤولیة المدنیة

 الأوربيه الصادر بناءا على التوجی، و المعدل والمتمم حول المنتجات المعیبة 1998ماي19 :الصادر في

الأمن السلامة و یحقق أكدت نصوصه على ضرورة تسلیم منتج  هذا القانون، 1985یولیو25الصادر في 

، لذا لابد من التطرق لتعریف للمستهلك الأساسیةحیث یعتبر الحق في السلامة أهم الحقوق ، 2لمستخدمیه

الفرع (في، إضافة إلى الشروط الواجب توافرها لقیام هذا الالتزام )الفرع الأول(فيالالتزام بضمان السلامة 

  ). الثاني

  الفقرة الأولى

  ان السلامةتعریف الالتزام بضم

في ظهور أضرار لا تستوعبها  الأخیرة، تمثلت هذه ولیدة الحاجةفكرة  الالتزام بضمان السلامة إن

الفكرة جسدها هذه ، ك قصورا حاول الفقه وضع حلول له، فشكلت بذلوقتئذالنصوص الساریة المفعول 

  .المشرع اما لبث أن تبناهالتي و  ،القضاء في أحكامه وقراراته

                                                           
عن هیئة المحامین لدى مجلة الدفاع، المملكة المغربیة، صادرة  ، مبدأ الالتزام بضمان السلامة،)وفاء( الصالحي: انظر -1

  .34،ص2011، أكتوبر 06محكمة الاستئناف بسطات، ع

  تها وخصوصیة أحكامها، الإسكندریةالمسؤولیة المدنیة الناشئة عن أضرار الدواء، مشكلا ،)محمد( محمد القطب: انظر -2

-RAYMOND(G) ,sante et sécurité des consommateurs, jurisو.96، ص2014دار الجامعة الجدیدة، 

classeur concurrence-consommation,01 octobre2013 .                                                    
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 تي تتضمن الالتزام بضمان السلامةبتحدید العقود الفقط معیار شامل لفقه وضع حاول ا قدل

بمثابة شروط بحیث اعتبر الرأي السائد أن معیار الالتزام بضمان السلامة یتضمن ثلاثة عناصر تعد 

عهد أحد المتعاقدین ، وتلأحد المتعاقدینمة الجسدیة ، وهي وجود خطر یهدد السلالوجود هذا الالتزام

  .1بالالتزام بضمان السلامة مهنیا إلى المتعاقد الآخر، وأخیرا أن یكون المتعاقد المدین فسهبن

 ، أن المنتج ملتزم بضمان السلامة، فقد أكدت محكمة النقض الفرنسیةمن جهة القضاء أما

الإرشادات كل  إتباعلكن تقتصر السلامة على راحته، و و  الإنسانلاسیما المنتجات المتعلقة بجسد 

سلامة بضمان ال یمكن تعریف الالتزام وعلیه . 2بها التي تسمح حالة العلم بمعرفتها والإلمامالمعلومات و 

من ناحیة ، و الأخرن یخل بسلامة المتعاقد حادث الذي یمكن أالبتوقع ، بأنه التزام مهني من ناحیة

فالمنتج إذن ، 3هتجنب آثار  الأقلأو على  الأصلتصرف من أجل منع حدوثه من ییلتزم بأن ، أخرى

  .4الأضرارلو لم یكن عالما بالعیوب التي سببت یضمن السلامة حتى و 

السلامة في قانون حمایة المستهلك المغربي لیست مجرد اعترافا خاصا في حق المستهلك  إن

المشرع الجزائري أما  ،5للصرامة التي نجد منها حججا قانونیة لمواجهة المهنیین إظهاربالحمایة، ولكنه 

من المادة  11ذلك في الفقرة، و ، بل اكتفى بتعریف المنتوج السلیمیعرف الالتزام بضمان السلامة لمف

                                                           
  .29، المرجع السابق، ص )كریم(بن سخریة : انظر -1

، الأزاریطة، مصر،  دار -دراسة مقارنة -، خصوصیة المسؤولیة المدنیة في مجال الدواء)بشحاتة غری( شلقماني: انظر -2

  .22، ص 2008الجامعة الجدیدة، 

  .29سابق، ص ، مرجع )كریم(بن سخریة : انظر -3

 1980 دار النهضة العربیة، لقاهرة،، الالتزام بضمان السلامة وتطبیقاته في بعض العقود، ا)علي محمد( عمران: انظر -4

  . 18ص 

5-ER-RIFAI(S),L’obligation de sécurité en droit de la consommation marocain a l’épreuve de 

la loi 24-09.Revue Marocaine de droit économique. Faculté de droit .FES, 

Maroc ,N05-06 ;2012-2013 ;P66 
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التي یستشف ، و 1سالف الذكر وقمع الغش حمایة المستهلكب المتعلق 03- 09:رقم انونقالالثالثة من 

  .یة أدرج الالتزام بالسلامة ضمن الالتزام بضمان العیوب الخف الجزائريمنها أن المشرع 

حمایة  انونمن المادة الثالثة من ق 07ذلك في الفقرة نه أدرج تعریفا لسلامة المنتوج و أ كما

، في مستویات أو وجود غیاب كلي :سلامة المنتوجات:" لتي تنص على ا، و الذكرالمستهلك السالف 

ادة أخرى ، في مادة غذائیة لملوثات أو مواد مغشوشة أو سموم طبیعیة أو أیة مبدون خطرمقبولة و 

  ."بصورة حادة أو مزمنةجعل المنتوج مضرا بالصحة  بإمكانها

واد المغشوشة أو السموم في خلوه من الملوثات أو الم ،رت هذه المادة سلامة المنتوجحص لقد

لان طبیعة ، في حین قد یكون المنتوج خطرا بطبیعته لاحتوائه على سموم طبیعیة و لكنه سلیم الطبیعیة

  .ه خطراتلك السموم تجعل

       ة من المرسوم التنفیذي رقممن المادة الثانی 5السلامة في الفقرة  عرف المشرع الجزائري كما

السلامة هي :" الأخطار الناجمة عن استعمال اللعب سالف الذكر بأنهاالمتعلق بالوقایة من  494- 97

الجروح في  قلیل من أخطارالتي تستهدف الت، و الأمثل بین جمیع العناصر المعیبةالبحث عن التوازن 

  ."حیز ما هو معمول به

كل منتوج یجب أن  هأن:" الالتزام بضمان السلامة یقصد به ، یمكن القول أنخلال ما تقدم من

 أو تضر أو أمنه/ویتوفر على ضمانات ضد كل المخاطر التي من شأنها المساس بصحة المستهلك 

                                                           
أو / منتوج خال من أي نقص و: توج سلیم ونزیه وقابل للتسوقمن:" قانون حمایة المستهلك تنص على 03/11المادة  -1

  ."أو مصالحه المادیة و المعنویة/ عیب خفي یضمن عدم الإضرار بصحة وسلامة المستهلك و
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أو  الأشخاصالالتزام بضمان الضرر الذي یصیب ، متدخل عند الاقتضاءعلى ال، و بمصالحه المادیة

  .1" یقرره القانونأو تحمل الجزاء الذي / العیب وبسبب  الأملاك

  الفقرة الثانیة

  شروط الالتزام بضمان السلامة

أن تتوافر في ضوء المفهوم القضائي الالتزام بضمان السلامة ، هناك ثلاثة شروط یجب  لقیام

على ، أن یكون أمر الحفاظ د سلامة أحد المتعاقدین الجسمیةخطر یتهدهي وجود و للالتزام بالسلامة 

قد الآخر و أخیرا أن یكون المدین بالالتزام بضمان عادین موكلا للمتالمتعاق لأحدالسلامة الجسدیة 

  ).منتجا(السلامة مهنیا 

لظهور یعد السبب الرئیسي  إذ أنه الالتزام،أهم شروط هذا  للشرط الأول، فیعد من فبالنسبة

أكثر العقود  الحدیثة الأجهزة، إذ أن عقد البیع أصبح في ظل التقدم الصناعي و تعقد دواعي الحاجة إلیه

  .حاجة لهذا الالتزام

، وعقد الألعاب فندق النزول في، مثل عقد وجود التزام بضمان السلامة فیهاالتي اعترف ب فالعقود

إذا ما قیست  الإنساناءل خطورتها على جسم ، تتضمع دور الخیالیةعقود المشاهدین الحدیدیة و 

للمنتجات الصناعیة على اختلاف  المستعملینو  ر المستهلكینالتي باتت تهدد جمهو  بالمخاطر العدیدة

كذا الجهاز ، و ي یؤدي إلى تسمم المئات من البشرالبشر صالح للاستهلاك الغیر ، فالمنتوج 2أنواعها

                                                           
 509قاهرة،  مجلة مصر المعاصرة، ع، الالتزام بضمان سلامة المنتوج في القانون الجزائري، ال)محمد( بن عمارة: انظر -1

  . 438ص ، 2013ینایر
2  - VINEY(G) , l’indemnisation des atteintes à la sécurité des consommateurs en droit français , 

BIBLIOTHEQUE DE DROIT PRIVE , sécurité des consommateurs et 

responsabilité du fait des produits défectueux , paris , 1987 , p 71 .  
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فیكون المنتج هنا هو الملتزم بالضمان  ،ك فیلحق به أضراراالذي ینفجر بین یدي المستهلالكهربائي 

  .1المستهلك اتجاه

خضوع كلي بحیث یفقد سیطرته أن یكون المتعاقد في حالة  لشرط الثاني، فلیس المراد منها أما

، یستوي أن یكون ذلك من الناحیة الفنیة أو ة، بل یراد به أي نوع من الخضوععلى سلامته الجسمیتماما 

هو من ، و د المتعاقدین، التي یكون فیها أحالإذعان، ما ینطبق على عقود ومن بین أمثلتها 2یةالحرك

، دون أن یكون في استطاعة الطرف شروطه أقوى یتیح له إملاء في مركز ،یحتكر سلعة أو خدمة ما

عقد  دراجإ، ولئن كان من العسیر، في ظل الفقه التقلیدي اقشة هذه الشروط أو التغییر فیها،الآخر من

یرى فیه هذه الخاصیة ، بالنظر إلى ما تتمتع به ، فان الفقه الحدیث أصبح الإذعانالبیع ضمن عقود 

مكنتها من احتكار بعض أنواع السلع و فرض شروطها على الشركات الصناعیة من قوة اقتصادیة 

  . 3المستهلكین

سبب فهذا الخضوع له  ،لمستهلكالخضوع  بأن الهیمنة الاقتصادیة لیست السبب الوحیدالقول  یمكن

یعتریها من عدم استطاعته كشف ما المنتجات و  ى الاستغناء عنعل آخر یتمثل في عدم قدرة المستهلك

الصناعیة في مختلف  ما استتبعها من تغلغل للمنتجات، و التقدم الصناعي الهائل، ذلك أن مسیرة عیوب

 الأجهزةمن ناحیة أخرى فإن تعقد ، و هذا من ناحیة ،الاستغناء عنها أمرا مستحیلا، جعلت جوانب الحیاة

لدى أغلب الناس، فمشتري السیارة أمرا بالغ الصعوبة مكوناتها لحدیثة جعل التعرف على خصائصها و ا

                                                           
  . 116، ص 2010،  1، منشورات الحلبي الحقوقیة ، ط، التنظیم القانوني للمهني)رم محمد حسینأك( التمیمي: انظر -1

2  _  GOLDS CHMIDT(S)  , l’obligation de sécurité , thèse , Lyon , 1947 , p 137 . 

  . 243- 242، ص ص 20، السنة04المرجع السابق، ع ،.....، ضمان سلامة المستهلك)علي جابر(محجوب : انظر -3
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هذا یبین بأن ، و أحدهامثلا لا یمكنه فحص جمیع أجزائها للوقوف على أوجه القصور التي تعتري 

  .1ت یكون دائما في حالة خضوع من الناحیة الفنیةالمنتجاالأجهزة و ستعمل لمثل هذه الم

ولدها عقد البیع على عاتق خاصا یختلف عن الالتزامات التي ی التزاماالالتزام بالسلامة  یعد

یمتد إلى  لأنه، الناستطلب السلامة في الشيء المبیع یعد أمرا مطلوبا في مواجهة جمیع ، كما أن البائع

لذا كان  .العامة الواقعة على عاتق البائعیعة هذا الالتزام من الالتزامات ، مما یقرب طب2غیر المتعاقدین

، ذلك أن الناس تقدم على التعامل مع في مهنته) منتجا (لزاما أن یكون الملتزم بضمان السلامة محترفا

 من ثم كانو  ،من خبرة بأصول مهنته ، اعتمادا على ما یتوافر لدیهمن تتوافر فیه تلك الصفة دون حذر

بالأصول ، إلا إذا كان محیطا ما احتراف مهنة، فلا یقدم على یا أن یراعي المهني هذا الاعتبارطبیع

، حتى یكون أهلا للثقة التي منحه تمكنه من ممارستها على أكمل وجه التي، و العملیة والخبرات الفنیة

  . 3تحمل نتائج ذلك، فإذا أخل بهذه الثقة كان علیه عملاؤه اإیاه

المنتج الالتزام بمتابعة التطورات الحاصلة في  عاتق ، یقع علىالصناعات الدوائیةمجال  ففي

، إنما یجب أن العلمیة وقت طرح الدواء للتداول ، فلا یقتصر الأمر على المعرفةلدواءمجال علم ا

تجنب آثارها ة كل ما یكشف عنه العلم من مخاطر، حتى یمكن توقعها، و ینطوي الأمر على متابع

التقدم في حالة العلم الذي یحدث فضمان السلامة یقضي بأن المنتج یجب علیه متابعة التطور و  ،الضارة

اتخاذه في منتجات صناعیة  یفوق حالةما  فعلیه أن یتخذ من الحذر ،4هأو صناعت إنتاجهفي مجال 

                                                           
، حمایة المستهلك في ضوء القواعد القانونیة لمسؤولیة المنتج، دراسة مقارنة، )عبد الحمید( عبد الحمید الدیسطي: انظر -1

  .227، ص 2010المنصورة،  دار الفكر و القانون، 

  .ER-RIFAI(S) ;op-cit.p73، و88،المرجع السابق ، ص ...، مسؤولیة المنتج )حسن عبد الباسط( جمیعي: انظر -2

  . 67-66، ص ص 1990، الالتزام بالسلامة في عقد البیع، القاهرة،  دار النهضة العربیة، )حسن(علي سید  :انظر -3

  
4- BERG(O), La notion de risque de développement en matière de responsabilité du fait des 

produit défectueux, j c p, 1996, 1, 3945, p 275.  
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في ، فالالتزام بضمان السلامة یكون واجبا حتى الإنسان وسلامتهبصحة لان الأمر یتعلق  ،أخرى

  .1مواجهة مخاطر التقدم العلمي طالما أن الأمر یخص الدواء

  الفرع الثاني

 فة هذا الالتزامنظام المسؤولیة الناجمة عن مخال

             اجل تحسین موقف المضرور وحمایته انشأ القضاء الالتزام بضمان السلامة من لقد    

  .   المسؤولیة عند الإخلال به  وبالتالي فهو أثقل ذمة المتدخل بهذا الالتزام، وحمله

الناشئ طبیعة الالتزام تحدید  الناجمة عن مخالفة هذا الالتزام تقتضي دراسة نظام المسؤولیةان  

  ).الثانیة الفقرة (في  عرفة أساسه القانوني، ثم م)الفقرة الأولى(في  عن الإخلال به

  الفقرةالاولى

  طبیعة الالتزام بضمان السلامة

 لامة المكفولة للمستهلك بالقانونمة هو التزام عام ذو طبیعة خاصة یرتبط بالسضمان السلا إن

بوجود المنتوج سالما من كل عیب أو ما تسببه هذه المنتوجات من خطورة بعد اقتنائها على صحة 

والمقصود بأنه التزام عام، تعلقه بجمیع  .2تهلك وأمنه أو تلحق به ضررا في مصالحه المادیةسالم

من مؤسسة وطنیة أو  و أجنبیة، خطرة أو غیر خطرة، تم إنتاجهات عموما، سواء كانت محلیة أالمنتوجا

أجنبیة، عامة أو خاصة، منتوجات معیبة أو تحتوي على خطورة كامنة فیها، بغض النظر عن وجود أي 

محدد عن كون هذا الالتزام ذو طبیعة خاصة، فهذا ما یدفع بنا للبحث عن وجوده  أما .3رابطة عقدیة

                                                           
  .29-26، المرجع السابق، ص )شحاته غریب( شلقامي: نظرا -1

2 -HARICHAUX DE TOURDONNET(B), santé- responsabilité du pharmacien- pharmacien 

fabriquant, pharmacien d’affaire laboratoire de biologie 

médicale, juris-classeur, 13 septembre 2013, p 11. 
  . مكرر  ق م ج المعدل والمتمم 140المادة : أنظر -3
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انقسم الفقه نه التزام عام ببذل عنایة، أم أنه التزام ذو طبیعة خاصة، وفي هذا الصدد أبتحقیق نتیجة أم 

  .أحكام القضاء الفرنسيكل جانب یدعم رأیه ببعض ك الشأن، و الفرنسي إلى جانبین في ذل

، حیث )عنایة  لیس مجرد التزام یبذل(لة الأول یرى ان الالتزام بالسلامة التزام بوسی فالجانب

القضائیة لعدم وجود نص إلى أن الالتزام بالسلامة الذي تدعمه الكثیر من الأحكام یذهب هذا الرأي 

، حیث یكون عن العیبالضرر بسبب شيء خطیر بطبیعته بغض النظر لا یقوم إلا إذا حدث  ،قانوني

 علىأنه یجب ل هذه الوسیلة في ، وتتمث1تزاما بوسیلةهو بذلك یكون البالسلامة وجود مستقل، و  للالتزام

لكي لا یسبب المنتوج ضررا للمستهلك مع ضرورة اتخاذه لجمیع  المنتج اتخاذ كل الاحتیاطات اللازمة

  .2لاستبعاد وقوع الضررالإجراءات اللازمة 

رفع دعوى مباشرة على المنتج باعتباره مقصرا في اتخاذ فهو یجیز للمستهلك  القضاء،عن  أما

. ان هذا الالتزام هو التزام بوسیلةهذا ما یبرهن إثبات الخطأ، و ، حیث یقع علیه عبئ للازمةا الاحتیاطات

نتیجة المتعلق بإصابة مشتري محراث میكانیكي و ، هو حكم محكمة الفقه الفرنسیة ودلیلهم على ذلك

                                                           
من بین أحكام محكمة النقض الفرنسیة في هذا الصدد، حكمها الذي أیدت فیه محكمة الاستئناف عندما رفضت طلب  -1

مالك السفینة بالتعویض من شركة المقاولات التي التزمت أمامه بتنظیف السفینة، وأثناء ذلك انقطع حبل عارضة السفینة 

الذي كان موجودا على ظهر السفینة، مما أدى إلى إصابته بجروح خطیرة، وقد جاء رفض طلبه على  واصطدم بالمالك،

أساس ان الالتزام العقدي الرئیسي یتبعه التزام تبعي یقع على عاتق المقاول مضمونه المحافظة على السلامة الجسدیة 

ذا اثبت المالك إهمال المقاول، وهو ما لم یحدث في هذه للمتعاقد، وهو التزام بوسیلة، ولذلك، لا یمكن التعویض عنه، إلا إ

، رؤیة جدیدة في دور التعویض في المسؤولیة العقدیة، القاهرة، مجلة مصر )محمد عبد الظاهر( حسین : انظر. الحالة

 .83، 82، ص ص 2009، أفریل 494المعاصرة، السنة المائة، ع 

  . 228مرجع السابق ، ص ، ال)عبد الحمید(عبد الحمید الدیسطي : انظر -2
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لا هني بأن البائع الم" ، حیث قضت المحكمة المصدر إلیهمجهولة  ةالأتربعطل بالفرامل تسرب بعض 

 1".بتحقیق نتیجةبالتزام المبیع التي یحدثها الشيء  الأشیاءیلتزم اتجاه المشتري بخصوص 

  .2الذي رأى تعارضه مع القانون الوضعي ،د من قبل جانب من الفقهقهذا الحكم للن تعرض

 هي الحالة الموضوعیة للمنتجات أن المعول علیه، و ببذل عنایة الالتزاممحكمة النقض فكرة  نبذت

یلتزم بتسلیم منتجات خالیة من  ،أن المنتج، و الأموالأو  ما تنطوي علیه من خطورة بالنسبة للأشخاصو 

  .3 الأموالخطر بالنسبة للأشخاص أو أي عیب أو خلل في التصنیع یمكن أن یكون مصدر 

د فإن تحدی بالسلامة،من الفقه الفرنسي إلى أنه مهما كان أساس الالتزام  ذهب جانب آخر بینما

  .مطلقةفسه سلطة تقدیریة ظل مجالا فسیحا منح فیه القضاء لنمضمون هذا الالتزام 

إلى أن التزام المنتجین  1991ینایر22ذهبت محكمة النقض الفرنسیة في حكمها الصادر في  فقد

بقوة القانون لكل الأضرار المترتبة على " لمستحضرات التجمیل بضمان السلامة، لا یعني ضمان هؤلاء

 ، إذ تمثل عادة أي خطورة للمستعملینالتزامهم یقتصر على تسلیم منتجات لا"لأن " مال المنتوجاستع

 لإثباتالضرر غیر كاف  إثباتهذا یعني أن مجرد ، و 4"استعملت في ظروف مطابقة لتوصیات البائعین

لتصنیع المؤدي ، أي العیب أو الخلل في افي المبیع" الصفة الخطرة"إثبات ، بل یجب عدم تنفیذ الالتزام

                                                           
1-cass.1 civ,16 mai 1984  منشورات - دراسة مقارنة -، حمایة المستهلك)عبد المنعم( موسى إبراهیم: مشار إلیه ،

  .566، ص 2007، 01الحلیب الحقوقیة، ط

  .274، ص  04، المرجع السابق، ع )علي جابر(محجوب : انظر -2

  .163لسابق، ص ، المرجع ا)محمد أحمد ( المعداوي: انظر -3

  . 276سابق، ص مرجع ، )علي جابر(محجوب : انظر -4
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تلفاز إقامة مسؤولیة منتج جهاز  1989مارس20لهذا السبب رفضت محكمة النقض في ، و إلى الضرر

  .1عیب التصنیع إثباتانفجر عندما عجز المشتري عن 

لعیب المؤدي إلى ، فیجب إقامة الدلیل على الخلل أو اإثبات العیب في الضمانفیؤید  ،الفقه أما

  .2في الضرر المتسبب خطورة المنتوج و 

س لكنه لیو  أكثر،بل هو  عنایة،ل ببذلیس التزاما  السلامة،القول أن الالتزام بضمان  خلاصةو 

لا موازنة، فمن جهة المنتج یجب أإذ یمكن القول أن المسألة بحاجة إلى  .التزاما بتحقیق نتیجة لأنه أقل

، أما الإبداع وشل التصنیعإلا تأثر و الدور الایجابي للشيء في الضرر نثقل علیه دون إقامة الدلیل على 

حتى على الفنیین بسبب تعقید  إثباتهاأمور صعب  إثبات ءجهة المستهلك فیجب عدم تحمیله عبمن 

  .3الصناعات

تكون بربط التعویض بأن الضرر ما كان لیحصل لولا وجود العیب في التصنیع مما  فالموازنة

ة على عاتق المنتج لا یمكنه التحلل منها إلا قیام قرینوبالتالي  ،الخطورةصفة إكساب الشيء أدى إلى 

  .4الأجنبيالسبب  بإثبات

  

  

  

                                                           
1- cass.1 civ,20 mars 1989  568، المرجع السابق، ص ) عبد المنعم( موسى إبراهیم: مشار إلیه.  

  . 568المرجع نفسه ، ص : انظر -2

3 - RAYMOND( G ), SANTÉ ET SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS, JurisClasseur 

Concurrence – Consommation Date du fascicule .13 Février 2012 Date de la 

dernière mise à jour, 1er Octobre 2013 , p37. 

  .570سابق، ص ، مرجع )عبد المنعم( موسى إبراهیم: انظر -4
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  الفقرة الثانیة

  الأساس القانوني للالتزام بضمان السلامة

، إضافة إلى أن التشریع كانت الساریة المفعول في الجزائرأن النصوص التشریعیة الفرنسیة  نتیجة

القانوني للالتزام بضمان السلامة  الأساس، فان البحث في الجزائري المصدر المادي للتشریع الفرنسي یعتبر

  .جب أن یشمل أیضا النصوص الفرنسیة، بل یلا یمكن أن یقتصر على النصوص الجزائریة

، إنما تكمل 1التزام بالسلامة لصالح المستهلك جودو بتقریرها المحاكم ف ،التشریع الفرنسي ففي

فیها من عیوب بسبب ما منتوجات تلحق المنتج الذي یقوم بطرح الجهد التشریعي بتقریر مسؤولیة 

  .2یستهلكهاالضرر لمن یستعملها أو 

یتمثل الأول في قانون قمع 3في قانونین هامین  ،شرع الفرنسي في هذا الخصوصجهود الم تبرزو 

ثاني فهو ، أما الالطریق لمحاربة المنتوجات الخطرةالذي فتح  1905-08-01التقلید المؤرخ في الغش و 

الذي جسد فكرة  ،المتعلق بسلامة المستهلكینو  1983- 07- 21المؤرخ في  660- 83 :مالقانون رق

الخدمات السلع و  جمیع:" أنهمنه على  الأولىحیث نصت المادة  ،مجرد غایة السلامة كهدف ولیست

                                                           
في دعوى تتصل من بین الأحكام القضائیة التي قضت بمسؤولیة البائع المهني ما قضت به محكمة النقض الفرنسیة  -1

وقائعها بحادث انفجار قارورة الغاز الملحقة بسیارة نقل أثناء تعبئتها، وقد ثبت أن هذا الانفجار الذي أدى إلى مصرع سائق 

إذا كان البائع الذي یجهل :" السیارة، یرجع إلى عدم نقاوة الغاز، وقررت محكمة النقض مسؤولیة الشركة المنتجة للغاز بقولها

إلا برد الثمن والمصروفات التي سببها البائع، فإنه ینتج من نص  1646لمبیع لا یلتزم وفقا لعبارة المادة عیوب الشيء ا

على العكس من ذلك، بحیث أن البائع الذي یعلم بهذه العیوب، والذي یجب أن یشبه به البائع الذي لا یستطیع  1645المادة 

وقد ثار خلاف فقهي ". لذي تقاضاه بجمیع التعویضات اتجاه المشتريبحكم مهنته أن یجهلها، یلتزم فضلا عن رد الثمن ا

 لذي یعلم بعیوب المبیع وقت العقدحول الأساس القانوني الذي استند غلیه القضاء الفرنسي في تشبیه البائع المهني بالبائع ا

اس قاعدة الإثبات، وإنما على أساس إلى أن تم الاتفاق إلى إقامة مبدأ افتراض علم البائع المهني بعیوب المبیع لا على أس

  .181، المرجع السابق، ص )علي(حساني: أنظر. ق م ف 1645قاعدة موضوعیة أنشأها القضاء معتمدا على نص المادة 

  .262، القسم الثاني ، المرجع السابق ، ص .....، ضمان)علي جابر(محجوب : انظر -2

  .170- 164، المرجع السابق، ص )علي(فتاك: انظر -3
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 ایجب أن تتضمن حال استعمالها في ظروف عادیة أو في ظروف أخرى یمكن للمهني أن یتوقعه

بذلك جاء و  "لا یترتب علیها المساس بصحة الأشخاصالتي یمكن ترقبها قانونا، و احتیاطات السلامة 

  .لتزام بضمان السلامة كالتزام عامالنص مؤسسا للا

الأضرار فعال لتعویض الحاجة ماسة إلى تكملة النظام الوقائي الذي كان سائدا بنظام  كانت

بموجب المرسوم  والمتمم المعدل 389  - 98 :انون رقمدر الق، لذلك صجات المعیبةالناجمة عن المنت

الناشئة  الأضرارللمسؤولیة المدنیة عن  التنظیمحیث یلاحظ أن هذا  ،2016فیفري  10الصادر بتاریخ 

صه في القانون دخلت نصو أإنما وج، لیس تشریعا مستقلا و بالالتزام بضمان سلامة المنت الإخلالعن 

 إلزامحیث أن أهدافه تمثلت في تجنب  ،منه1245- 15إلى  1245-6من بالمواد الجدید المدني 

في تحقیق وتوحید قواعد المسؤولیة إثبات الخطأ الشخصي للمنتج، و المضرور من عیوب المنتجات من 

، كما أتاح للمضرور بموجبه الاختیار بین قواعد بالمنتج مواجهة المضرور بغض النظر عن صلته في

یعد هذا الموقف سؤولیة المدنیة، و بین القواعد العامة المنظمة للم، و قررة بالقانونالمسؤولیة الخاصة الم

القانون الفرنسي المتعلق سالف الذكر و  یا أمام تحقیق أهداف التوجیه الأوروبيالتشریعي معوقا أساس

  .سؤولیة الموضوعیة الموحدة للمنتجبالم

وع ضمان لموضبوجه عام و ة المستهلك اهتماما ضئیلا لموضوع حمای الجزائر، یولي الفقه وفي

انعكاسا  الأمرلعل هذا الموقف یأتي في حقیقة و ، ولكنه اهتمام متنام، سلامة المستهلك بوجه خاص

  .1بعض الشراحالذي یبدو أنه یتجاهله، أو یجهله على حد قول لواقع القضاء الجزائري 

          رر الذي یسببه المدینالقانون المدني الجزائري، نجد أنها تراعي في ذلك الض فنصوص

 بالسلامة في المنتوج لاعند وجود عقد بین الأطراف، هذا الضرر الذي نعتبره بمثابة إخلا) المتدخل(

                                                           
  .181-179، المرجع السابق، ص  )علي( فتاك: انظر -  1
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 فعل أیا كان، یرتكبه الشخص بخطئهكل :" ق م ج التي تنص عل ما یلي 124 ادةمالوعلیه فإن 

ولیة تؤكد على التزام المدین وتحمله للمسؤ  ،"من كان سببا في حدوثه بالتعویض ویسبب ضررا للغیر یلزم

ولعل المقصود بارتكاب الغش في مجال الاستهلاك هو العلم بوجود  ،إذا ارتكب غشا أو خطا جسیما

  . العیب أو ما تسببه المنتوجات من ضرر وأذى للمستهلك، وهذا ما یسمى بضمان السلامة

عن ارتكاب الغش المتمثل في وجود هذه المقصود بالخطأ الجسیم، تلك الآثار المترتبة  أما

أما الفقرة الثانیة من نفس القانون  ،ه من أضرار بسلامة وأمن المستهلكالعیوب بالمنتوج وما تسبب

فوسعت من التزامات المتعاقد المتدخل سواء كان منتجا أو بائعا أو موزعا، فتضیف للمتدخل التزامات 

وعبء الأضرار التي یحدثها المنتوج بالمستهلك على عاتق خارج العقد ما ینتج عنه تحمل المسؤولیة 

  .المتدخل، لأن أصل الالتزام هنا تقدیم المنتوج خال من العیوب ما یضمن سلامة وأمن المستهلك

نتظار الا، حیث كان یجب حیال هذا الموضوع یتسم بالتثاقل كان موقف المشرع الجزائري علیهو 

ذلك من خلال الصلة، و النصوص القانونیة ذات  بإصدار يالجزائر  لیبدأ المشرع 1989حتى عام 

أعقبته نصوص تنظیمیة ذات الصلة ، و 1العامة لحمایة المستهلك المتعلق بالقواعد 02-89 :رقم القانون

قمع الغش المتعلق بحمایة المستهلك و  03- 09 :إلى غایة صدور القانون رقم ینناو مختلف القو به، 

  .وكذا النصوص التطبیقیة له 02- 89ون الذي ألغى القانسالف الذكر و 

المتعلق بحمایة المستهلك  03- 09: رقم ي في القانونالقانون هالالتزام بضمان السلامة أساس جدی

ع المواد ضیجب على كل متدخل في عملیة و :" منه على أنه 04 ادةمال، حیث نصت وقمع الغش

كما  ."بصحة المستهلك لا تضرالسهر على أن ، و هذه الموادسلامة  إلزامیةاحترام  الغذائیة للاستهلاك

بولة بالنظر مواد غذائیة للاستهلاك تحتوي على ملوث بكمیة غیر مقیمنع وضع :" منه 05ادةمالتضیف 

                                                           
  .الملغى السابق الذكر 02- 89: المادة الثانیة من القانون رقم: أنظر -1
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 فتنص على منه 09 ادةمالأما  ،1."خاصة فیما یتعلق بالجانب السام لهإلى الصحة البشریة والحیوانیة و 

بالنظر إلى  الأمنتتوفر على موضوعة للاستهلاك مضمونة و جات الیجب أن تكون المنتو :" مایلي

ذلك ضمن ، و مصالحهن لا تلحق ضررا بصحة المستهلك وأمنه و أتعمال المشروع المنتظر منها، و الاس

  ."الممكن توقعها من قبل المتدخلین الأخرىالشروط العادیة للاستعمال أو الشروط 

المطبقة في مجال أمن المتعلق بالقواعد  203- 12 :من المرسوم التنفیذي رقم 05 ادةمال أما

، فقد نصت سالف الذكر 03- 09 :رقم من القانون 10 ادةمال لأحكامالذي جاء تطبیقا و  ،المنتوجات

هن الاستهلاك للتعلیمات ر  أو الخدمة بمجرد وضعها/ یجب أن تستجیب السلعة و:" یلي على ما

  : تيلاسیما فیما یتعلق بما یأ ،حمایتهمو هلكین صحة المستمیة المتعلقة بها في مجال أمن و التنظی

وتركیبها واستعمالها وصیانتها  تجمیعهاإنتاجها و شروط ممیزات السلعة من حیث تركیبتها و   -

  .وإعادة استعمالها وتدویرها من جدید ونقلها

الأشخاص الذین یعملون و  للإنتاجالمستعملة  الأماكنشروط النظافة التي یجب أن تتوفر في  - 

  .بها

  .الأخرى المرتبطة بالخدمة وبشروط وضعها في متناول المستهلك الأمنتدابیر ممیزات و  - 

  .ضمان تتبع مسار السلعة أو الخدمةالتدابیر الملائمة الموضوعة قصد  - 

                                                           
دیسمبر  15المؤرخ في  366-14: وفي هذا الصدد عرفت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم -1

كل مادة تضاف :" قة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائیة، الملوث بأنهالمحدد للشروط والكیفیات المطب 2014

بغیر قصد في الغذاء ولكن توجد فیه على شكل بقایا في الإنتاج بما فیها العلاجات المطبقة على المزروعات وعلى المواشي 

معالجة وفي التوضیب والتغلیف وفي نقل هذا وفي ممارسة الطب البیطري وفي الصناعة وفي التحویل وفي التحضیر وفي ال

ولا تطبق عبارة الملوث على بقایا الحشرات وشعر القوارض ومواد أخرى . الغذاء وتوزیعه أو تخزینه أو بعد تلوث بیئي

  .14، ص 2014دیسمبر  25الصادرة في  74ج ر ع ." خارجیة
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إنتاجها الذي یسمح بتتبع حركة سلعة من خلال عملیة  الإجراء ،مسار السلعة بتتبع یقصد

مختلف زیعها واستعمالها، وكذا تشخیص المنتج أو المستورد و تو دها و رایاستو توضیبها وتحویلها و 

  .ن اقتنوها بالاعتماد على الوثائقالأشخاص الذیتسویقها و المتدخلین في 

  ."قة علیهاالمطب الأمنلتدابیر المتعلقة برقابة مطابقة السلعة أو الخدمة لمتطلبات ا -

قد رتب التزاما جدیدا على  رع الجزائريالقانونیة، أن المشجلیا من خلال هذه النصوص  یتضح

الالتزام بضمان  هوو  ،عاتق المنتج یضاف إلى تلك الالتزامات التي یرتبها عقد البیع وفقا للقواعد العامة

إذ حدد تلك  ،، كما لم یترك المتضرر في حیرة من أمره بین المنتوجات الخطرةسلامة المنتوجات

 المعدل للقرار الوزاريو  2008-12- 31المشترك المؤرخ في  ريالمنتوجات الخطرة بموجب القرار الوزا

الاستهلاكیة ذات الطابع السام والتي  جاتالمحدد لقائمة المنت 1997- 09- 28المشترك المؤرخ في 

حظورة أو المنظم استعمالها وصنع هذه اویة المكذا قوائم المواد الكیمتشكل خطرا من نوع خاص، و 

  .1المنتوجات

تزام بضمان سلامة المنتوج تجد قواعده أصلها في مبدأ الوقایة بشكل أوسع مما فإن الال وعلیه

تجده في مبدأ الحذر، كما أن الالتزام بضمان سلامة المنتوج یجد مبررات تحمیل ذمة المتدخل به في 

  .2جات، وإن كان لجوء المتدخل إلى نظام تأمین لتغطیة الأضرارالمؤثر الذي تلعبه الدعایة للمنتالدور 

  

  

  

  

                                                           
  .20، ص 2009أفریل  19الصادرة في  23ج ر ع :انظر -1

  .438، المرجع السابق، ص )محمد(بن عمارة : انظر -2
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  المطلب الثاني

  المنتجاتام بإعلام المستهلك عن الالتز 

جات معقدة ذات تقنیة متطورة لم تكن منتور ر التكنولوجي إلى ظهالتقدم الصناعي والتطو  أدى

التي تتفنن  والإعلان الدعایةعلى استهلاكها نتیجة تطور وسائل  الإقبالإلى زیادة ، و موجودة من قبل

كانت  فإذا، الأرباحأقصى للة بهدف تحقیق التي غالبا ما تكون مظ، و الكبرى الإنتاجیةفیها الشركات 

، إلا أنها في جات التي یفرزها التطور الصناعي، حققت ومازالت تحقق المتعة والرفاهیة للمستهلكالمنت

الأخطار التي سامة دون مبالاة بج الوقت نفسه قد تسبب له أضرارا بلیغة لكونه یقدم على استهلاكها

خاطر الناجمة عن تحذیره من المهدده في سلامة جسده وممتلكاته لجهله بمكوناتها وكیفیة استعمالها و ت

بحقیقة السلعة  بإعلامه ،في مواجهة المنتج للمستهلك حق رأن یتقر لذا كان لابد و  ،سوء استعمالها

  .1عمالهاكیفیة تفادي المخاطر التي قد تنجم عن سوء استتها وصلاحیتها و مواصفاوعناصرها و 

تشریعات خاصة بحمایة مرحلة متقدمة من التطور التشریعي أصدرت الدول المختلفة  وفي 

التي تلازم  الأضرارذلك تحت تأثیر جهود القضاء على اتخاذ وسائل للحد من مثل هذه و  ،المستهلك

 2014- 334 :، حیث صدر في فرنسا قانون الاستهلاك الجدید رقماحل حیاتهفي جمیع مر  المستهلك

  .لالتزام بالإعلاماة على ، لینص صراح2014مارس 17المؤرخ في 

صحة وضع آلیات عدیدة لضمان سلامة و في الجزائر فقد استجاب المشرع إلى ضرورة  أما

مة لحمایة المستهلك المتعلق بالقواعد العا 02-89 :رقم انونر القدو أي بص 1989هذا منذ و  ،المستهلك

بقي العمل به إلى ن النصوص التطبیقیة لهذا القانون، و مجموعة معقب ذلك ، ثم صدرت سالف الذكر

                                                           
، التزام المنتج بإعلام المستهلك، مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسة، جامعة )زاهیة حوریة( سي یوسف: انظر -1

  .81، ص 2012، جانفي02سعد دحلب، البلیدة، ع 
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سالف الذكر الذي ألغى ستهلك وقمع الغش بحمایة المالمتعلق  03- 09 :غایة صدور القانون رقم

التي زامات الواقعة على عاتق المنتج، و الالتالمشرع على مجموعة من  فیه الذي نص ،02- 89 انونالق

 09المؤرخ في  378- 13 :رقم رسوم التنفیذيالمبالإضافة إلى  م،من بینها التزامه بالإعلا

إلى التطرق من جهة لذا سنحاول  ،1المستهلك بإعلامالكیفیات المتعلقة و المحدد للشروط  2013نوفمبر

إلى نطاقه  أخرىومن جهة  ،)الأول الفرع(في وذلك  بصفة عامة من حیث أحكامه بالإعلامالالتزام 

  ).الثاني الفرع(في

  الفرع الأول

  بالإعلام أحكام الالتزام

قد أنشأ ، فالتقنیة العالیة ذاتو فعالة للمستهلك في مواجهة السلع المعقدة تحقیق حمایة  بهدف

ما یتناسب مع احتیاجاته مقتضاه التزام المنتج بتوجیه اختیار المشتري إلى  ،القضاء التزاما بالنصیحة

عن  وإخبارهالمستهلك  بإعلامة المستهلك تقتضي قیام المنتج ، أي أن حمایتوقعاته من السلع المشتراتو 

 03-09 :رقم انونمن الق 17 ادةمالهذا ما جاء في المنتوج وما یحیط به من مخاطر، و خصائص 

  .قمع الغشتعلق بحمایة المستهلك و الم

ملقى على ال بالإعلامالالتزام إعلام المستهلك في النطاق العقدي، و الالتزام بعدم الخلط بین  یجب

الذي التزام عام في كل عقود الاستهلاك، و ، باعتبار أن هذا الأخیر المنتج في المرحلة السابقة للعقد

ینشأ في المرحلة ن هذا الالتزام ینفصل عن العقد و لأ، الإخلال به قیام المسؤولیة التقصیریةیترتب على 

یرفض تطیع من خلاله أن یبرم العقد أو ، یسرضاء حراحتى یتیح للمستهلك  وإبرامهالسابقة على تكوینه 

                                                           
  .08، ص 2013نوفمبر  18الصادرة في  58ج ر ع :انظر -1
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یحقق التكافؤ في العلم  بالإعلام، ومن ثم فإن الالتزام 1مادامت كل معطیات التعاقد واضحة أمامه إبرامه

  .2بین المتعاقدین، وإعادة التوازن إلى العقد

التزاما  فیما إذا كان یحدده،، أي أنه لم عامةأكد على حق المستهلك بصفة  ،المشرع الجزائري إن

سالف انون حمایة المستهلك وقمع الغش من ق 17 ادةمالهذا ما یستنتج من و  تعاقدي،تعاقدیا أو قبل 

  .الذكر

زمة لاالإدلاء بالبیانات والمعلومات الهو  ،3المستهلك باعتباره التزاما تعاقدیا بإعلام الالتزامف 

  .4حیازتهاو عن استخدام السلعة و ن تنفیذه أالمستهلك الأضرار الناجمة ع بلتنفیذ العقد وتجنی

بالإعلام التعاقدي یبقى سهلا متى تمت  والالتزامالتمییز بین الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي  إن

معرفة التوقیت الذي استهدفته المعلومات والهدف منها، فإذا كان التوقیت سابقا على إبرام العقد بقصد 

وجدواه  الالتزامقبل تعاقدي، وإذا ما كان نشوء  التزامبصدد تكوین إرادة حرة في التعاقد فإننا نكون 

هو ما سیتم التطرق إلیه مرتبطة بالفترة التالیة على إبرام العقد ومرحلة تنفیذه، فإنه التزام تعاقدي، و 

                                                           
  .138، المرجع السابق، ص ........، المسؤولیة المدنیة)زاهیة حوریة( سفسي یو : انظر -1

، حمایة المستهلك من الغش التجاري والصناعي، دراسة مقارنة بین دولة الإمارات )عبد االله حسین( علي محمود: انظر -2

  .132، ص 2002، 02العربیة المتحدة والدول الأجنبیة، القاهرة،  دار النهضة العربیة، ط 

نشیر في هذا الخصوص إلى ضرورة التمییز بین الالتزام التعاقدي بالإعلام، الذي یقع على عاتق المنتج أثناء تنفیذ عقد  -3

التزام سابق على :" البیع والإلزام قبل التقاعدي بإعطاء معلومات خاصة بالشيء المبیع، حیث یعرفه البعض من الفقه بأنه

قدین بأن یقدم للمتعاقد الآخر عند تكوین العقد البیانات اللازمة لا یجاد رضا سلیم كامل التعاقد، بموجب یلتزم أحد المتعا

مبني على أساس علم كافي بتفاصیل هذا العقد، فهذا الالتزام قبل التعاقدي هو التزام بالنصیحة الذي یعني إرشاد قرار 

كان "ذلك قصت محكمة النقض الفرنسیة بأن البائع المتعاقد وتوجیهه سواء طلب المشتري هذه النصیحة أو لم یطلبها، وفي

  أنظر": التي استهدف توجیها إلیهامن الواجب علیه أن یوجه إخطار المشتري إلى نوعیة مواد البناء التي تلائم الأغراض 

  ، القاهرة- ئیة مقارنةة فقهیة قضادراس -، الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبیانات المتعلقة بالعقد)محمد الصادق المهدي(نزیه 

  . 66المرجع السابق، ص ... ، مسؤولیة المنتج)حسن عبد الباسط( وجمیعي. 42- 23، ص 1982دار النهضة العربیة، 

  .67، مرجع سابق، ص ...، مسؤولیة المنتج)حسن عبد الباسط( جمیعي: انظر -4
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  ، بالإضافة إلى مضمونه)الفقرة الأولى(في  التطرق لماهیة الالتزام بالإعلام وهذا من خلالبالدراسة، 

  ). لفقرة الثانیةا(في 

  قرة الأولىالف

  علامماهیة الالتزام بالإ

افئ المتعاقدان على قدر متك ضي بأن یكونالذي یق النیة،تطبیقا لمبدأ حسن  بالإعلامالالتزام  عدی

 1بطالللإإلا اعتبر الكتمان تدلیسا دافعا للتعاقد مما یجعل العقد قابلا من المعلومات عن محل العقد و 

 طمایة قواعد الأخلاق في نطاق العقد قبل أن یكون حمایة للإرادة من التدلیس والغلفهو من مظاهر ح

لأن الصراع بین الإرادتین الرامي إلى تحقیق أكبر قدر من المصالح وإن كان مفیدا لنشاط وحركة 

من المجتمع، إلا أنه یجب أن یكون في حدود قواعد الأخلاق، بأن لا یكتم المتعاقد عن الآخر ما یعلمه 

  .2أمور تهمه

للثورة هذا نتیجة طبیعیة ضاء إلا حدیثا، و القكالتزام تعاقدي، لم یتناوله الفقه و  بالإعلام والالتزام

ذلك من تعقید  ترتب عن كل ماالصناعیة والتقدم العلمي والتكنولوجي التي یشهدها العالم المعاصر، و 

إحاطة یقصد به ة استعمالها، و وینها أو من حیث طریق، سواء من حیث تكفي صناعة المنتجات

إلى لفت انتباهه ، بالإضافة ئصها، وبالطریقة السلیمة لاستعمالهاخصاالمستهلك علما بمكونات السلعة و 

  أو حتى أثناء توجیهه إلى اتخاذ احتیاطات معینة أثناء الاستعمال إلى المخاطر الكامنة في السلعة و 

  

                                                           
  .173، المرجع السابق، ص)عبد االله حسین( علي محمود: انظر -1

 غربیة، المجلة المغربیة للاقتصاد، أساس الالتزام بتبصیر المستهلك ومظاهره،المملكة الم)الحسین( بلحساني :انظر -2

  . 11، ص 2001، 04والقانون، ع 



  المسؤولیة المدنیة للمنتج عن منتجاتھ الصناعیة في ظل القواعد التقلیدیة: الباب الأول
 

93 
 

  .2تعلیمات یمكن أن تقدم توضیحا بشأن واقعة أو قضیة ماأو  إشارة، فهو عبارة عن بیان أو 1الحیازة

، هو كل معلومة متعلقة بالمنتوج موجهة للمستهلك على بطاقة أو أي جاتحول المنت علامفالإ

أي وسیلة أخرى بما فیها ذلك الطرق التكنولوجیة الحدیثة أو من خلال وثیقة أخرى مرفقة به أو بواسطة 

كافة البیانات ته و تنبیه المشتري إلى تعهدا، إذا تضمن منتج یكون إعلاما، فالتزام ال3الاتصال الشفهي

بأوصاف یتم التعاقد علیها أو ، سواء تعلقت هذه البیانات بالشروط التي إبرامهالمتعلقة بالعقد المراد 

أو به أو بواسطة بطاقة أو أي وثیقة أخرى مرفقة ذلك من خلال الاتصال الشفهي الشيء محل التعاقد و 

أمره، وعلى ذلك حتى یكون على بینة من ، و أي وسیلة أخرى بما في ذلك الطرق التكنولوجیة الحدیثةب

  .علم بكافة تفاصیل العقد

 المتعلق 03- 09:رقم انونقالمن  17ادةمالوهذا ما أكدته  ،مالوس بواسطة الالتزام بالإعلام  یتحدد

یجب على كل متدخل أن یعلم :" هحیث نصت على أن ،رسالف الذكحمایة المستهلك وقمع الغش ب

لامات أو ووضع الع مالوسالمستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه للاستهلاك بواسطة 

المحدد للشروط  378- 13 :رقم من المرسوم التنفیذي 04ادة مالكما نصت  ،" بأیة وسیلة أخرى مناسبة

 م الوسالمستهلك عن طریق  إعلامیتم :" على ما یليبإعلام المستهلك سالف الذكر الكیفیات المتعلقة و 

یجب أن یقدم و أو بأي وسیلة أخرى مناسبة عند وضع المنتوج للاستهلاك  الإعلانأو وضع العلامة أو 

  ."للمنتوج طبقا لأحكام هذا المرسومالخصائص الأساسیة 

                                                           
  . 196، المرجع السابق ، ص )عبد الحمید( عبد الحمید الدیسطي: انظر -1

 ، مراكش، المملكة المغربیة- ستهلكي حمایة المتعاقد والمدراسة ف -، الالتزام بالإعلام في العقود)عباسي(بوعبید : انظر -2

  .34، ص 2008، 01المطبعة والوراقة الوطنیة، ط

المحدد للشروط  2013نوفمبر09 المؤرخ في  378-13: من المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم 15الفقرة : انظر -3

  .والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك
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سالف الذكر الغش انون حمایة المستهلك وقمع من المادة الثالثة من ق 04حسب الفقرة م والوس

أو العلامات أو الصور أو التماثیل أو الرموز المرتبطة  الإرشاداتهو تلك البیانات أو الكتابات أو 

بسلعة تظهر على كل غلاف أو وثیقة أو لافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو 

ولا تنحصر . عن طریقة وضعهاسندها وبغض النظر دالة على طبیعة منتوج مهما كان شكلها أو 

، شروط ، دلیل الاستعمالمل طریقة الاستعمال، بل تشالمعلومة في الوسم وفي خصوصیات المنتوج

  .حددة عن طریق التنظیم المعمول بهكل معلومة أخرى مضمان المنتوج و 

غیر المنتجات المنزلیة و  1السلع الغذائیةفیما یخص وسم إلزامیة ال فرض المشرع الجزائري لقد

المتعلق بالوسم الطاقوي للثلاجات  2009فیفري  21إلى صدور القرار المؤرخ في  بالإضافة ،2الغذائیة

والمجمدات والأجهزة المشتركة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالیة الطاقویة 

لك بهدف إعلام المستهلك ، حیث یجب أن یحتوي كل جهاز كهرومنزلي وذ3والمشتغلة بالطاقة الكهربائیة

وسم الأجهزة، بیانات : على بیانات إجباریة للوسم ووضع العلامة والتي یجب أن تكون محددة على

  .الاستعمالالأجهزة، ضمان الأجهزة ودلیل 

                                                           
المتعلق بوسم السلع الغذائیة وعرضها، ج ر ع  2005دیسمبر 22المؤرخ في  484-05: التنفیذي رقمبموجب المرسوم  -1

 1990نوفمبر 10المؤرخ في  367-90: ، المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم04، ص 2005دیسمبر 25الصادرة  83

 09المؤرخ في  378- 13: ، والملغى بموجب المرسوم التنفیذي رقم1586، ص1990الصادرة سنة  50ع ج ر 

  .08، ص 2013نوفمبر 18الصادر في  58المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك، ج ر ع  2013نوفمبر

المتعلق بوسم المنتوجات المنزلیة غیر الغذائیة  1990نوفمبر 10المؤرخ في  366- 90: بموجب المرسوم التنفیذي رقم -2

 09المؤرخ في  378-13: الملغى بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1585، ص 1990 الصادرة سنة 50وعرضها، ج ر ع 

  .لقة بإعلام المستهلك سالف الذكرالمحدد للشروط والكیفیات المتع 2013نوفمبر

  .  07، ص 2009أفریل  15الصادرة في  22ج ر ع : انظر -3
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الاستعمال أن تحرر بیانات الوسم و طریقة الاستخدام و دلیل ضرورة  المشرع الجزائري أوجب

ة ، سهلة الفهم بالنسببلغة أو لغات أخرى لم یحددها الإضافةلى سبیل ع، و باللغة العربیة وجوبا

  .1یتعذر محوهاومقروءة و  للمستهلكین، بطریقة واضحة

، فإن هناك التزاما سلبیا مضمونه الامتناع عملا ایجابیا بوصفه إلى التزام المنتج بالوسم إضافة

كل أسلوب للإشهار ریقة تقدیم أو وسم و الیة أو كل طعن استعمال كل بیان أو إشارة أو كل تسمیة خی

  .2لبس في ذهن المستهلك إدخالالوسم أو البیع من شأنه أو العرض أو 

عن  1945في عام " Juglart قلارجو "فقیه أن أول من تطرق لهذا الالتزام هو ال ،بالذكر الجدیرو 

أخذ به المشرع ، و 3عیب للرضا هذا الالتزام بمثابةب الإخلال، حیث اعتبر أن في العقود بالإعلامالالتزام 

یجب أن یكون :" لىالتي تنص ع ق م 352 ادةمالأیضا في  كما كرسه المشرع الجزائري ،الفرنسي

، أن یكون هذا النص أوجب المشرع لصحة العقدفمن خلال ، ..."علما كافیا المشتري عالما بالمبیع

 الأساسیةأوصافه العقد على بیان المبیع و  باشتمال، حیث یعتبر كذلك عالما بالمبیع علما كافیا تريالمش

الغرض  لأداءیة للمشتري تبین له ما إذا كان المبیع صالحا هذا یمثل حما، و بحیث یمكن التعرف علیه

  .وط منه المن

للمنتج لما یدلي  المستهلك الثقة یمنح :تظهر من ناحیتین ،أهمیة هذا الالتزام بالنسبة للمستهلك إن

 جهة ، ومن، هذا من ناحیةة الناجمة عن عدم خبرتهر الخطو ات عن المنتوج و به من بیانات ومعلوم

                                                           
  .الذكرمن قانون حمایة المستهلك  وقمع الغش السالف  18المادة :  انظر -  1

        المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك السالف  378- 13: من المرسوم التنفیذي رقم 60المادة : انظر -2

  .الذكر 
3 - JUGLART(U) , l’obligation de renseignent dans les contrats , revue trimestrielle de droit 

civil, , N° 9 , 1945 P05. 
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 1بین المستهلكو  اواة في العلم والمعرفة الفنیة بینهالتوازن إلى العلاقة العقدیة بتحقیق المسأخرى یعید 

ن المهني ، ذلك أیبذل عنایة لا بتحقیق نتیجةبالتالي فینظر إلى هذا الالتزام في الغالب على أنه التزام و 

لكنه لا یضمن ، و تجعل من الالتزام ناجعا مطالب بالسعي إلى استخدام كافة الوسائل التي من شأنها أن

  .2فهم ما أبداه إلى المستعملین أو تقییدهم بالتعلیمات

 الفقرة الثانیة

  بالإعلاممضمون الالتزام 

، فإن التزام وقمع الغش المستهلكالمتعلق بحمایة  03- 09:رقم انونقالمن  17ادةماللنص  وفقا

 من استعمال تمكنهأولهما إعطاء المعلومات للمستعمل التي : شقین أساسیینالمنتج بالإعلام یتكون من 

التحذیر من المخاطر التي یمكن أن تترتب عن : ثانیهماو ) الإفضاء(الشيء في الغرض المخصص له

  .سوء استعمال الشيء المبیع 

جات، أي وضع بطاقة المستهلك عن طریق وسم المنت إعلامهو  ،الإفضاءب التزام المنتج معنىف

 إرفاق، أو ه، مصدره، اسم الصانع وغیرها، تركیبعلى المنتوج، یبین بموجبها طبیعة المنتوج وثمنه

 عدم إتباع التعلیمات الواردةما هي الأخطار الناجمة عن و  المنتوج بنشرة داخلیة تتضمن كیفیة استعماله

 بالاختیارلقیام المستهلك الضروریة أكثر قدر ممكن من المعلومات  إیصال الهدف من ذلك هوو 

قد لا ) مثلا هو ما ینطبق على التبغو ( ،  فالسلعة3بفضل عدد معین من المعلومات بالمنتوج ،الصحیح

تلك الخطورة قد تسبب ضررا للمستهلك إذا لم ولكن ینطوي استعمالها على خطورة، و تحتوي على عیوب 

                                                           
  . 84، المرجع السابق، ص ....، التزام المنتج بإعلام المستهلك)زاهیة حوریة( سي یوسف: انظر -1

  . 113، المسؤولیة المدنیة للمنتج، المرجع السابق، ص )قادة( شهیدة: انظر -2

  . 144، المسؤولیة المدنیة للمنتج، المرجع السابق، ص )زاهیة حوریة( سي یوسف: انظر -3
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له  الإفضاءواجب المستهلك على عاتق المنتج  بإعلام، لذا یلقي الالتزام تجنبهاطریقة هه إلى یتم تنبی

  .1تجنب أخطارهلحسن استعماله و ما یجب علیه اتخاذه ،  و مكوناتهبخصائص المبیع و 

ضروریا بالنظر إلى انتشار و باتت أمرا ملحا  ،آثاره الجانبیةو  بیان طریقة استعمال المنتوج إن

، الشاشات منزلیةالكهرو ، كما هو الحال في الأجهزة دقتهت الصناعیة، وتعقد استعمالها و المنتجا

لذا یجب على المنتج أن یفضي إلى المستهلك ، و 2شابه ذلك ماكذلك المنتجات الدوائیة و المسطحة، و 

ستفادة ، وذلك قصد تمكینه من الاالطریقة المثلى لهذا الاستعمالالمبیع و  بكافة أوجه استعمال الشيء

  .3بالشيء على أكمل وجه

إلى القول بأنه یجب على  " JACK GHESTINجاك قیستان "هذا الصدد أیضا یذهب الأستاذ فيو 

  .4كل المعلومات الضروریة أو المعتبرة لاستعمال الشيء المبیعالمشتري  إعطاءالمنتج 

، ذلك أن ثمة ض الأحیانقد لا یكون كافیا في بعالتزام المنتج ببیان كیفیة استعمال المنتوج  إن

تقیید هذا أن ، على إذا تم استعمالها في ظروف معینة إلا ،تسنى تأدیة الوظیفة المنطویة بهالا یمنتجات 

قضي بمسؤولیة منتج الغراء الذي اكتفى بأن ، ، وتطبیقا لذلكبتعیین مراعاتهاضوابط الاستعمال بقیود و 

                                                           
 50، السنة 07والتشریع، تونس، ع  ، مسؤولیة منتج التبغ في التشریع التونسي، مجلة القضاء)الأم( عبد االله: انظر -1

  .59، ص2008جویلیة 

2- HARICHAUX de TOURDONNET( B ), op-cit , p 17.  

نوع وتطبیقا لذلك، قضت محكمة النقض الفرنسیة بالتعویض لصالح أحد الرسامین في مواجهة إحدى الشركات المنتجة ل -3

من المعجون الذي یستخدم في تجهیز اللوحات الفنیة و الذي كان قد استخدمه في تجهیز لوحاته، حیث أن مشتروا هذه 

اللوحات قد طالبوا بفسخ عقودهم معه اثر تشققها وضیاع معالم الرسوم فیها بعد فترة من شرائها، وقد تبین للرسام أن هذه 

یض الذي استخدمه في خلفیات لوحاته، وقد أسست المحكمة حكمها بالتعویض التشققات یرجع سببها إلى المعجون الأب

لصالح الرسام على أساس أن الشركة المنتجة لم توضح كیفیة استخدام المعجون كما أنها لم تنبه إلى إمكانیة حدوث تشققات 

، الالتزام بإعلام )منى( الصدیق أبو بكر: أنظر معینة في اللوحات التي یستخدم فیها عند إتباع أسلوب معین في تجهیزه،

  .51، ص 2013المستهلك عن المنتجات، الإسكندریة،  دار الجامعة الجدیدة، 

  . 343، المرجع السابق ، ص )فتحي إسماعیل(ثروت : انظر -4



  المسؤولیة المدنیة للمنتج عن منتجاتھ الصناعیة في ظل القواعد التقلیدیة: الباب الأول
 

98 
 

 1دون أن یوضح ضرورة تهویة المكان الذي تستخدم فیه ،"للاشتعالقابلة "یكتب على العبوة أن السلعة 

المطبقة في مجال أمن المتعلق بالقواعد  203-12 :رقم من المرسوم التنفیذي 10ادة مالهذا ما أكدته و 

مقدمي الخدمات یجب على المنتجین والمستوردین و :" ت على أنهنص حیث ،سالف الذكرالمنتوجات 

المرتبطة و  تفادي الأخطار المحتملةالتي تسمح له ب  لوماتوضع في متناول المستهلك كل المع

طیلة مدة حیاته العادیة أو مدة حیاته المتوقعة بصفة ذلك أو استعمال السلعة أو الخدمة و /وباستهلاك 

  ."معقولة

یجعل جمهور المستعملین على وعي وإدراك بالأخطار الكامنة في الأجهزة  بالإفضاء فالالتزام

  .2المصنعة

المتعلقة عند إحاطة المستهلك علما بالبیانات  بالإعلاملا یقف التزام المنتج ، إلى ما تقدم إضافة

نتجات فیما یتعلق بالم، بل یجب علیه خاصة باستعمال الشيء المبیع، وكافة أوجه هذا الاستعمال

المخاطر  عمل إلى جمیع، أن یلفت انتباه المستالخطرة أو معقدة الاستعمال، وكذا المنتجات الحدیثة

یجب علیه إلى الاحتیاطات التي هذا الشيء أو حتى مجرد حیازته و  المترتبة على استعمالالمحتملة و 

  .3اتخاذها لكي یقي نفسه من هذه الأضرار

مة عن حیازة ، لفت انتباه المستهلك إلى المخاطر الناجبالتحذیر في هذا الخصوص المقصودو 

لولة دون وقوع هذه التدابیر التي یتعین علیه مراعاتها للحیاطات و المنتوج أو استعماله، وكذلك إلى الاحتی

طریقة  بإتباعهمثال ذلك من یشتري عبوة مبید حشري یمكن أن یحقق أفضل النتائج اطر، و المخ

رغم ذلك قد یتحقق الخطر إذا كان یجهل أن وضع العبوة بالقرب من مصدر ، و الاستعمال الصحیحة

                                                           
1 - MALINVAUD (PH) , note sous cass civil , 31janvier1973 , j.c.p,N2 ,1974 ,P 17846 . 

  .128، ص2011، مصر، دار الفكر والقانون، "الضمان" ، الوجیز في المسؤولیة المدنیة)ا متوليرض( وهدان: انظر -2

  . 345، المرجع السابق، ص )فتحي إسماعیل(ثروت  :انظر -3
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عدم بالتحذیر نابع من ، لذا فان الالتزام 1انفجارها على اثر تمدد الغاز بهاإلى  حراري من شأنه أن یؤدي

، فان تحدید مدى الالتزام بالتحذیر ، وأیا كان الوضع2من أساسیات التعاقد یعد ، حیث الصدقالغش

حتى یوفي المنتج بالتزامه بالتحذیر فلابد أن یكون و ، التقدیریة المطلقة لقاضي الموضوعیخضع للسلطة 

  .یقدمه من تحذیرات كاملا واضحا وظاهرا ام

، أن یلفت المنتج انتباه المستهلك إلى كافة المخاطر التي باشتراط أن یكون التحذیر كاملا دیقص

أن یتعرض التي من الممكن لمنتوج أو تنجم عن مجرد حیازته وحفظه و یمكن أن تترتب على استعمال ا

  .3، سواء في شخصه أو في مالهلها

جیع المستهلك أو المستعمل على یة الشرط إلى أن المنتج قد تدفعه رغبته في تشأهم ترجعو 

سلامة المستهلك  ، إذ أنّ 4بعض المخاطر أو ذكرها بنوع من الاختصار إخفاءقدام على الشراء إلى الإ

ة ممكنأهمیتها كافة الاعتبارات التجاریة التي ینساق وراءها المنتج بغرض توزیع أكبر كمیة تتجاوز في 

  .5من منتجاته

ینبغي أن ، فلا شیاء الشائع استعمالها بین الناس، أنه حینما یكون المنتوج من الأإلى ذلك إضافة

 فیتهاون حد البیانات التحذیریة الخاصة بهعن أ الإفصاحیكون ذلك داعیا إلى اعتقاد المنتج بعدم أهمیة 

 6للمستهلك حریة الاستنتاجتاركا  مخاطره في ذكره أو في بیان أحد الاحتیاطات الواجب اتخاذها لتفادي

                                                           
  .23، المرجع السابق، ص...، مسؤولیة المنتج)محمد شكري(سرور: انظر -1

 31- 08ل مرحلة تكوین عقد البیع مع إدخال قانون الاستهلاك رقم ، الالتزام بالإعلام خلا)أحمد عبد السلام (فیغو: انظر -2

  . 53ص   2012،  2، دون دار نشر ، ط 24- 09وقانون سلامة المنتوجات والخدمات رقم 

  . 80، المرجع السابق، ص )رالقاد محمد عبد(الحاج : انظر -3

  . 73بق، ص ، المرجع السا....، مسؤولیة المنتج)حسن عبد الباسط( جمیعي: انظر -4

  . 347، المرجع السابق، ص )فتحي إسماعیل(ثروت : انظر -5

  . 56، المرجع، السابق، ص )منى( أبو بكر الصدیق: انظر -6
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قد یتسبب في نطاق واسع في البیوت، و الذي یستعمل على  لفیجاكما هو الأمر بالنسبة لمحلول ماء 

 تفید بأنه إشاراتیلفت المنتج انتباه المستهلك إلى خطورته بوضع بیانات علیه أو أضرار جسمیة إذا لم 

مع وضعه بعیدا عن متناول الشمس عن الضوء و  عیدمع وجوب حفظه في مكان ب" مادة خطرة"

تطلب ضرورة اكتمال التحذیر إذا ما ورد العقد على أحد القضاء الفرنسي في  قد تشدد، و 1الأطفال

  .المواد الغذائیة المحفوظةمنتجات الدوائیة أو ، أو الابلة للاشتعال أو السامةالمنتجات الق

 بإعلامیلتزم المنتج ، "les produits inflammables " جات القابلة للاشتعاللمنتلفبالنسبة 

أن ینبهه إلى و  المواد،حیازته أو استعماله لهذه المستهلك بكافة المخاطر التي من الممكن أن تصاحب 

  .منهاأفضل سبل الوقایة 

) الغراء(، قضت محكمة النقض الفرنسیة بمسؤولیة الشركة المنتجة للمادة اللاصقةلذلك وتطبیقا

 هذه المادة سریعة الاشتعالالتي تفید بأن التحذیریة المكتوبة على العبوة و إلى عدم كفایة العبارة  بالنظر

حفظه في تسبب في أضرار مادیة جسیمة لمجرد أدت إلى حریق یث أن هذه المادة اشتعلت ذاتیا و فح

علیه  ي كان یفرضالذخلال المنتج بالتزامه بالتحذیر و ، فان ذلك یدل على إمكان درجة حرارته مرتفعة

اطر هذا الاحتراق ضرورة حفظها في درجة معینة لتفادي مخخاصیة الاشتعال الذاتي للعبوة و  إیضاح

  .2أضرار ه منما یترتب عنو 

دي إلى تصاعد من شأنه أن یؤ   une colleللأرضیاتاستعمال المادة اللاصقة  قضى بأن كما

 الأماكنستهلك بطریقة واصفة جدا إلى ضرورة تهویة ي لا ینبه الم، فإن المنتج الذبخار سریع الاشتعال

إصابة ابنه نتیجة اندلاع النیران على إثر ، یكون مسؤولا عن مصرعه و التي تستعمل فیها هذه المادة

                                                           
، المتعلق بالمواصفات التقنیة لوضع  1997مارس 24من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 05المادة : انظر -1

  . 1997ماي 27المؤرخة في  34ها و كیفیاتها، ج ر عدد مستخلصات ماء جافیل رهن الاستهلاك وشروط
2- Cass. Civ, 11octobre, 1983, Bull. civ, I, n 228, RTD civ, 1984, p 731, obs, HUET (J) . 



  المسؤولیة المدنیة للمنتج عن منتجاتھ الصناعیة في ظل القواعد التقلیدیة: الباب الأول
 

101 
 

مادة " بارةفیه من المسؤولیة أن یكون كتب على العبوة عإشعال عود ثقاب في الغرفة المجاورة، ولا یع

،إذ أن المشتري قد یفسرها على وجوب إیضاحات أخرىأیة دون  "produit inflammableلة للاشتعال قاب

على باله أن البخار المتصاعد منها یمكن في بعض ، دون أن یطرأ دم ملامستها أو تقریبها من النارع

 .1أن یؤدي إلى حدوث انفجار الأحیان

اء الفرنسي الالتزام طبق القض فقد ، "les produits toxiques "جات السامةلمنتبالنسبة لأما 

في دعوى  ما قضت به محكمة النقض الفرنسیة، من ذلك في العدید من أحكامه هافي مجال بالإعلام

للطفیلیات بفعل  تطایر ذرات من مادة مقاومةعجز دائم في عینیه نتیجة مزارع على إثر إصابته بأقامها 

العملاء قام به من لفت انتباه كفایة ما بالنظر إلى عدم  الإصابةة المنتج عن تلك من مسؤولی ،الریاح

، إذا كان إلى ضرورة غسل الوجه والكفین بعد استعمال هذه المادة، وعدم تركها فترة طویلة على الجلد

زمة لامخاطرها الجسیمة على العینین حتى یتسنى اتخاذ الاحتیاطات الأن یوضح بكل دقة علیه  يغبین

  .2لتجنبها

بشأنها ، فان اكتمال التحذیر ات السامة تصاحب استعمالها وحیازتهاجنتإذا كانت خطورة الم أما

  .لازمة لتفادیهاالاحتیاطات الالمستهلك إلى جمیع تلك المخاطر و یستلزم لفت انتباه 

ینوه المنتج إلى ضرورة  یكون من المستحسن أن مثلا،للمبیدات الحشریة السامة  بالنسبةف

العینین عند حصول وإلى ضرورة غسل الیدین و  العینین،ها الجلد و بعدم ملامست ،الاحتیاط عند استعمالها

إلى التأكید إلى ضرورة تهویة الأماكن التي تستعمل فیها هذه المبیدات حتى لا یصاب  بالإضافةذلك، 

                                                           
1 - cass .civ, 31 janvier 1973, p 55. 
2 - DURRY (G),Cass Civ, 14 dèc1982, R.T.D.C. N9 , 1983 , p 544, Obs. 
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أو التوصیة بارتداء قناع عند عملیة الرش لتفادي مخاطر ، از التنفسي بأضرار عند استنشاقهاالجه

  .1إذا لم یستعمل هذا القناعالمغلقة  الأماكنكن أن تصیب القائم بالرش في الاختناق التي یم

، إذ بنوع من الخصوصیة یتمیز ،les médicaments "2" جات الدوائیةتالتحذیر في المنویبقى 

، فلا یكفي مجرد إدراج تحذیر عام كالتنبیه إلى ضرورة عدم طلب إدراج بیانات تفصیلیة بشأنهایت

  .3بیان الخصائص الخطیرة لها، بل یجب نتجات إلا بأمر الطبیبام هذه الماستخد

، بأن المنتج یبقى مسؤولا عن التعویض عن الأضرار الناجمة قضت محكمة النقض الفرنسیة لذلك

لاحیة لا یعد كافیا تاریخ انتهاء الص ، وذلك بالنظر إلى أن  ذكرالمواد الدوائیة التسمم نتیجة تناول عن

إنما كان لزاما على المنتج توضیح المخاطر الناجمة عن تناولها بعد انتهاء هذه و لتنبیه المستهلك، 

  .4فترةال

إذا أشار إلى التي یتعین تعاطي الدواء خلالها، و  المدةیجب أن یبین المنتج  ذلك،عن  فضلا

 تنجم عن عدم مراعاة هذا الاحتیاطضرورة اتخاذ احتیاط معین یجب علیه أن یبین الأضرار التي قد 

                                                           
دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي والقانون  -، المسؤولیة المدنیة عن أضرار المواد الكیمیائیة)أحمد محمد(سریا: انظر -1

   26مسؤولیة المنتج، المرجع السابق، ص ) محمد شكري(و سرور 42، ص 2010، مصر،  دار الجامعة الجدیدة، - المدني

بار أنه یحتوي على خاصیات علاجیة أو وقائیة من المنتوجات الدوائیة هي كل مادة أو تركیب معروض على اعت -2

 1976أكتوبر  23المؤرخ في  79- 76: من الأمر رقم 293الأمراض البشریة أو الحیوانیة ، وهذا حسب نص المادة 

- 85: من القانون رقم 170وكذلك المادة  1976دیسمبر  19الصادرة في  101ج ر ع . المتضمن قانون الصحة العمومیة

المعدل  1985فیفري  17الصادرة في  08المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها ، ج ر ع  1985فیفري  16في المؤرخ  05

  .  03، ص 2008اوت 03، الصادرة في 44،ج رع  2008یولیو 20المؤرخ في  13-08: والمتمم بالقانون رقم

  .84، المرجع السابق، ص )محمد( محمد القطب: انظر -3

  .74، المرجع السابق، ص ..... ، مسؤولیة المنتج)لباسطحسن عبد ا( جمیعي: انظر -4
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تعین بیان ی، ، إلى ضرورة عدم تعرضه للضوءمعین بخصوص منتوج دوائي في حالة التنبیه: فمثلا

    .1المستعمل لهذا الاحتیاط إغفالعن الأضرار التي یمكن أن تنتج 

تناول أو  نبیة التي من الممكن أن تنجم عنثار الجاأن یشتمل التحذیر على بیان الآ غيینبو 

في و  2یتراخى ظهوره لمدة طویلةء ما یظهر منها بصورة فوریة سریعة أو ما ، سواجاتاستعمال هذه المنت

لها الذي یحتوي على مادة  Champoingذلك قضت محكمة النقض الفرنسیة في قضیة غسول الشعر 

 ، فإن المنتج الذي لا یعنىیدة، ویمكن أن یؤدي إلى إصابة المستعملین بحساسیة شدتأثیر ضار بالجلد

سائل الكفیلة بتجنبها یلتزم بتعویض كل من یتعرض للضرر عملاء إلى تلك المخاطر والو نتباه الت ابلف

  .3ذلكلنتیجة 

، لزم تنبیه المستهلك إلى ات معینة في سبیل استخدام الدواءخطو  إتباعحالة تطلب الأمر  فيو 

ها في أنه في دعوى تتلخص وقائعوتطبیقا لذلك، و  .تلك الخطواتلمخاطر التي قد تصیبه عند مخالفة ا

، أوصت طریقة الاستعمال المسجلة في علیه شكل أمبول المحتواةعند استخدام دواء معین اتخذت العبوة 

بول وضع أم le colloïdeالمادة الغرائیة المحاط بها  تجهیز الدواء من لإعادة، بأنه یتعین نشرته الداخلیة

لكن و  تقریبا ثم یبرد قبل استخدامه ة دقیقةأكثر في إناء به ماء بارد یسخن لدرجة الغلیان لمد واحد أو

، فانفجر في وجهه محدثا به موصى بهاالغلیان لمدة أطول من المدة الفي درجة  المریض ترك الأمبول

قد أكدت محكمة استئناف باریس أن المریض لم یتبع طریقة ، و خاصة في منطقة العینین ،إصابات

ؤولیة الغیر عن المنتج للدواء یسأل فقط في حدود مس أن المعمللاستعمال المسجلة بنشرة الدواء و ا

                                                           
  . 349، المرجع السابق، ص )فتحي إسماعیل(ثروت : انظر -  1

 ي، القاهرة، دار النهضة العربیة، الحمایة المدنیة للمستهلك إزاء المضمون العقد)أحمد محمد( محمد الرفاعي: انظر - 2

  .149، ص 1994

3-cass.civ, 05-05-1959  158ة للمنتج، المرجع السابق، ص ، المسؤولیة المدنی)زاهیة حوریة( سي یوسف: إلیه مشار   
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صانع المنتجات یلتزم اتجاه "لحكم الإستئنافي وقضت بأنمحكمة النقض ا قد قضتو  ،الأضرار المتحققة

أن طریقة الاستعمال المدونة مكن حدوثها نتیجة استخدام المنتج، و بتبصیره بالأخطار التي یمستهلكها 

خذوا حذرهم من احتمال انفجار مستخدمیه على بینة من أمرهم لیأ تضعلم بالنشرة المرفقة بالدواء 

  1".....في حالة تجاوز مدة الغلیان المشار إلیها مبولالأ

 les produits alimentaires enفي عبوات مغلقة أو المعبأة  ةالمحفوظ ،2المنتجات الغذائیةوفي 

conserves كذلك و  ،جات صالحة للاستهلاكتلك المنت الهتظل خلا، فالمنتج یلتزم ببیان المدة التي

، أن میكروب فقد لا یدرك المستهلك مثلا ،3حیتهاالأضرار التي تنجم عن تناولها بعد انقضاء مدة صلا

، إذا كان ، فضلا عن ذلك4السالمونیلا الذي یصیب اللحوم بعد انتهاء مدة الصلاحیة قد یؤدي إلى الوفاة

إذا ، و 5فیجب التنبیه لذلكب تناوله خلال مدة محددة من فتح العبوة المنتج الغذائي المحفوظ مما یج

 مرة لأول، عنها بعد فتحها تختلف في فترة ما قبل استعمالها كانت المخاطر الناجمة عن هذه المنتجات

عن ، فضلا لمنتج أن یبین هذه المخاطر جمیعا، یجب على اأو بعد فتحها واستعماله لبعض الوقت

                                                           
1- 1999janvier 5, Cass civ المسؤولیة القانونیة عن إنتاج وتداول الأدویة )عبد الحلیم عبد المجید(رضا : مشار إلیه ،

  .224، ص 2005، القاهرة، دار النهضة العربیة، 01والمستحضرات الصیدلیة ، ط

المقصود بالمادة الغذائیة كل مادة معالجة جزئیا أو في شكلها الخام وتشمل المشروبات وعلك المضغ وكذا جمیع المواد  -2

المستعملة في صناعة المادة الغذائیة أو تحضیرها أو معالجتها باستثناء مستحضرات التجمیل أو التبغ أو المواد المستخدمة 

 1990نوفمبر 10المؤرخ في  367- 90: من المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 02ة الفقر : في شكل أدویة فقط، انظر

  . سالف الذكر 2005دیسمبر 22المؤرخ في  484-05: المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم
3- RAYMOND ( G ), op-cit, p 12. 

  .70، المرجع السابق، ص )منى(أبو بكر الصدیق: انظر -4

وسائل الحمایة منها ومشكلات  ،اشئة عن الغذاء الفاسد أو الملوث، الأضرار الصحیة الن)عبد الحمید( تثرو : انظر -5

  . 85التعریض عنها، المنصورة،  دار أم القرى للطبع والنشر، دون سنة نشر، ص 
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یلة بحفظ هذه المنتجات من بتبیان الوسائل الكف كما یلتزم المنتج ،1لتجنبها إتباعهاعین الوسائل التي یت

من  31 ادةمالفي هذا الصدد نصت ، و 2حفظها في مكان بارد بعد الفتح ، كالتنبیه إلى ضرورةالفساد

لذكر على سالف االمستهلك  بإعلامالكیفیات المتعلقة المحدد للشروط و  378-13 :فیذي رقمالمرسوم التن

عندما یتضمن التاریخ ...من المستحسن استهلاكه قبل - :للصلاحیة بعبارة  الأدنىالتاریخ  یسبق:" أنه

مل البیانات یجب أن تك الأخرىفي الحالات ...من المستحسن استهلاكه قبل نهایة -الإشارة إلى الیوم

 "على الوسم لى المكان الذي توجد فیهما بالإشارة إالتاریخ ذاته وإ المنصوص علیها في الفقرة أعلاه، إما ب

التاریخ الأدنى للصلاحیة أو التاریخ من نفس المرسوم استثنت بعض السلع من ذكر  32ادة مالإلا أن 

 .للاستهلاك الأقصى

، فان مسألة تقدیر مدى كفایة التحذیر تخضع للسلطة التقدیریة جمیع الحالات السابقة وفي

أو شخصا ) أي مجرد مستهلك(عادیاا إذا كان المشتري شخصا ، بحیث یفرق بین ملقاضي الموضوع

الدرایة الفنیة التي تمكنه الخبرة و أن لدیه جات، و مجال المتعلق ببیع هذه المنتمهنیا متخصصا في ذات ال

وعلى الرغم من أن التحذیر جاء موجزا ومختصرا، فالتحذیر یكون . الإحاطة بمخاطر الشيء المنتجمن 

مهني بالنظر إلى صفته وتخصصه، ولكنه یكون ناقصا وغیر واف بالنسبة للمستهلك كاملا بالنسبة لل

  .بوصفه شخصا عادیا

عندما یكون  بالإعلامیبخل ، مما یجعله الصانع كثیرا على نسبة الالتزام یعتمدیجب ألا  بالتاليو 

  .المنتوج موجبا لاستخدام المهنیین

                                                           
1- OVERSTAKE (J.F), la responsabilité du fabricant de produits dangereux, R T D C N°16  

1972 ; P 499. 
2- CLARET ( H ), Etiquetage, juris-classeur, concurrence-consommation, 26 octobre 2014, p    

   25-28.  
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أن تكون عبارات التحذیر واضحة في  ذلك، ومعنى أن یكون واضحاكذلك في التحذیر یشترط 

بالإضافة إلى صیاغة  ،1على بیان المخاطر التي یمكن أن تترتب على استعمال الشيء المبیعدلالتها 

، بحیث یجب أن تحدد المخاطر البیانات التحذیریة في عبارات سهلة یستحسن فهمها من قبل المستعمل

لومات التي یقدمها هو تمكین المشتري من استیعاب المع الغرض من هذا الشرط، و 2منها وسائل الوقایةو 

  .3لما حققت الهدف المقصود منهاالمنتج إلیه، وإلا لما كان لهذه المعلومات فائدة حقیقیة و 

كان ذلك بخصوص و  العنصر،بضرورة توفر هذا  Lyonطالبت محكمة الجنح الفرنسیة  لقدو 

إرشادیة مرفقة دون تقدیم بیانات ن تسلیم مادة خطیرة إ:" حینما قالت cinq-septالمشهورة باسم القضیة 

الإهمال وفق ما تنص علیه ، مكون لجریمة بها تتضمن تحذیرا كاملا، صریحا ومفهوما لكل المستعملین

على مادة " غیر قابلة للاشتعال"عبارة  إیراد، كما قضي بأن 4"الفرنسي من قانون العقوبات 319ادة مال

صیاغة غیر كافیة لتحذیر المشتري، باعتبار أنه لم یشر إلى أنها ذات  ،بخرةالألاصقة تتصاعد منها 

  .5محكمة النقض الفرنسیة أنه كان على المنتج بأن ینبه إلى ضرورة تهویة المكانرأت طبیعة متطایرة، و 

قد یكون من المناسب أن یرفق المنتج بالتحذیر المكتوب رسما مبسطا، یرمز للخطر الذي  كما

لا یعرفون بالأخص إذا كان من المحتمل وقوعه بین أیدي أشخاص  ،نجم عن منتوجهیمكن أن ی

  .6القراءة

                                                           
1- RAYMOND( G ), op-cit, p 10. 

  . 349، المرجع السابق، ص )فتحي إسماعیل(  ثروت: انظر -2

  .74لمرجع السابق، ص ، ا....مسؤولیة المنتج، )حسن عبد الباسط( جمیعي: انظر -  3

4-cass.civ,21-04-1973, Dalloz, 1973   المسؤولیة المدنیة للمنتج، المرجع السابق، ص )قادة( شهیدة: مشار إلیه ،

115.  

  .115المرجع نفسه، ص : انظر -5

  .86، المرجع السابق، ص )محمد( محمد القطب: انظر -6
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یصعب أو یتعذر  معقدة،المنتج مخلا بالتزامه بالتحذیر إذا ما استعمل مصطلحات فنیة  یعدو 

  .1، كما یجب علیه استعمال عبارات سهلة شائعة الاستعمال بین الناسالمستهلك فهمهاعلى 

تقدم التكنولوجي في مجال الائلة التي یشهدها العالم المعاصر، و الصناعیة اله ةلثور ظل ا فيو  

المنتجة تعد حبیسة حدود الدولة  ، فان المنتجات الصناعیة لمبین الدولزیادة التبادل التجاري الإنتاج و 

فإلى  كتب علیها البیانات بعدة لغات،من المنتج أن ی، كل هذا یتطلب بل أصبحت واسعة الانتشار

المنتجات، یجب ان تكتب بعدد من اللغات  إلیه، ولغة البلد الذي ستصدر الإنتاججانب لغة بلد 

، وتبدو أهمیة تعدد اللغات التي تكتب بها بیانات المنتجات حتى )الفرنسیة والانجلیزیة( السائدة الأساسیة

في كثیر من الدول لا  الأجانبن بالنسبة للمنتجات التي لا تصدر إلى بلاد أجنبیة، نظرا لتواجد كثیر م

  . 2یجیدون لغة الدولة التي یتواجدون فیها

من  18ادة مالفي  زائريجال، نص المشرع الصناعیة لغة البلد للمنتجاتاستعمال  لأهمیة نظراو 

یجب أن تحرر بیانات الوسم " :الغش على ما یلي قمعحمایة المستهلك و المتعلق ب 03- 09رقمانون قال

علیها في  كل معلومة أخرى منصوصخدام ودلیل الاستعمال وشروط ضمان المنتوج و وطریقة الاست

لغات یمكن استعمال لغة أو عدة  الإضافةعلى سبیل أساسا، و  العربیة التنظیم الساري المفعول باللغة

 ."متعذر محوهاأخرى سهلة الفهم من المستهلكین وبطریقة مرئیة ومقروءة و 

ل یبعلى سات باللغة العربیة أساسا و وجوب تحریر كل البیان حرص على زائريجالالمشرع  إن

ذلك و  )مثلا الفرنسیة(ت أخرى سهلة الفهم من المستهلكینیمكن استعمال لغة أو عدة لغا الإضافة

                                                           
، القاهرة،  دار "دراسة مقارنة"لدواء عن مضار منتجاته المعیبة ، مسؤولیة منتج ا)عبد الصادق( محمد سامي: انظر -1

  .111النهضة العربیة، دون سنة نشر، ص 

، حمایة المستهلك وضرورة الإعلام عن السلع والخدمات باللغة القومیة، مجلة )یاسر احمد كامل( الصیرفي : انظر -  2

  .05لخامس والسبعون، ص جامعة القاهرة، العدد ا -القانون والاقتصاد، كلیة الحقوق
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 05- 91: من القانون رقم 22و 21وهذا ما أكدته المادتان محوها،یتعذر ومقروءة و بطریقة واضحة 

من  07ادة مال، كما نصت 1علق بتعمیم استعمال اللغة العربیةالمتو  1991 جانفي16المؤرخ في 

ستهلك سالف الذكر على الم بإعلامالكیفیات المتعلقة المحدد للشروط و  378-13 :فیذي رقمالمرسوم التن

یمكن  الإضافةسبیل على و  المستهلك باللغة العربیة أساسا لإعلام الإلزامیةیجب أن تحرر البیانات :" أنه

ة مرئیة ومقروءة بطریقن ظاهر و ل في مكاى سهلة الاستیعاب لدى المستهلك وتسجة أخر استعمال لغ

   .2واد المضافة إلى المواد الغذائیةحتى بالنسبة للمذلك ، و ."محوهابوضوح ومتعذر 

، حیث نص على وجوب أن والتنظیف البدنيفعل المشرع الجزائري بالنسبة لمواد التجمیل  كذلكو 

نهایة الصنع و یانات الخاصة بالمنتوج من تسمیته، اسم المنتج، تاریخ و بالیشتمل الوسم على كل 

للغة العربیة أو بلغة على سبیل ، مكتوبة بالقراءة ومتعذر محوها، سهلة امرئیة على أن تكون  ،غیرها

  .3الإضافة

                                                           
تطبع باللغة العربیة وبعدة لغات أجنبیة :" منه على أنه 21حیث نصت المادة  1991الصادرة في سنة 03ج ر ع : انظر -1

الوثائق والمطبوعات والأكیاس والعلب التي تتضمن البیانات التقنیة وطرق الاستخدام وعناصر التركیب وكیفیات الاستعمال 

جه الخصوص بما یأتي المنتجات الصیدلانیة، المنتجات الكیماویة، المنتجات الخطیرة، أجهزة الإطفاء التي تتعلق على و 

  .والأنفاط، على أن تكون الكتابة باللغة العربیة بارزة في جمیع الحالات

الأشیاء المصنوعة أو تكتب باللغة العربیة الأسماء والبیانات المتعلقة بالمنتجات والبضائع والخدمات وجمیع :" منه 22المادة

  ..........."المستوردة أو المسوقة في الجزائر یمكن استعمال لغة أجنبیة استعمالا تكمیلیا

المحدد لشروط وكیفیات استعمال  2012ماي  15المؤرخ في  214-12: من المرسوم التنفیذي رقم 12المادة : انظر -2

  .20، ص2012ماي  16المؤرخة في  30تهلاك البشري ج ر ع المضافات الغذائیة في المواد الغذائیة الموجهة للاس

المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي  1997جانفي 14المؤرخ في  37- 97: من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة : انظر -3

بها الذي یحدد شروط وكیفیات صناعة مواد التجمیل والتنظیف البدني وتوضی 2010أفریل  18المؤرخ في  114-10: رقم

  .05، ص2010أفریل  11الصادرة في  04واستیرادها وتسویقها في السوق الوطنیة، ج ر ع 
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 إعلام إلزامیة، أدانت محكمة سكیكدة، قسم الجنح، تاجرا بجنحة عدم احترام لخصوصهذا ا وفي

تحمل علامة " ، وذلك بسبب عرضه للبیع منتوجا غیر غذائي، متمثل في مصابیح كهربائیةالمستهلك

  .1باللغة العربیة الإجباریةغیر مطابقة من حیث الوسم لغیاب البیانات " أورسام

ویقصد بذلك أن یكون متاحا  ،أن یكون التحذیر ظاهرابالإضافة إلى ذلك، ضرورة ویشترط 

ل بأنه یصطدم بنظره عند أول ، حیث یمكن معه القو 2یجذب انتباههبمكان ظاهر موجودا و  للمشتري،

  .3وهلة

، سواء المتعلقة بطریقة استعمال المنتوجیجب أن تتمیز البیانات المتعلقة بالتحذیر عن تلك  لذا

 وف البارزة المستعملة في الكتابة، أو من حیث الحر اللون المستعمل في الطباعةمن حیث اختلاف 

یتم ذلك عادة ، و 4، لا ینفك عنهیحقق التحذیر الهدف المقصود منه، یجب أن یكون لاحقا بالشيء يلكو 

بوضع التحذیر على العبوة الخاصة بالسلعة مباشرة عن طریق وضع الملصقات على هذه العبوة أو 

  .طباعتها علیها مباشرة إن أمكن ذلك

  من المادة الثانیة من المرسوم رقم 2ذلك في الفقرةو  ،ورد هذا المعنى صراحة في فرنسا قدو 

یجب :"....الغذائیة حیث نصت علىالمتعلق بوسم المنتوجات  1972أكتوبر12المؤرخ في  937- 72

                                                           
  .2014دیسمبر 17الصادر بتاریخ  14/ 06276ملف رقم ، 06حكم قسم الجنح، محكمة سكیكدة، قضیة رقم : انظر -1

  .28، المرجع السابق، ص )حسن عبد الباسط( جمیعي: انظر -2

  .28، المرجع السابق، ص ....، المسؤولیة المدنیة عن الأضرار)ريمحمد شك( سرور: انظر -3

 .CLARET( H ), op-cit, p 25و .353، المرجع السابق، ص )فتحي إسماعیل(  ثروت: انظر -  4
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قراءتها من الغلاف بصورة تسهل رؤیتها و ن تكتب البیانات بحروف ظاهرة وأن تجمع على جزء معین أ

  1."في الظروف العادیة

لاسیما في ظل  ،، تتضح بصفة جلیة بالنسبة للسلع الغذائیةمیةالإعلاأهمیة ظهور البیانات  إن

كوضع تاریخ  الإتقاناحتیالیة غایة في لجوء الكثیر من منتجي هذه السلع إلى استخدام أسالیب 

  . 2، أو وضع الثمن على تاریخ الصلاحیة المنتهي لإخفائهالسلعة الحقیقي  الصلاحیة على ثمن

 إنتاج مواد التجمیل والتنظیف البدنيإلزامیة هذا الشرط في شأن أكد على  المشرع الجزائري إن

إنتاج مواد التجمیل المتعلق بشروط  41- 92 :من المرسوم التنفیذي رقم 10ادة مالنصت  حیث

یف البدني كما هو محدد في التنظوسم مواد التجمیل و  یجب أن یشتمل:" التنظیف البدني على ما یليو 

المذكور أعلاه على  1990ینایر30المؤرخ في  39-90 :رقمالمعدل والمتمم م من المرسو  المادة الثانیة

بلغة ، غیر قابلة للمحو ومكتوبة باللغة الوطنیة و میسورة القراءة ،تكون ظاهرة للعیانبیانات ملصقة، و 

أنه حتى بالنسبة لمكان وضع السلعة في المحل  ض،البع، كما یضیف ...."تكمیلي كإجراءأخرى 

أي في مستوى نظر  ،جب أن تكون موضوعة على واجهة رئیسیة على مرأى من المستهلكینی ،التجاري

  .3المستهلك بالطبع

، ینبغي أن یتصل بعلم المستهلك قبل التحذیر الغرض المقصود منه في الأخیر یحقق لكيو 

زلیة التي یكون الأدوات المن، ففي حالة الأجهزة و ه، بحیث لا یتحقق إلا إذا كان لصیقا باستعماله للمنتوج

السائلة كالمشروبات جات ، أما المنتا مطلقالا ینفك عنهو  اأي ملازما له التحذیر مكتوبا أو منقوشا علیها

                                                           
في الحالات التي ینعدم فیها الاتصال المباشر بین المنتج والمستهلك بحیث  -بصفة خاصة-وتبدو أهمیة هذا الشرط  -1

  .64، المرجع السابق، ص )منى( أبو بكر الصدیق: أنظر.اته بما یحمله من بیانات تحذیریةفاء بهذا الالتزام للمنتج ذیترك الو 

  .232، الحمایة العقدیة للمستهلك، المرجع السابق، ص )أحمد محمد( محمد الرفاعي: انظر -2

  .166لسابق، ص ، المسؤولیة المدنیة للمنتج، المرجع ا)زاهیة حوریة(سي یوسف : انظر -3
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- 13 :من المرسوم التنفیذي رقم 44قد نصت المادة  ،1التي یوضع التحذیر فیها على ظهر القارورة

أن تكون  یجب:" أنهف الذكر على سالالمستهلك  بإعلامالكیفیات المتعلقة المحدد للشروط و  378

، حسب طبیعته بطریقة منقوشة أو موضوعة على المنتوجالمنشأ الإجباریة المتعلقة بالعلامة و البیانات 

  ."یتعذر محوها

الكیفیات المتعلقة المحدد للشروط و  378-13 :رقم التنفیذيمن المرسوم  09ادة مالنصت  كما

الموجهة للمستهلك أو المعبأة مسبقا و یف المواد الغذائیة یجب أن یحمل تغل:"أنهبإعلام المستهلك 

  ."للجماعات كل المعلومات المنصوص علیها في هذا المرسوم

 یانات المواد الغذائیة على بطاقةعندما توضع ب:" المرسوم أنهذات من  11ادة مالتضیف  كما

  ."یجب أن تثبت هذه الأخیرة بطریقة لا یمكن إزالتها من التغلیف

، بأنه لا یكفي أن یكون التحذیر مدرجا في ورقة توضع داخل العبوة التي 2بعض الفقهاء یرىو 

، فمن جات الدوائیةلحال بالنسبة للمنتكما هو ا ،المعبأ بها المنتجتحتوي على الزجاجة أو الأنبوبة 

ل هذا ر كلما قام باستعماتنبیه مستم، بحیث یحتاج إلى أن لا یلاحظ المستعمل هذه الورقةالمحتمل 

المبیع ، كما قد یسكب السائل استعمال هو أمر واردعد أول المنتوج، فضلا عن أن فقدان هذه الورقة ب

  .3كتابة التحذیر على العبوة مباشرة على الورقة المطبوعة مما یؤدي إلى محو بیاناتها لذا یتعین 

                                                           
  .37، المرجع السابق، ص )كریم(بن سخریة : انظر -1

  .30-29، المرجع السابق، ص .....، مسؤولیة المنتج عن الأضرار)محمد شكري(سرور: انظر -2

المتعلق بإنتاج مواد التجمیل  41 – 92:من المرسوم التنفیذي رقم 10هذا ما أشارت إلیه الفقرة الأخیرة من المادة  -3

  ". من وجوب كتابة التحذیر على الغلاف الخارجي للمنتوج أو على دلیل استعمال مرفق" نظیف البدني، سالف الذكر والت
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التحذیر على  فرحب 1971ینایر 20في جلسته المنعقدة بتاریخ  الأوروبيأوصى المجلس  لذا

على العبارات التحذیریة  المحتواةذلك خشیة ضیاع البطاقة العبوة ذاتها إذا كان ذلك ممكنا، و  جدار

، بحیث یتنافي مع هذا الشرط إدراج المنتج لتحذیره في 1ها المنتج على جدار العبوةقالتي عادة ما یلصو 

ل عما من ثم یسأمع المنتوج للمستهلك، و لأوراق تسلم لو كانت هذه اة كلیا عن المنتوج، و وراق منفصلأ

  .حذیریة بطریقة یسهل معها إزالتها، كما یتنافى معه أیضا إدراج البیانات التیلحقه من أضرار نتیجة لذلك

أن یوجه مهمة التحذیر إلى الغیر، فلا یكفي مثلا، لقاء بیعد بمثابة إخلال بالشرط المتقدم، الإ كما

نبها علیهم ملو وجهها لهم بواسطة تعلیمات مكتوبة نها إلى موزعیه، و ذیراته بشأمنتج سلعة خطیرة تح

، لكن إهماله لا فیذ هذه التعلیمات قد یكون مهملا، ذلك أن الموزع الذي یغفل تنوجوب تبلیغها للعملاء

من قبل الموزعین  الإغفالنسب للمنتج الذي كان علیه توقع حصول هذا لجسیم الذي یا یقارن بالإهمال

  .التحذیر للعملاء الإیصفي 

خطرة، فقد  زام المنتج بالتحذیر بشأن بیع عبوات فارغة كانت تحوي موادا تبخصوص مدى ال أما

مسؤولیة منتج ذلك على إثر ما قضت به محكمة النقض الفرنسیة من عدم كانت محل اختلاف فقهي، و 

قام دات إلى تاجر أسمدة، و على هذه المبیمبیدات الأعشاب الذي قام ببیع بعض الأكیاس التي تحتوي 

عرضها للبیع مما ترتب على استعمالها هلاك بعض المحصولات ر بدوره بتعبئتها بهذه الأسمدة و الأخی

  .كیاس من قبلالزراعیة نتیجة المواد الحارقة التي كانت تحویها هذه الأ

ذت كافة المحكمة في حكمها إلى أن الشركة المنتجة لمبیدات الأعشاب كانت قد اتخ استندتو 

أدرجت د تنجم عن استعمال هذه الأكیاس، و الاحتیاطات اللازمة لتحذیر المشتري من المخاطر التي ق

  بالتالي فلیس لتاجر الأسمدة أن یرجع علیها بعد ذلك بالضمانفواتیر الثمن، و البیانات التحذیریة في 

                                                           
1  - OVERSTAKE( J.F ), op-cit, p 49 . 
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فقد ذهب جانب من ، 1لخطرةالأسمدة المعبأة في الأكیاس ا امشترو یطالب بها بالتعویضات التي أي 

إلى القول بأن بائع الأكیاس الفارغة ینحصر التزامه في أن یبین للمشتري  ،المؤید لهذا الحكم 2الفقه

، بحیث لا یكون مسؤولا بعد ذلك في حالة إعادة تعبئة قبلطبیعة المواد التي كانت تحتوي علیها من 

 3، بینما ذهب البعض الآخرضرار التي تنجم عنهایسأل عن الأ لا، و هذه الأكیاس بمواد مختلفة الخواص

النظر إلى أن الشركة البائعة للأكیاس الخطرة تكون بإلى أن محكمة النقض قد أخطأت في حكمها 

زامها بالتحذیر من حیث عدم قد أخلت بالت، قة منفصلة عن المبیعللبیانات التحذیریة في ور  بإدراجها

  .ر علیه مباشرة بحیث لا ینفصل عنهانت تسمح بطبع التحذیأن طبیعة المنتوج كظهوره، لاسیما و 

یمكننا الاستنتاج أنه بالنسبة للعبوات الفارغة التي لم تتأثر بالمواد الخطرة  ،هذا الخصوص فيو 

 ، أما العبوات الفارغة التي كانت حاجة للتحذیر بشأنها عند بیعها، فإنه لا4كانت تحتوي علیهاالتي 

 ا في ورقة تطبع على العبوة ذاتها، فینبغي التحذیر من مخاطرهأثرت علیهاتحتوي على مواد خطرة 

  .نها أصبحت في حد ذاتها مادة خطرةباعتبار أ

روط السابقة، فإنه یكون قد أوفى ، إذ نفذ المنتج التزامه بالتحذیر وفقا للشعلى ما تقدم وترتیبا

  .في مواجهة المستهلكقوم مسؤولیته ، أما إذا أخل بالتزامه بالإعلام فتبالتزامه

  

  

                                                           
 Cass , civ 21juill 1970 , Bull . civ , 1 , n° 249و   ، 78، المرجع السابق، ص)منى( أبو بكر الصدیق: انظر -1

, p 201  

  .31، المرجع السابق، ص)محمد شكري(سرور: نظرا -2

  . 355، المرجع السابق، ص )فتحي إسماعیل(ثروت : انظر -3

  .من أمثلتها العبوات البلاستیكیة المحتویة على أدویة مغلفة لا تتأثر بها مطلقا -4
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  الفرع الثاني

  بالإعلامنطاق الالتزام 

ا طرفهو  )المدین بالالتزام( عقود التي یكون أحد طرفیها مهنیابدائرة ال بالإعلامنطاق الالتزام  یتحدد

ات ذات التقنیة جالمنتجات الخطیرة و ، وذلك بالنسبة للمنت)بالإعلام بالالتزامالدائن ( الآخر مستهلكا

  .جات الجدیدة أو المبتكرةا المنتكذوالمعقدة التركیب و  العالیة

الأشخاص ، و )الفقرة الأولى(في العقود من حیث  بالإعلامسنتولى تباعا تحدید نطاق الالتزام  لذا

  .)الفقرة الثالثة(في المحل و ) الفقرة الثانیة(في 

  الفقرة الأولى

  لالتزام بالإعلام من حیث العقودنطاق ا

د، ومن ثم فهو لیس التزاما بعقد التزام یقتضیه مبدأ حسن النیة في تنفیذ العقو  مبالإعلا الالتزام

على ضرورة وجوده في ، إلا أن الواقع العملي أكد لتزام عام ینطبق على جمیع العقودإنما امعین، و 

  .ود على حساب البعض الآخر، استنادا إلى صفة أطراف العقد وطبیعته ومحلهبعض العق

هي التي یكون إلى عقود استهلاكیة و  صفة المتعاقدعلى تقسیم العقود بالنظر إلى  جرى الفقه قدو 

  .وعقود مهنیة تبرم بین المهنیین مستهلكا، أطرافهاد أح
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بأنها عقود تبرم  1الفقه هاقد عرفف ،les contrats consommation الاستهلاك عقودجهة فمن 

، بشأن سلع أو خدمات یقدمها الثاني للأول بغرض لكالمهني والمستهبوسیلة تقلیدیة أو الكترونیة بین 

  .إشباع حاجاته الشخصیة أو العائلیة

تورید أو تقدیم أشیاء منقولة أو مادیة أو ذلك العقد الذي یكون موضوعه  ابأنه ایمكن تعریفه كما

  .2دامه الشخصي أو العائليذلك من أجل استخو  للمستهلك،خدمات 

ضمن تعریفا صریحا لعقد ، لم یتر التشریع الفرنسي أو المصريغرا على التشریع الجزائري، ان

 الفرنسي الاستهلاك من قانون 1- 111 ادةمالمن نص  ، لكن یمكن استخلاص هذا التعریفالاستهلاك

  3والتي أشارت إلى العقود التي تبرم بشأن بیع مال منقول أو تقدیم خدمة لصالح المستهلكالجدید 

، فمحلها وصفة أطرافهامحلها طبیعة بقیة العقود بصفة خاصة من حیث  الاستهلاك عنتتمیز عقود و 

لها علاقة بان تبین التي ، و حاجات المستهلك الشخصیة أو العائلیة لإشباعجات لازمة یتمثل في منت

في  ،الآخر مهنيتربط بین طرفین أحدهما مستهلك و  إلى أن عقود الاستهلاك بالإضافة، بنشاطه المهني

  .4المعرفي بین الطرفینة تتسم بعدم التوازن الاقتصادي و علاقة تعاقدی

لمتعاقدین على ما لدیه من بكل عقد یعتمد فیه أحد ا ،بالإعلاملالتزام نطاق اذلك یتحدد  علىو 

حرمان ، بحیث یكون هدف هذا الالتزام الآخر فیها أیة خبرةلا یكون للمتعاقد تخصص في معاملة خبرة و 

                                                           
  . 28، ص 2008نطا، ستهلاك، مطبعة جامعة ط، الالتزام بالإعلام في عقود الا)مصطفى أحمد( أبو عمرو: انظر -1

، الوجیزة في قانون حمایة المستهلك، دراسة في أحكام القانون اللبناني مع الإشارة إلى حمایة )فاتن( حسین حوى: انظر -2

  .21، ص 2012، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، 01، ط"الكترونیا"المتعاقد عن بعد 

3- contrat de vente de bien ou de fourniture de service. 

  .30- 29، المرجع السابق، ص ص )مصطفى محمد(أبو عمرو: انظر -4
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كیة تضم إذا كانت طائفة العقود الاستهلا، و 1تفادة من جهل الطرف الآخرالمتعاقد المتخصص من الاس

دون غیرها، فعقد البیع  الأنواعهذه  یقتصر على أحدلا  بالإعلام، فإن الالتزام أنواعا متعددة من العقود

ولى إن شهد النشأة الأواستعمالا في الحیاة التجاریة، و  الأكثر شیوعاالعقود الناقلة للملكیة و  هو أهمو 

ة المشتري الذي فرض هذا الالتزام على عاتق البائع لمصلح ،على ید القضاء الفرنسي بالإعلامللالتزام 

غیره من العقود ، فإن ذلك لا یعني حصره في مجال عقد البیع دون لیتحقق علمه بالمبیع ومخاطره

  .الاستهلاكیة

، إلا أن وجود العقد قود الاستهلاك، وإن تحدد نطاقه بعبالإعلامالتأكید على أن الالتزام  یبقىو 

لكن استعمالها یكون  ،الحمایة القانونیة، وبیان ذلك، تعاقد شخص لشراء سلعة ما لإضفاءلیس شرطا 

، فإن ایة المعلومات المتعلقة بالمنتوجفإذا لحق هذا الأخیر ضرر جراء عدم كف ،خرمن قبل شخص آ

، إضافة إلى ذلك یكون د من الحمایة القانونیةبقى یستفیی -بالرغم من أنه غیر متعاقد - المضرور

ذلك رغم عدم وجود ، و بالإعلامبالتزامه  لإخلالهعلى المنتج المستهلك المتعاقد مع البائع الرجوع  بإمكان

  .قدیة مباشرة بینهماعلاقة تعا

LES CONTRATS PROFESSIONNELS العقود المهنیةمن جهة أما 
بین تبرم فهي التي ، 2

، یتمتعان  بتخصص فني متشابه أو متماثل أو یحترف أحدهما تخصصا فنیا اب المهنطرفین من أصح

ما هذا التماثل و ، فإن ثل فیها التخصص الفني للمتعاقدینبالنسبة للعقود المهنیة التي یتما، و خرللآمغایرا 

رج تلك یخ، ن حیث المعرفة الفنیة بمحل العقدیترتب علیه من وقوف المتعاقدین على قدم المساواة م

  .التوازن المعرفي بین طرفي العقد المفروض لمواجهة اختلال بالإعلامالعقود من نطاق الالتزام 

                                                           
  .62، المرجع السابق، ص )فاتن( حسین حوى: انظر -1

  .102- 101، المرجع السابق، ص ص )منى( أبو بكر الصدیق: انظر -2
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، فإنها تدخل في نطاق الالتزام ةمتباین رم بین مهنیین من تخصصات فنیةالعقود التي تب أما

معرفي القائم بین ل اله إذا كان الغرض من فرض هذا الالتزام هو معالجة الخل، أن، ومبرر ذلكبالإعلام

یكون في  ،منتوج ما ن المهني الذي یتعاقد بعیدا عن مجال تخصصه للحصول علىطرفي العقد، فإ

الأخیر بتزویده بالمعلومات المتعاقد  إلزام، مما یبرر الضعف التعاقدي كأي مستهلك عادي نفس مركز

  .لة بتحقیق علمه الكامل بالمبیع ومخاطرهالكفی

لاستهلاك المبرمة بین المهنیین یتحدد بعقود ا بالإعلاماق الالتزام أن نط ،مما تقدم نخلص

  .رمة بین مهنیین من تخصصات مختلفةكذا بالعقود المبوالمستهلكین، و 

  الفقرة الثانیة

  من حیث الأشخاص بالإعلامنطاق الالتزام 

زام قرر التأنه  ، باعتباریقع على عاتق المهني في مواجهة المستهلك بالإعلامالالتزام  إن

  .لمصلحة المستهلك، بغض النظر عن صفته التعاقدیة

مهنة  - على سبیل الاعتیاد-الشخص الذي یزاول ذلك المهني، أيهو  بالإعلامبالالتزام المدین ف

              المنتجهذا المهني یتمثل بصفة رئیسیة في  ،1الدرایة الفنیة، تحتاج مباشرتها إلى التخصص و أو حرفة ما

ع الخطر من وصوله إذ یقع علیه واجب من ،كیفیة استعمالهبالمنتوج و كل ما یتعلق یعرف أنه باعتبار 

  .إلى المستهلك والإضرار بشخصه أو بماله

                                                           
  . 71، المرجع السابق، ص)فتحي إسماعیل ( ثروت: انظر -1
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العامة للتجارة  الإدارةور الفرنسي الصادر عن قوانین أهمها المنش صدرت في هذا المجال عدة لذا

من بیان  مل على مختلف البیاناتتالمنتوج تشعلى  بطاقةإذ یلزم المنتج بوضع  ،1972جانفي14في 

  .صنعه وتاریخ انتهاء الصلاحیة، تاریخ للسعر، علامة الصنع، مكونات المنتوج

أن أول ، حیث إعلام المستهلكینحول  1986دیسمبر 01الأمر الفرنسي الصادر في  كذلكو 

  .1جاتوسم المنتذلك عن طریق التزام یربط بین المنتج والمستهلك هو الالتزام بالإعلام و 

، بحكم أنه مواجهته، فالقضاء یتشدد أكثر في یقع على عاتق المنتج بالإعلامأن الالتزام  فالأصل

كل الوسائل  أنه یملك، إضافة إلى بإنتاجهاتتوافر لدیه معلومات كافیة حول السلع التي یقوم متخصص و 

حیث أن المشرع  ،نشرات معها بإرفاق على غلافها أو ، كالكتابة على السلعة نفسها أوللإعلامزمة لاال

النهائي و المنتج  للمنتوج الصانع«: بأنهالجدید من ق م ف  1245- 5 ادةمالالفرنسي قام بتعریفه في 

  :یعتبر في حكم المنتج  .و الصانع لجزء یدخل في تركیب المنتوج النهائي  الأولیةللمادة 

  .ممیزة على المنتوج أخرىأي علامة  وأعلامته التجاریة  أوكل محترف یقوم بوضع اسمه،  - 

التأجیر مع وعد بالبیع أو بغرض البیع أو  الأوروبيكل محترف یستورد منتوجا إلى الاتحاد  - 

 ."، أو أي شكل آخر من أشكال توزیع المنتوج بدونه

، بهدف توفیر توسع في تعریفه للمنتج لاحظته عن هذه المادة، أن المشرع الفرنسيیمكن م ماو 

یرون ضرورة تمدید هذا الالتزام إلى كل متدخل سواء ، حیث أن معظم الفقهاء أوسع للمستهلكین حمایة

من  17 ادةمالهذا ما أخذ به المشرع الجزائري في ریسا لمبدأ ضمان السلامة ، و كان بائعا أو موزعا تك

                                                           
  .150المسؤولیة المدنیة للمنتج، المرجع السابق، ص ، )زاهیة حوریة(سي یوسف : انظر -1
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 1هو المتدخلم و عالأباستعماله للمصطلح الأشمل و  ،حمایة المستهلك و قمع الغش السالف الذكر انونق

  .3المستورد، حتى البائع العرضيالناقل و  الموزع،أو  2التجزئة  ، بائعالذي یتضمن المنتج، بائع الجملة

المستهلك في حدود ما یتوافر لدیه من  بإعلاممن الالتزام أن صفته لا تعفیه  4البعض یرى

حمایة المستهلك فرض  انونقبالرغم أن عن المبیع دون أن یسأل عن المخاطر التي یجهلها معلومات 

، كما أنها تختلف ، حیث أنها تختلف من متدخل لآخرعلاملم یحدد طریقة للإإلا أنه  ،بالإعلامالالتزام 

  .عن طریقة التزام المنتج 

هذا أم لا، و تعاقدیة  علاقةالمنتج ب، سواء كانت تربطه هذا الالتزام یقوم لمصلحة كل مستهلكإن 

  .لاحقاما سنتطرق إلیه 

من  عرفه المشرع الجزائريقد هذا الأخیر بحیث ان ، المستهلك فهوالدائن بالالتزام بالإعلام  أما

أنه كل شخص طبیعي ب:" سالف الذكرحمایة المستهلك  انونمن المادة الثالثة من ق الأولىخلال الفقرة 

                                                           
كل شخص طبیعي أو :" حمایة المستهلك، المتدخلالمتعلق ب 03-09رقمقانون المن المادة الثالثة من  07حسب الفقرة -1

  ."معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوجات للمستهلك

جات المصنعة بقصد إعادة بیعها، قد یكون متخصص أو غیر بائع التجزئة أو البائع المباشر هو من یقوم بشراء المنتو  -2

  .متخصصا

هو من یكرس نشاطه في بیع منتوجات معینة تخدم غرضا واحدا، كمن یتخصص في بیع الأجهزة : فالبائع المتخصص

طرها أو الكهربائیة،حیث یأخذ حكم الموزع من حیث التزامه في حدود المعلومات التي یحیط بها عن استعمال السلعة ومخا

  .التي كان في إمكانه العلم بها

جات والتزامه بالإعلام یقف عند حد إتاحة النشرات والكتیبات التي هو من یباشر بیع مختلف المنت: صصأما البائع غیر التخ

  . 152ص المسؤولیة المدنیة المنتج، المرجع السابق، ،)زاهیة حوریة( سي یوسف: انظر. برفقها المنتج بالسلعة

 ) منى( أبو بكر الصدیق: انظر.له ائع العرضي هو من یقدم على بیع شيء بصفة عارضة دون اتخاذه حرفة معتادة الب -3

  .114المرجع السابق، ص

  .39، المرجع السابق، ص )فاتن( حسین حوى: انظر -4
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 حاجته ل تلبیةللاستعمال النهائي من أج، سلعة و خدمة موجهة ، بمقابل أو مجاناأو معنوي یقتني

أن المشرع لا  یعاب على هذا التعریفما  ،"متكفل بهأو تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان  الشخصیة

بل قد ، لع من أجل تلبیة حاجاته العائلیة، فالمقتني قد لا یستعملها شخصیایقتني السیعتبر مستهلكا من 

من ، لكنه جات من نطاق الحمایةالمنتل هذه قد استثنى مستعمبهذا یكون یستعملها أحد أفراد عائلته، و 

  .غیر المتخصصلم یفرق بین المستهلك المتخصص و  ، حینماجهة أخرى وسع من نطاق الحمایة

بحیث هو من یتعاقد على سلعة إشباعا لحاجاته الشخصیة أو العائلیة  المتخصصفالمستهلك 

ؤولیة المنتج عن عدم ن مس، فهنا ذهب القضاء الفرنسي إلى التخفیف متدخل في نطاق اختصاصه

التربة بان منتج  1975دیسمبر  9، بحیث قضت محكمة النقض الفرنسیة في حكم أصدرته في الإعلام

ة الرطوبة التي یجب الشمام عن درجالبقول و  بإنتاجزارع یقوم مهو یخبر المشتري و عضویة یجب أن ال

، إلا ري بعض المعرفة في هذه المسألةشتلدى هذا الم، لأنه إذا كان من الممكن أن تتوافر الحفاظ علیها

ء لذا قضت بتوزیع عبو  ،أنه یفتقد إلى جل المعلومات حول درجة الرطوبة التي یجب فیها الخزن

  .1بین المشتري التعویض بینه و 

كمن یتعاقد لشراء  ،معلومات حول المبیعهو الذي لا یملك أیة ف المستهلك غیر المتخصصأما 

هنا یتسع نطاق الالتزام للاستعمال العائلي، و  كهربائیةلشخصي أو غسالة لاستعماله اجهاز كمبیوتر 

افتراض ، بالنظر إلى أنه لا یمكن ى الحدود الممكنةالمفروض لصالح هذا المستهلك إلى أقص بالإعلام

 زام البائعت، بما یبرر الجهله بها جهلا مشروعا من ثم یعد، و انات المتعلقة بالمبیع ومواصفاتهمه بالبیعل

  .2طرق الوقایة منها مات ذات الصلة باستعمال المبیع ومخاطره و بتزویده بكافة المعلو 

                                                           
  .91، التزام المنتج بإعلام المستهلك، المرجع السابق، ص )زاهیة حوریة( سي یوسف: انظر -1
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 ، هو أمر غیر مقبولات على من اكتسبها بطریق التعاقدقصور الحمایة من أضرار المنتج إن

الناشئة عن المنتجات المعیبة أو الخطیرة قد تنجم عن حیازة المنتوج أو استعماله من  الأضرارذلك أن 

، حیث أكد القضاء الفرنسي على أن الالتزام بالسلامة في عقد ستهلك لا یكون في الغالب متعاقدابل مق

تطبیقا قضي یستفید منه كل من یكسب المنتوج و ، بل على علاقة البائع بالمشتريالبیع لا یقتصر فقط 

لحاق الضرر ها إیكون من شأنلذلك بأن المهني یلتزم بتسلیم منتوج خال من أیة عیوب في التصنیع 

  .1للمشتري أو بالنسبة للأطراف الأخرىبالنسبة ، سواء مسؤولا عن ذلكیعتبر بالأشخاص أو بالأموال، و 

لى ، فإن نطاقه یمتد أیضا إالسلامة بضمانآلیة مهمة لتنفیذ الالتزام  بالإعلامكان الالتزام  لماو 

المستهلك لیس بوصفه متعاقدا، وإنما مایة لح اذلك باعتباره ضمانالمضرورین من غیر المتعاقدین، و 

من ق م ج والتي  مكرر 140 ادةمالفي الجزائري هذا ما نص علیه المشرع باعتباره مستعملا للمنتوج، و 

انون حمایة عكس المادة الثالثة من ق ،من الحمایة المستفیدین الأشخاصئرة وسع من دا هأن یستنتج منه

من التناقض كان من  اهذا یعتبر نوعا في هذه الدائرة، و لتي ضیقت نوعا ما ،سالف الذكرالمستهلك 

  .یتفادى الوقوع فیهالأجدر على المشرع الجزائري أن 

  الفقرة الثالثة

  من حیث المحل بالإعلامنطاق الالتزام 

 یستوي أن تكون منقولات أو عقارات، المبیعة الأشیاءأن الالتزام بالإعلام یشمل كافة  الأصل

، شائعة ادیة أو معنویة، بسیطة أو معقدة، عادیة أو خطرة، مستعملة أو جدیدةواء كانت أشیاء مسو 

                                                           
  .119، المرجع السابق، ص )منى( أبو بكر الصدیق: انظر -1
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أكثر اتساعا یكون ، فان نطاقه یتمیز من الخصوصیة بالإعلامباعتبار الالتزام و ، 1و مبتكرةأالاستعمال 

  .طیرة أو معقدة أو حدیثة الابتكارمحل العقد ذو طبیعة خعندما یكون 

یوجد تعریف محدد للشيء الخطیر في الفقه  فانه لا ،الخطیرةت الصناعیة لمنتجال بالنسبة

لهذا فانه یجب أن یترك لقضاة تحدد الأشیاء الخطیرة بطبیعتها، و  كذلك یصعب وضع قائمة، و المعاصر

یتعین  ،ع السلطة التقدیریة المطلقة في تحدید الأشیاء التي یترتب على استعمالها خطر معینالموض

بررها ی ل المنتوجات الخطیرة یتمتع بخصوصیة،في مجا بالإعلاما فان الالتزام ، لذ2المشتري به إعلام

الإلمام بالمخاطر التي تنطوي إزاءها جات بصورة لم یعد باستطاعة المستهلك انتشار هذا النوع من المنت

  .علیها

ن جات التي تكمبین المنت "Chemel et Viney" "فیني"و" شیمیل"بعض الفقهاء أمثال  یفرق

، حیث أن الرأي السائد في 3جات التي تكمن الخطورة في كیفیة استعمالهاالمنتطورة في طبیعتها و خال

ات المنتجف 4:عن الصفة الخطیرة للشيء تتحقق في كلتا الحالتین بالإعلامالالتزام  الفقه یذهب إلى أن

ا قواعد الفن تصمیمهروعي في تصنیعها و جات التي هي تلك المنت التي تكمن الخطورة في طبیعتها

بإلحاق الضرر بمستعملها، فالخطورة قد تكون تهدد إلا أنها تنطوي على خطورة ذاتیة  ،الصناعي السلیم

كمواد التنظیف ( ، لأنه لا یمكن أن ینتج إلا كذلك حتى یؤدي الغرض المقصود منهلازمته منذ البدایة

ت على المنتوج بعد خروجه من تحت یدي ، أو قد تكون طرأ)الحشریة والأسلحة الناریة، المبیدات السامة

                                                           
  .121، المرجع السابق ، ص )منى( أبو بكر الصدیق: انظر -1
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یمكن أن الذي كعصیر الفواكه ( ، نتیجة تفاعل عناصره ومكوناته مع بعض العوامل الخارجیةالمنتج

 .)ي إلى انفجار العبوة التي تحتویه، مما یؤدیتخمر تحت تأثیر الحرارة

تنتج تعمالها حبة لاسالخطورة المصا فان تكمن الخطورة في كیفیة استعمالهاجات التي المنتأما 

تقید ، أو عن 1)یة الأجهزة الكهربائ: مثل( یتطلبه من القیام بعملیات معقدة ماإما عن تعقد الاستعمال و 

 .        2أهم مثال لها المنتجات الدوائیةو استعمال المنتوج بقیود معنیة ینبغي الالتزام بها 

حیث  1982دیسمبر 14عبرت محكمة النقض الفرنسیة عن هذا المبدأ في حكم أصدرته في  قدو 

على وجه الخصوص ستعمال السلعة و بجمیع البیانات الضروریة لا بالإفضاءأن المنتج یلتزم :" قررت

 لحقتهلمستهلك المشتري اا ، فان لم یراعهحتیاطات عندما تكون السلعة خطرةإخطار المستعمل بجمیع الا

عتبر أحد أهم ی ،إن توافر الصفة الخطیرة في الشيء المبیع 3".یةأضرارا جسم في شخصه أو في أمواله

 بالإدلاءیلتزم بمقتضاه  ،یقع على عاتق المنتج نحو المشتريلتزام بالإعلام مبررات الحاجة إلى وجود ا

دو ذلك من خلال ما قضت یبالبیانات المتعلقة بهذا الشيء وما ینشأ عن استعماله من خطورة، و  بكافة

بإعلام المشتري بخطورة الشيء المبیع  به محكمة النقض الفرنسیة من اعتبار البائع مسؤولا لعدم قیامه

شأنها إلحاق أضرار  بیع زیوت للشعر منللدموع و  أسطوانات الغاز المسیل بالنسبة لبیعكان ذلك و 

، ذلك أن الأمر صر للمنتجات الخطیرةعلى سبیل الح، فمن الصعب وضع قائمة 4غیرهابمستعملیها و 

                                                           
1 - CLARET (H), op-cit, p 38.  
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ما إذا كان البائع و  ،ما إذا كان الشيء خطیرا أم لا متروك للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع في تحدید

  .1من عدمهبالإعلام یلتزم 

انون حمایة من المادة الثالثة من ق 13 الفقرةالمنتوج الخطیر في  ع الجزائريعرف المشر  لقد

جیب لمفهوم المنتوج المضمون المحدد كل منتوج لا یست:" ش سالف الذكر بأنهالمستهلك وقمع الغ

 وقمع الغش سالف الذكر حمایة المستهلك انونمن المادة الثالثة من ق 12بالرجوع إلى الفقرة ، و ."أعلاه

أو الممكن توقعها، بما في كل منتوج في شروط استعماله العادیة :"  بأنهعرفت المنتج المضمون فقد 

توى تتناسب مع استعمال المنتوج أدنى مس شكل أخطارا محدودة في لك المدة، لا یشكل أي خطر أو یذ

نستخلص من خلال هذا و ." عالیة لصحة وسلامة الأشخاصتعتبر مقبولة بتوفیر مستوى حمایة و 

ورتها تكمن خطكذا  المنتوجات التي ا و التعریف أن المنتوج الخطیر یتضمن المنتوجات الخطیرة بطبیعته

  .في كیفیة استعمالها

 01 المؤرخ في  452- 03 :من المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم الأولىأن الفقرة  كما

 أوكل منتوج " :عرفته بأنه 2لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات الخاصةالمحدد للشروط  2003دیسمبر 

یتلفان الممتلكات ، و لسكان والبیئةن أضرارا أو یضران بصحة ایعرضان إلى الخطر أو یسببا بضاعة

  ".نشآت القاعدیة المو 
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یعرض الغیر للأخطار بسبب طبیعته أو بسبب هو الذي  في الفقه المصري فان الشيء الخطرو  

  .1الظروف التي وضع فیها أو بفعل الإنسان

نها البسیطة مجات حتى ، لیشمل جمیع أنواع المنتبالإعلامفقد اتسع نطاق الالتزام  ،ذلك معو 

  .2للحظة التي ینشأ عن استخدامها وقوع بعض المخاطرذلك منذ ااثة، و التي لا تتمیز بالخطورة أو الحدو 

 Les produits complexes et de " معقدة التركیبجات ذات التقنیة العالیة و لمنتبالنسبة لأما 

haute technicité، هذه المنتجاتیكون محلها العقود التي  خاصة في أهمیة یحوز بالإعلامالالتزام  انف 

بالتعقید ثم فهي تتسم من ، و ذلك راجع إلى خصوصیتها باعتبارها أحد أهم ما أفرزته التكنولوجیا الحدیثةو 

من أمثلتها الأجهزة و  ،3بالتالي فان مستعملها لا یستطیع الانتفاع بها على الوجه الأمثل دقة تشغیلها، و و 

بكل البیانات  المشتري بإعلامقیام البائع لیشمل  ،بالإعلام فیها الالتزامالمعلوماتیة التي یتسع نطاق 

، وأن یزوده بالبیانات المتعلقة لحاجتهالنصائح التي تساعده على اختیار النظام الملائم والمعلومات و 

 في تشغیل هذه الأجهزةباستعمال البرنامج ، بل قد یصل إلى حد إلزام البائع بتقدیم المساعدة الفنیة 

  . 4صیانتهادریب عمال المشتري على إصلاحها و ن تفضلا ع

من  فیجب تحذیر المستخدم ،یبالتوضكان محل البیع أحد البرامج مجهولة المصدر أو سیئة  إذاو 

  .5الآثار المترتبة علیها مساوئ استخدام هذه البرامج و 
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متعاقد معه في البالإعلام یلعب دورا كبیرا في مساعدة  الالتزام عاتقه الذي یقع على فالمنتج 

فهذا  تحدید خصائصها  المعقدة ، لأنه یصعب علیه جات ذات التقنیة العالیة أولمنتاتخاذ قراره بالنسبة ل

ساي من قیام مسؤولیة ا هو ما قضت به محكمة استئناف فر هذ، و 1فعلا أو امتناعاالقرار یمكن أن یكون 

لاسیما أن  جاه عمیله واختیار الجهاز الملائم لهله بالالتزام بالنصیحة اتلإخلابائع أجهزة الحاسب الآلي 

  .2هذا العمیل لا یمكنه الوصول إلى معرفة كل ما یتعلق به لأنه لا یتمتع بالخبرة في هذا المجال

طیرة بطبیعتها أو لا یقتصر على الأشیاء الخ بالإعلامذهب رأي في الفقه إلى أن الالتزام  لقد

 les produits میع الأشیاء التي تتمیز بالجدة والحداثةیشمل جیمتد ل إنما، و فحسب بسبب استعمالها

nouveaux یتعذر على المشتري معرفة  ، لأنهفي هذه الأشیاء إلحاحایكون  بالإعلام، فالالتزام

إلى المشتري بكیفیة استعمالها أو تشغیلها لكي  الإفضاء، مما یحتم على المنتج  البائع 3خصائصها 

  .4یجنبهم أخطارها 

خدم لطلاء ، فقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة أن بائع الدهان الجدید الذي یستلذلك بیقاوتط

 یمكن أن تنشأ عن استخدامهالمشتري بالمخاطر التي  بإعلام، قد أخل بالتزامه خزانات البترول السائل

یقة كافیة، على تم اختیاره بطر الذي لم یكن ، و ى المواصفات الخاصة بالمنتوجانتباه عمیله إللم یلفت و 

  .5الذي سیستخدم فیه الدهان المبیع رض الرغم من أنه یعلم الغ

                                                           
  .145، المرجع السابق، ص )أحمد محمد( محمد الرفاعي: انظر -1

2-c.a., Versailles,3,8 novembre1991   220، المرجع السابق، ص )محمد أحمد(المعداوي : المشار إلیه.  

 عیوب المنتجات الصناعیة المعیبة ضمان سلامة المستهلك من الأضرار الناشئة عن ،)جابر على( حجوبم: انظر -3

  . 216المرجع السابق، ص  ،)القسم الثاني(
4 - REVEL( j), la responsabilité civil du fabricant, paris, 1975, n° 127, p 204. 

5
-cass.com, 2 mai   220، المرجع السابق، ص )أحمد محمد( المعداوي: المشار إلیھ.  
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یقع على وجه الخصوص على " الإفضاء"أن هذا الالتزام  Lyonحكم محكمة لیون  جاء في كما

 منتجات جدیدة في السوق ة بطرحیمدیري المشروعات الذین یقومون بحكم التطور السریع للعلم و التقن

   1."تفاعلاتها غیر معروفة ا و وتكون خصائصه

دة من أسس قیام شیرا إلى أن طبیعة الحداثة أو الج، ممن أن القضاء قد أخذ بهذا الرأي بالرغم

تقم على  التي استند إلیها لم الأحكامالفقه الذي یرى أن  إعجاب، إلا أن هذا لم ینل بالإعلامالالتزام 

مما یجعل استعمالها ل المشتري بالبیانات المطلوبة ، بل قامت على أساس جهأساس الجدة في حد ذاتها

  . 2رأو استهلاكها محفوفا بالمخاط

من  بالإفضاءن في خصوص نطاق الالتزام یإلى أن هناك اتجاهین فقهی ،في الأخیر نخلصو 

اتجاه واسع یجعل نطاق و  فقط،الخطیرة  الأشیاءزام فیه على اتجاه ضیق یقتصر الالت:زاویة الأشیاء

  .3الأشیاء الجدیدة یمتد لیشمل الأشیاء الخطیرة و  امالالتز 

  

  

  

  

                                                           
1-tribunal, correctionnel, Lyon,20-11-1972  ج، المسؤولیة المدنیة للمنت)زاهیة حوریة ( سي یوسف: مشار إلیه 

  .149المرجع السابق، ص 

  .93، المرجع السابق، ص ........، التزام المنتج بإعلام) زاهیة حوریة(سي یوسف : انظر -2

 عیوب المنتجات الصناعیة المعیبةضمان سلامة المستهلك من الأضرار الناشئة عن  ،)جابر علي (محجوب : انظر -3

  .218المرجع السابق، ص  ،القسم الثاني
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  انيالثالفصل 

  في ظل القواعد التقلیدیة  المسؤولیة التقصیریة للمنتج

، فإن معظم التشریعات لم إشكالاتالصناعیة من عن منتجاته  ما تثیره مسؤولیة المنتجم بالرغم

ضمنها قواعد التي من قواعد العامة و وجب الرجوع إلى المما ی ،صةتنظم هذه المسؤولیة بنصوص خا

هو الالتزام بعدم لا یتغیر و  بالتزام قانوني واحد الإخلال، هذه الأخیرة تقوم عند المسؤولیة التقصیریة

المسؤولیة التقصیریة للمنتج ان  .أي التعویضحدث هذا الضرر صح الضمان فإذا ، 1بالغیر الإضرار

الأغیار أو الغیر هم ، و 2الأغیارسبب عیب فیها هو أحد ة بیكون المضرور من السلعة الخطر  تقوم حین

لكن الضرر قد نشأ و ، ، أو أنه یرتبط برابطة عقدیة3الذین لا تربطهم بالمسؤول المنتج أي رابطة عقدیة

                                                           
، رسالة مقدمة لنیل "دراسة مقارنة" ، المسؤولیة المدنیة عن مضار المادة المشعة)عبد الحمید( عثمان محمد: انظر -1

  .29، ص 1993الدكتوراه، جامعة القاهرة، 

 ةمنشأفي ضوء فقه القضاء، الإسكندریة، ، المسؤولیة المدنیة )عبد الحمید( الشواربي و)الدین عز( الدناصوري: انظر -2

  .1337، ص 1996، 05المعارف، ط

ة رواد أو عملاء المحلات التجاریة الذین یدخلون لرؤی: ومن أمثلة الأشخاص الذین ینطبق علیهم وصف الغیر كثیرة منها -3

معروضاتها، المشتري الذي یفحص المبیع قبیل إبرامه عقد البیع، أفراد عائلة المشتري كزوجه وأولاده والقائمین بخدمته 

كالطاهي والخدم، إذا انفجر السخان الموجود بالمنزل، لعیب فیه فأصاب أحدهم بأضرار، أصدقاء المشتري أو ضیوفه الذین 

وبات أو المأكولات المحفوظة، تؤدي إلى إصابة بعض المدعوین بآلام حادة أو یدعوهم إلى حفلة فیقدم لهم بعض المشر 

وفاتهم بالتسمم، المارة في الطریق، إذا صدمتهم سیارة عابرة نتیجة عیب في تصمیم الفرامل أو خطأ في صناعته، سكان 

محمد (علي الحاج  :انظر. ذاتي بها العمارة إذا اشتعلت فیها النیران بسبب انفجار ثلاجة أو غسالة بأحد الشقق لوجود عیب

  .121، المرجع السابق، ص )عبد القادر
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، فعلیهم اللجوء إلى القواعد العامة في یضمنوا حقوقهم في مواجهة المنتج حتى، و 1خارج إطارها

 .وما یلیها ق م ج  124 ادةمالنصوص علیها في المسؤولیة المدنیة الم

 2بین المسؤولفي هذه الحالات المذكورة سابقا، هو أجنبي لا رابطة بینه و  رفالمضرو    

یستطیع الرجوع على من یشاء من البائعین الوسطاء أو المنتج على أن یكون ذلك بدعوى المسؤولیة 

علیه كان سببا في الضرر الذي لحقه أو یثبت أنه اختار الرجوع التقصیریة بشرط أن یثبت أن خطأ من 

 .3كان حارسا لتكوین السلعة

واجب الإثبات، إذ  أقامها على أساس خطأالمشرع الجزائري أسس المسؤولیة التقصیریة و  إن

ه، ویسبب ضررا للغیر یرتكبه الشخص بخطئ ،كل فعل أیا كان:" ق م ج على أنه 124ادة مالنصت 

 134الخطأ المفترض في المادتین كما تعرض لحالات  ".حدوثه بالتعویضم من كان سببا في ز یل

ئة ق م ج حول المسؤولیة الناش 140إلى  138المواد من ق م حول المسؤولیة عن فعل الغیر، و  136و

 واحدة الأحوالن المسؤولیة في كل ، فإ)ثابت أو مفترض( الأشیاء، وبغض النظر عن نوع الخطأعن 

الخطأ ، لذا سوف نتطرق لتطور فكرة تي لحقت المضرورال الأضراربتعویض  هي التزام المسؤولو 

تطور فكرة ل من جهة أخرىو ، هذا من جهة )المبحث الأول(  للمنتج في كأساس للمسؤولیة التقصیریة

  ).المبحث الثاني( وذلك في أو ما یعرف بتجزئة الحراسة الأشیاءالمسؤولیة عن حراسة 

  

                                                           
  .279، المرجع السابق، ص )عبد الحمید(عبد الحمید الدیسطي : انظر -1

  .201، المسؤولیة المدنیة للمنتج، المرجع السابق، ص )زاهیة حوریة( سي یوسف: انظر -2

 ، مجلة المحامي الكویتیة01، ج"نةدراسة مقار " یة للمنتجین والموزعین، المسؤولیة التقصیر )علي جابر( محجوب: انظر -3

  .14، ص 1995، أكتوبر، نوفمبر، دیسمبر 19السنة 
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  المبحث الأول

  للمنتج س للمسؤولیة التقصیریةلخطأ كأساا

بأنها فكرة غیر  1كما یرى بعض الفقه ،من أدق الأفكار في القوانین المدنیة تعد فكرة الخطأ ان

  .التحدید والضبطالتي یعوزها  الأخلاقعن قرب بفكرة  لاتصالهاذلك محددة ولا منضبطة، و 

المتمثل في سؤول عنه، و س وجود خطأ ینسب إلى المالمسؤولیة التقصیریة تقوم على أساإن 

  .3تسبب في حدوث الضرر، 2انحرافه على سلوك الرجل العادي الذي یوجد في نفس الظروف الخارجیة

لم تتعرض لتعریف الخطأ باعتبار أن التعریف  ل التشریعات المقارنة، بما فیها التشریع الجزائريج

لم یخلو واحد الخطأ التقصیري وتنوعت، و د كثرت تعریفات لذا فق، 4الفقه لاجتهاداتمسألة فقهیة متروكة 

الخطأ الموجب حیث یمكن القول بان ، لیس بالأمر الهینحتى أصبح الاختیار بینها  ،منها من نقد

سلوك المعتاد لا یقع بواجب قانوني أو انحراف في ال إخلالللمسؤولیة التقصیریة یمكن تعریفه على أنه 

مسلك تقصیر في :" أ الصیدلي مثلا بأنهیمكن تعریف الخط ،على ذلكمن شخص ممیز، و 

                                                           
  . 279، المرجع السابق، ص)عبد الحمید(عبد الحمید الدیسطي  :انظر -1

الجزائر، دیوان المطبوعات  ، المسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائري،)إدریس( فاضلي :انظر -2

  .30، ص 2010، 02الجامعیة، ط

  .105المرجع السابق، ص ،...، مسؤولیة المنتج )حسن عبد الباسط( جمیعي: انظر -3

وغني عن البیان أن سرد الأعمال التي :" وقد عللت المذكرة الإیضاحیة للقانون المدني المصري عدم تعریف الخطأ بقولها -4

لخطأ في نصوص التشریع لا یكون من ورائه إلا إشكال وجه الحكم ولا یؤدي قط إلى وضع بیان جامع یتحقق فیها مهني ا

مانع، فیجب ترك تحدید الخطأ لتقدیر القاضي وهو یسترشد في ذلك بما یستخلص من طبیعة نهي القانون عن الأضرار عن 

  النهي هي التي ینطوي فیها الخطأ مخالفة هذاعناصر التوجیه، فثمة التزام یفرض على الكافة عدم الإضرار بالغیر و 

 )محمد علي(علي عبده : أنظر." ویقتضي هذا الالتزام تبصیرا في التصرفات بوجه أعماله بذل عنایة الرجل الحریص

  .09، ص2008،  الإسكندریة،  دار الفكر الجامعي، 01الأخطاء المشتركة وأثرها على المسؤولیة، ط
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لا یقع من صیدلي یقظ وجد في نفس الظروف الخارجیة المحیطة بالصیدلي ) المنتج أو البائع(الصیدلي

  1."المسؤول

بواجب  الإخلالهو عنصرین أحدهما موضوعي أو مادي و  الخطأ التقصیري یتكون من ان

، فیلتزم المضرور الواجبالمخل بهذا  الإدراكز أو توافر التمیی أو نفسي وهو الثاني شخصي، و قانوني

الخاص بأركان  أما العلاقة السببیة فتثبت ضمنا، والإثبات ،ضررعناصر المسؤولیة من خطأ و  بإثبات

یري للمنتج ، والخطأ التقص2الإثباتیكون بجمیع طرق  - لكونها وقائع مادیة - المسؤولیة التقصیریة

  .3هنيالخطأ المالخطأ العادي و : نوعان

                                                           

  حضرات الصیدلیة، جامعة القاهرة، المسؤولیة المدنیة لمنتجي وبائعي المست)محمد علي(ان جمال عبد الرحم: انظر -1

  .11، ص1993رسالة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، 

 43في المجلة القضائیة، ع، المنشور 1982أفریل 14، المؤرخ في 244، 16قرار المحكمة العلیا بالجزائر، رقم : انظر -2

  .71ص

الخطأ "الذكر، أنه إذا كان جانب من الفقه في كل من مصر وفرنسا قد أقام في فترة من الفترات التفرقة بینوالجدیر ب -3

بشأن مسؤولیة أصحاب المهن الحرة، ومن بینها مهنة الصیدلة ومنتجي الدواء، إلا أن التفرقة لم " الخطأ المهني" و" العادي

مخالفة المنتج لواجب الحیطة والحذر الذي یلتزم به الشخص المعتاد  تستمر لوقت طویل من الزمن، فبعدما كان ینظر إلى

وبما لا یخل بالأصول المتعارف علیها على أنه خطأ عادي، بینما ینظر إلى مخالفة الأصول الفنیة على أنه خطأ مهني 

خطأ مهنیا موجب  أصبح الاتجاه السائد أن أي مخالفة من المهني المحترف للأصول المتعارف علیها یعد في حد ذاته

للمسؤولیة بحیث یستوي أن یكون هذا الخطأ جسیما أو یسیرا، وخطأ منتج الدواء المفضي إلى تعیب منتوجاته یبرز بشكل 

خاص في أحوال التركیب الكیمیائي للدواء، إذ یكون المنتج مخطئا إذا أهمل في التثبت من سلامة العناصر التي تدخل في 

أو إذا ثبت عدم درایته وفهمه لطبیعة العناصر التي أدخلها في تركیب الدواء، مما تسبب في إدراج صناعة الدواء الذي ینتجه 

، مسؤولیة منتج الدواء عن مضار )عبد الصادق(محمد سامي  :انظر. عناصر من شأنها التأثیر سلبا على سلامة الدواء

  .117نة نشر، صهضة العربیة، دون س، مصر،  دار الن"دراسة مقارنة"منتجاته المعیبة
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الخطأ الذي یرتكبه الشخص أثناء ممارسة مهنته :" بأنه فقد عرفه مازو الفنيالخطأ المهني أو  أما

كالخطأ في التصمیم أو في ."1الفنیة التي تلزمه بها قوانین تلك المهنةمخالفا بذلك القواعد العلمیة و 

في هذا الشأن بأصولها الفنیة، و كاف دون إلمام  الإنتاج، فالمنتج یكون مخطئا إذا باشر عملیة التصنیع

قضت محكمة النقض الفرنسیة بمسؤولیة المنتج إذا كانت العیوب الخفیة في منتجاته ترجع إلى قصور 

  .2درایته الفنیةفي 

عرقلة المضرور في خطواته أدى إلى إثبات مسؤولیة المنتج و  تعقد المنتجاتتطور الصناعة و  إن

ما تفرضه  الاعتبارمع الأخذ في الأضرار التي تصیبه، و التعویض على  نحو المطالبة بحقه في

من  الأضرارتصیبهم تعاقدین الذین یتعرضون للحوادث و لغیر المایة التي یجب توفرها مقتضیات الحم

، لذلك فان القضاء الفرنسي قد تدخل لتیسیر جات المتداولةستخدامهم أو تعرضهم للسلع والمنتراء اج

 ل التوسع في تحدید الخطأ الشخصيمن خلا في مواجهة المنتج،ور على التعریض حصول المضر 

  .)المطلب الثاني( في تیسیر إثبات الخطأ الشخصي للمنتجبالإضافة إلى  ،)المطلب الأول(في

  المطلب الأول

  الشخصيالتوسع في تحدید الخطأ 

منتج في مواجهة ى عاتق الیكتف القضاء الفرنسي بالحدود التقلیدیة للواجبات العامة الواقعة عل لم

من یتعرضون لها بحكم تواجدهم في دف حمایة مستخدمي هذه المنتجات و بهالمضرور، وإنما عمد و 

د تعقید الشدی، توسعا یتناسب مع الالتوسع في تحدید هذه الالتزامات إلى ،أماكن عرضها أو استخدامها

 خلال اعتبار الخروج عن حدیدها منملامح هذا التوسع یمكن تالذي طرأ على المنتجات الحدیثة، و 

                                                           
  .198، المرجع السابق ، ص)محمد( محمد القطب: انظر -1

2  - Cass .Civ , 30-01-1952, cité par MAZEAUD ( H ) ; rev trim , N°14,  1955,  P616. 
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بالإضافة إلى  )الفرع الثاني(، استخلاص الخطأ من ظروف الحال)الأولالفرع (خطأ مهنیاقواعد المهنة 

الخطأ التقصیري من  صأي بعبارة أخرى استخلا ،استخلاص الخطأ من إخلال المنتج بالتزاماته العقدیة

  .)الفرع الثالث(الخطأ العقدي

  الفرع الأول

  لقواعد المهنة خرق المنتج

 بإتباعن بها المخاطبی - ان مصدرها نص القانون أو اللائحةسواء ك - تأمر قاعدة قانونیة عندما

واجبة ، فالمنتج الذي لا یحترم الأنظمة السلوك یعد خطأ یستلزم المسؤولیة، فإن مخالفة هذا سلوك معین

  .لذلك مسؤولیته تقوم تبعالنشاطه المهني یعد مرتكبا لخطأ، و  التطبیق في ممارسته

، نذكر منها على سبیل المثال القواعد كثیرةالتوزیع الإنتاج و التشریعیة المنظمة لعملیتي  القواعدو 

تلك المتعلقة بمراقبة ، و 1التي یجب أن ترد على جسم السلعة أو على غلافها الإلزامیةالمحددة للبیانات 

الجودة بعد انتهاء عملیة مراقبة التصنیع ذاته و لأولیة الداخلة في عملیة التصنیع، وكذلك طرق المواد ا

  . .الخ....السلعة خلالها المدة المسموح بتخزینالتصنیع، و 

لیكون  أو الموزع للقاعدة واجبة التطبیقمخالفة المنتج  إثبات، یكفي هذه الحالات وغیرها ففي 

في الحالات و  ، كما أنه2لفةذلك بمثابة خطأ یقیم مسؤولیته اتجاه الغیر الذي لحقه ضرر من جراء المخا

أدلة الجهات تعتبر هذه تقاریر التي تعدها ، فالة الجهات الإداریةالتي یخضع فیها نشاط المنتج لرقاب

ففي قضیة المنتج  ،الإثباتقصیري مما ییسر مهمة المضرور في سابقة التجهیز على ثبوت الخطأ الت

، یوجد خطأ شخص) 100(ما یقرب عن مائة  وفاة الذي ترتب على طرحه للتداول stalinonالدوائي 

                                                           
1  - FOURGOUX (V) , traite de droit alimentaire , 1965 , p 50 . 

  .43، المرجع السابق، ص....للمنتجین والموزعین ، المسؤولیة التقصیریة)علي جابر(محجوب : انظر -2
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علاقة ه بالالتزام بالرقابة مع الضرر و إلى الصانع حیث اجتمع خطأ الصانع عن إخلال واضح ینسب

على "  : حكمة النقض الفرنسیة أیضا إلى أن، كما ذهبت م1ينالسببیة، وهو ما یوصف بالخطأ المه

یكون الفحص ما یكفي للتحقق من صفاته و ها من الخباز كلما تسلم أكیاسا من الدقیق أن یجري علی

  ."مخطئا بالدرجة الأولى إذا استعمل مواد أولیة مع علمه بعدم سلامتها

، إذ آخر للقواعد التي یلتزم المنتج والبائع باحترامهافقد أصبحت مصدرا  ،الأعراف المهنیةأما 

 یطة والحذر، وعلى وجه الخصوصمضمون الالتزام العام بالح غالبا ما یلجأ إلیها القاضي لتحدید

خطأ یقیم مسؤولیة  إهمالهاالتي یمثل وقوع الضرر، و لمعرفة الاحتیاطات التي یتعین اتخاذها لتجنب 

  .2المنتج أو البائع

 اعتادههي الالتزام بالسلوك المهني الذي  المنتج،مضمون القواعد العرفیة التي یلتزم بها  منو 

 3، إضافة لالتزامه بالمعطیات العلمیة المكتسبة في مجال مهنتهیهانفس أعضاء المهنة التي ینتمي إل

هل التزام المنتج بأعراف المهنة یحول دون قیام خطئه؟ حیث أجابت عن ذلك : ر التساؤللكن یثی

قانونا أن یكون ما قام به ، إذ قررت أنه لا یكفي 1945محكمة استئناف باریس في حكمها الصادر سنة

، فللمحكمة الحریة المطلقة في تقدیر مدى ا للعرف لكي ینتفي عنه وصف الخطأفقالمهني المحترف موا

، فالأعراف المهنیة لا تمثل سوى ي المحترف مخالفا لقواعد الحیطة أو الحذر أم لاسلوك المهناعتبار 

س بها یعد أمرا ضروریا ولكنه لی الالتزامتضمنه السلعة من احتیاطات الأمان، و حد أدنى لما یجب أن ت

  .اء الخطأكافیا لانتف

                                                           
  .204، المرجع السابق، ص)محمد( محمد القطب: انظر -1

  .162، المرجع السابق، ص ...... ، ضمان سلامة المستهلك)علي جابر( محجوب: انظر -2

3  - OVERSTAKE(J.F), op-cit , p 508. 



  المسؤولیة المدنیة للمنتج عن منتجاتھ الصناعیة في ظل القواعد التقلیدیة: الباب الأول
 

135 
 

لا أن هناك خروجا عن القواعد العرفیة  ؟ أمیعد دائما خطأهل الخروج عن العرف المهني  لكن

لى أن المنتج یمكن أن یكون بعض الفقه الفرنسي إللإجابة عن هذا التساؤل ذهب و  ؟یعد من قبیل الخطأ

الصناعي الذي یباشره  الإنتاجفة في مجال الضوابط الفنیة المعرو الأصول العلمیة و ، إذا لم یلتزم مخطئا

تطبیقا لذلك ذهبت محكمة استئناف باریس في قلیل درجة الأمان في المنتج، و في حالة ما إذا أدى إلى ت

یتحرك فیه إحكام غلق الباب الخارجي للمجرى الذي  ، إلى أن عدم  تزوید المصعد بما یكفل1924سنة 

 ، یقیم مسؤولیة المنتج1، یمثل خطأ جسمیالكابینة في حالة حركةتبقى فیه ا ، طوال الوقت الذيالمصعد

الكابینة أكبر قدر ممكن من صدمة ارتطام  امتصاص، عدم تركیب ما یكفل یقاس على ذلكیمكن أن و 

یكون أو عدم تركیب حواجز على جانبي الدراجات البخاریة  ،، إذا ما تعرض المصعد للسقوطبالأرض

  .2الآلةثقل هذه على الأرض ما بین ساقي الراكب و  عزل حالة السقوطمن شأنها 

ها العرف في خصوص تصمیم السلعة حتیاطات التي یملیهنا فان عدم مراعاة المنتج للا منو  

من جهة ، و 3، هذا من جهةیمثل انحرافا عن السلوك المألوف، مما یستوجب قیام مسؤولیته ،وتصنیعها

وم جات التي یقالأمان من خطر المنتي وسائل جدیدة للوقایة و ور العلمأخرى یتعین علیه كلما ابتكر التط

                                                           
یسیره ولا یشترط أن یكون متعمدا واستخلاص هذا الخطأ مما یدخل المقصود بالخطأ الجسیم الخطأ الذي یقع بدرجة غیر  -1

في حدود السلطة التقدیریة لمحكمة الموضوع وتكییفه بأنه خطأ جسیم أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي یخضع 

 هرجه:انظر . 1984-02- 07ق جلسة  49لسنة  681قضاء محكمة الموضوع فیها لرقابة محكمة النقض، الطعن رقم 

السببیة ودعوى التعویض ودرا  -الضرر وعلاقة - الخطأ" ، المسؤولیة التقصیریة في القانون المدني)مصطفى مجدي(

  .34، ص 2013، القاهرة،  دار محمود، "المسؤولیة عنها

2-cass.civ, 30-01-1952  58، المرجع السابق، ص .....، مسؤولیة المنتج)محمد شكري(سرور: مشار إلیه.  

  .167، المرجع السابق، ص ....، ضمان السلامة )علي جابر(محجوب : ظران -3
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یتفق مع هذه الابتكارات  جاته بماأن یطور منت، رثبت بالفعل أنها تقدم ضمانات أكببتصنیعها، و 

  .1ةلا یقف عند الوسائل التقلیدیة المعروفالجدیدة، و 

الانتقال لوسائل الصناعة و الوسائل التقلیدیة في  إلى أن التزام المنتج بهجر الإشارة تجدرو  

الذي  الأمانبخصوص مدى  الأحدث، یفترض أن یكون قد ثبت بالدلیل القاطع تفوق الوسیلة أحدث

ستخدام ا، ومن ثم فان المنتج لا یعد مخطئا بالضرورة لمجرد استمراره في الأقدمتوفره على الوسیلة 

مضار الوسیلة ، ما دام احتمال أن ااعة، رغم اكتشاف وسائل أحدث منهالوسائل التقلیدیة في الصن

قد أثبتت بعد إثباتا كافیا  نفسه لم تكن التجربة في الوقتتنكشف إلا عند وقوع الحادث، و  القدیمة لم

الوسیلة القدیمة لم ، لأنه إذا افترضنا أن عیب استخدام في توفیر أمان أكبرفاعلیة الوسیلة القدیمة 

یدري ألا یكون الأمر ، فمن من الزمنصنعت بها بفترة طویلة  جات التيإلا بعد استعمال المنت یكتشف

  .2كذلك بعد فترة من استعمال المنتجات المصنعة بالوسیلة الحدیثة

 ، مستخدماجاتي یبتكر نوعا جدیدا من المنتتبدو ثمة صعوبة في استخلاص خطأ المنتج الذ قدو 

إجراء التجارب الكافیة علیه ثم یتبین  بعدلا یطرحه للتسویق إلا الأسالیب العلمیة، و في تصنیعه أفضل 

الحالة سیكون مخطئا إذا ، فالمنتج في تلك فترة من استعماله، أنه قد تسبب في بعض الحوادث بعد

 ، أما بالنسبةا ثبت تسببه في وقوع بعض الحوادثفي تطبیق ابتكاره بنفس المواصفات بعدماستمر 

  .3یه وفقا للقواعد في المسؤولیة المدنیةینسب الخطأ إل، فلا مرة لأولللحادث الواقع 

                                                           
  .58سابق، ص المرجع ال، ........، مسؤولیة المنتج)محمد شكري(سرور: انظر -1

  OVERSTAKE(J,F), op- cit, p 35و.324ص المرجع السابق، ،)عبد الحمید( عبدالحمیدالدیسطي: انظر -2

  .60سابق، ص ، مرجع  ......یة  المنتج ، مسؤول)شكريمحمد (سرور: انظر-3
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ه في ذلك یدعم - ، فان القضاءالمهنیة الأخطاءبقصد التوسع في حمایة الغیر من ، و أخیرا

إن أخطائه المهنیة حتى و ن جمیع قد أخذ باعتبار المهني مسؤولا ع - جمهور الفقهاء في مصر وفرنسا

عدم قیام مسؤولیة المنتج عن أخطائه  إلىذهب بعض الفقه  الأمربادئ ، ففي 1یسیرة أخطاءكانت 

 ، وممارسته للمهنة بطمأنینة وثقة إلى تقیید نشاطه تخوفه من المسؤولیةلا یؤدي المهنیة الیسیرة حتى 

التخلي عن  ، قد أدت إلىللضرر نتیجة أخطاء المهني ةرضإلا أن الرغبة في حمایة مصالح الغیر المع

  .عن أخطائه الیسیرةحتى  الرأي السابق وتبني مسؤولیة المنتج

  ثانيالفرع ال

  استخلاص الخطأ من ظروف الحال

إلى استنباط خطأ المنتج من  الإثباتالقضاء أحیانا في سبیل تسهیل مهمة المضرور في  یلجأ

ففي حادث نشأ عن جهاز  ،، متى كان في هذه الظروف ما یسمح بافتراض وقوع الخطأالحادثةظروف 

اعتبرت محكمة النقض أن الحادث قد نشأ بالضرورة عن خطأ من هربائیة، كالحركة في غسالة  إیقاف

تائج التجارب التي تعهد التوزیع قبل أن تكون نلملما ثبت لدیها أن هذا الأخیر قد سلم الغسالة  ،المنتج

 ، كانت هناك حوادث أخرى قدقد وصلت إلیه بعد، وأنه قبل هذه الحادثة" لالمودی "أجریت على هذا

الضروریة للكشف عن أسباب هذه  الإجراءاتغسالات مشابهة دون أن یقوم المنتج باتخاذ سببتها 

 (le robinet)علق بحادثة نشأت عن تعیب الصنوبرفي قرار آخر یتو  ،2یها في المستقبلوتلاف الحوادث

قد ارتكبت خطأ لما ثبت  ، اعتبرت محكمة النقض أن الشركة المنتجةالمركب على أسطوانات الغاز

، بسبب وقوع عدة حوادث خلال انت معروفة لدیها منذ فترة طویلةالصنابیر كیها أن أخطار هذه لد

                                                           
  .111، المرجع السابق، ص ...، مسؤولیة المنتج)حسن عبد الباسط( جمیعي: انظر -1

  .40، المرجع السابق، ص )كریم( بن سخریة: انظر -2
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، زیادة على ذلك فان الشركة المنتجة قد أعطت سنوات الأخیرة، ترجع جمیعها إلى السبب ذاتهالثماني 

  .من التوزیعأوامرها أكثر من مرة بسحب هذه الصنابیر المعیبة 

إنتاجها الموجه إلى أن الشركة بحكم معرفتها بمخاطر :" الفرنسیةقررت محكمة النقض  وقد

 الإجراءاتاتخاذ المراجعة الضرورة لهذا الإنتاج و جراء بنفسها بإن یتعین علیها أن تقوم العملاء، كا

  1."وبة لضمان إصلاح المنتجات بالفعلالمطل

ول على التعویض ساكسوني في سبیل تسهیل مهمة المضرور في الحصجلو الأنالقضاء  یلجأو 

 "نظریة افتراض الخطأ"الإعفاء كلیة من عبء إثبات الخطأ، تعرف باسمإلى نظریة یؤدي تطبیقها إلى 

بفعل ، أن یقیم الدلیل على الضرر الذي لحقه التعویضفالمضرور یكفیه في سبیل الحصول على 

بب في وقوع الضرر المنتج كان هو السمن خلال الضرر یفترض أن هناك إهمال من جانب السلعة، و 

تراض هذا الخطأ من نتج لأي خطأ فعلا كان أو امتناعا، وإنما یتم اففالمضرور لا یثبت ارتكاب الم

  .2المضرور الدلیل على حصولهخلال الضرر الذي أقام 

، لیس معناه أن المنتج یعد مخطئا لمجرد أن شخصا كان ضحیة تطبیق هذه النظریة أن الملاحظو 

القضاء إلى افتراض الخطأ إلا إذا استند هذا الافتراض إلى أسباب قویة  ، إذ لا یلجأبإنتاجهاسلعة قام 

ول أن الضرر لم یقع بفعل أن تجعل من المعقفان ظروف وقوع الضرر یجب  ،بمعنى آخر ،تبرره

وقوع أي خطأ من  احتمالینفي ، لا یكفیه أن یتخلص المنتج من عبء هذه القرینة، ولكي المضرور

  .ن یحدد السبب الذي أدى إلى حصولهما یتعین علیه أ، إنجانبه

                                                           
  .49، المرجع السابق، ص ........ ، المسؤولیة التقصیریة )علي جابر( محجوب: انظر -1

2  - MANKIWICZ(V), la responsabilité du fabricant à l’égard de l’usager ou du consommateur 

de ses produits d’après le Common- Law canadien, Revue international de 

droit comparé , 1956 , p 245 . 
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لیمه یكون في ذاته خطأ من ع من الزجاج في الخبز عند تسقضي بأن وجود قط ،لذلك تطبیقاو 

یمكن أن یسلم منتجات لا تتضمن أیة عیوب الحذر حتى الحیطة و  بإتباعذا الأخیر یلتزم ، لأن هالمنتج

هذه المستمدة من وجود قطع الزجاج في الخبز لا یمكن دحضها قرینة الخطأ و ، ضررا لمستعملیهاتسبب 

ة للمواد التجهیزات التي توفر حمایة كامللات و الآالوسائل و  لأحدثالدلیل على استخدام المنتج  بإقامةإلا 

من  لأن المنتج لا یمكنه التخلص ،، فهذا التدلیل في رأي المحكمة غیر كافالداخلة في تصنیع الخبز

خطأ شخص من الغیر لا یسأل عنه أن دخول المادة الغریبة في الخبز، إنما كان ب بإثباتلا المسؤولیة إ

یعتقد أنه  لاما یدل على اعتناقه لهذه النظریة، و في القضاء الفرنسي على أنه لم یعثر  الحقیقة، و 1المنتج

، استنتاج الخطأ رالإثبات عن المضرو ، بغیة تخفیف عبء مقبولكان من ال فإذا، من الملائم الأخذ بها

 على المنتج إقامة الدلیل على انتفاء الخطأ من جانبه، فلیس من المقبول أن یحظر ظروف الواقعةمن 

 ، فهذه النتیجة المسؤولیة هو إثبات السبب الأجنبيبحیث یبقى الطریق الوحید المتاح أمامه للتخلص من 

أ إلى مسؤولیة قائمة على ة على الخط، بحیث تتحول من مسؤولیة قائمتعني تغییر أساس المسؤولیة

المطبقة على مسؤولیة  ي لنصوص التقنین المدني الفرنسيل، وهذا لا یتفق مع الوضع الحاالمخاطر

  .المنتجین والموزعین

 ا المتعاقدمنح المضرور غیر المتعاقد حمایة تفوق تلك التي یتمتع بهبكان هذا الحل  إذاو 

خلو المنتج  بإثباتي یستفید منها المضرور غیر المتعاقد تسقط فالقضاء مستقر على أن القرینة الت

العیب أو الخطورة، أو بإثبات السبب الأجنبي، ومن ثم یكون منطقیا السماح للمنتج بالتخلص  سلعته من

  2.المسؤولیة في مواجهة المضرور غیر المتعاقد من

                                                           
1- OVERSTAKE (J, F) ,op-cit, p 509.  

  .52، المرجع السابق، ص ..الموزعینللمنتجین و  المسؤولیة التقصیریة ،)علي جابر( محجوب: انظر -2
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  الفرع الثالث

  قدیةخلال بأحد الالتزامات التعااستنتاج الخطأ من الإ

إذ أن  ،ینفصل الخطأ عن الخطأ التقصیري ،ظل القواعد التقلیدیة الحاكمة للمسؤولیة التعاقدیة في

، على أن الرغبة في توفیر أثر العقدنسبیة  الدائرة التعاقدیة تعد دائرة مغلقة على أطرافها وفقا لمبدأ

تصیبهم أضرار نتیجة  منأصحاب المصالح المرتبطة بالعقد وحمایة الحمایة لغیر المتعاقدین من 

یتضح ذلك بصفة خاصة في شأن تحدید الخطأ ، و ا إلى تغییر هذه النظرة التقلیدیةیأد ،الأخطاء التعاقدیة

جاه ، حیث توسع القضاء في تحدید التزامات المنتج اتللمنتج في مواجهة غیر المتعاقدینالشخصي 

، لذا سنحاول اسه المسؤولیة التقصیریةم على أستقصیریا تقو  العقدي خطأ  ، واشتق من خطئهالغیر

، ومن )الفقرة الأولى(في  التطرق للسند القانوني لاشتقاق الخطأ التقصیري من الخطأ التعاقدي من جهة

  .) الفقرة الثانیة(في  جهة أخرى استنتاج الخطأ التقصیري من الإخلال بالالتزامات العقدیة

  الفقرة الأولى

  صیري من الخطأ التعاقديأ التقالسند القانوني لاشتقاق الخط

هذا السند القانوني في الاعتماد على القواعد التقلیدیة من جهة، ومن جهة أخرى قبول یتمثل 

   .          القضاء فكرة ان الإخلال بالالتزام التعاقدي هو من باب الخطأ التقصیري 

یصعب القول  لمسؤولیة المدنیة،واعتمادا على القواعد التقلیدیة ل ،الناحیة القانونیة المجردة من

مات التي یلقیها العقد بأحد الالتزا الإخلال د، عنرولیة أحد طرفي العقد اتجاه الغیبمسؤ  الأولىللوهلة 

لیست لهم لأشخاص ، فالاعتراف بمثل هذه المسؤولیة یؤدي بشكل غیر مباشر إلى السماح على كاهله

، فالأصل في القواعد التقلیدیة امات العقدیة لصالحهمتز بالمطالبة بتنفیذ الال في العقد صفة الدائن

بالالتزام التعاقدي  الإخلالع اعتبار م، الخطأ العقدي عن الخطأ التقصیريللمسؤولیة المدنیة انفصال 

الذي یصعب معه  ،نسبیة أثر العقدفي مبدأ نجد له أساسا  الأصل، وهذا یل الخطأ التقصیريمن قب
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ا لمسؤولیته التقصیریة في مواجهة أن یكون مصدر یمكن التعاقدیة  لتزاماتهالمتعاقد با إخلالتصور أن 

القضاء یتین مجال مستقل عن الأخر وهما لا یختلطان، وقد أكد كل من الفقه و ، فلكل من المسؤولالغیر

التقصیریة استنادا و المسؤولیة العقدیة نطاق بین الزمان هذا الفصل التقلیدي  ممتدة منعلى مدار عقود 

 إخلالعن مستقلة عن العلاقات التعاقدیة و  الخطأ التقصیري یجب أن ینظر إلیه نظرة:" لى أنإ

  1".تزامات العقدالمتعاقدین بال

، تغیرت نظرة في ظل التطور الصناعي من جهة وتطور نظریة العقد من جهة أخرىلكن  

 .لمجالین العقدي والتقصیريدود فاصلة بین االتي تسببت في وضع ح ،یة أثر العقدالقضاء إلى مبدأ نسب

الكثیف لسلع ذات  الإنتاجلى التقدم التكنولوجي أدیا إالناحیة العملیة، فان التطور الصناعي و  فمن

وینها أو بسبب نتیجة المخاطر الطبیعیة المتصلة بتك ،تقنیة عالیة قد تحمل في حد ذاتها بذرة الخطر

على  الأحیانذه المنتجات لا یقتصر في غالبیة استهلاك هعیوب هذه المنتجات، ولما كان استخدام و 

استخدام هذه ، فان الخطر المترتب على رفهمعاالمتعاقد، بل یمتد لیشمل أفراد أسرته وأقربائه وأصدقائه و 

  .عاما یخرج بذاته عن حدود التعاقدالمنتجات قد أصبح خطرا 

التي تؤدي إلى  ین نسبة أثر العقدإلى التمییز ب ، فتطور نظریة العقد أدىمن الناحیة القانونیة أما

الاحتجاج بما یسمح للمتعاقدین ببین نفاذ العقد في مواجهة الغیر ر العلاقة التعاقدیة بین أطرافها، و حص

قد كان من أثر ، و ، كما تسمح للغیر بالاحتجاج به في مواجهة المتعاقدینبالعقد في مواجهة الغیر

من  الأشخاصالسماح لبعض نظرة التقلیدیة تغییر التعاقدین و لعقد في مواجهة غیر المالاعتراف بنفاذ ا

                                                           
  .112، المرجع السابق، ص....، مسؤولیة المنتج)حسن عبد الباسط( جمیعي: انظر -1
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، خصوصا في مجال البیوع المتتالیة بشكل مباشر في مواجهة المتعاقدینبالادعاء  دائرة غیر المتعاقدین

  1.مقدمتهم المنتجفي ع على أي من البائعین السابقین و للمشتري الأخیر بالرجو  حیث یسمح

بالالتزام التعاقدي  الإخلالبیا في القضاء في شأن قبول اعتبار أن فقد ظهر اتجاه حدیث نس لذلك

، ویتضح من ذلك أن القضاء قد انتهى إلى وقت خطأ تقصیریا في مواجهة الغیریعتبر في ذات ال

أهمیة تبدو ، و تقوم على أساسه المسؤولیة التقصیریة ابالالتزام التعاقدي خطأ تقصیری الإخلالاعتبار 

الخطأ  إثباتتقصیریا في مجال مسؤولیة المنتج بالنظر إلى سهولة  تعاقدي خطأاعتبار الخطأ ال

  .دي مقارنة بإثبات الخطأ التقصیريالتعاق

أبداه في مواجهة بالرغم من الدفع الذي  ،فقد قضت محكمة النقض الفرنسیة بمسؤولیة المنتج لذلك

ثبوت الخطأ :".....اء في حكمها، حیث جالذي انفجرت عبوة الغاز في وجهه المضرور غیر المتعاقد

الوقت دلیلا على  هو ما یعدو في ذاتعلم الشركة المنتجة بالعیب، و التعاقدي یقوم بناءا على افتراض 

  .2الخطأ التقصیري

  الفقرة الثانیة

  من الإخلال بالالتزامات العقدیة استنتاج الخطأ التقصیري

ة النقض الفرنسیة الذي طبقت فیه محكم ولالأالموزعین في المجال كانت مسؤولیة المنتجین و  لقد

كان الهدف من وراء ، و بالالتزامات العقدیة الإخلالفكرة استخلاص الخطأ التقصیري من منذ فترة طویلة 

من المتعاقدین أم من  ا، سواء كانو للمضرورین من المنتجات الصناعیة ذلك هو تقریر حمایة متكافئة

  .الغیر

                                                           
  . 114، المرجع السابق ، ص....، مسؤولیة المنتج)حسن عبد الباسط( جمیعي: : انظر -1

  .116المرجع نفسه، ص: انظر -2
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التي متى  ،هي واقعة تعیب السلعة ،عاقد تقوم على واقعة موضوعیةالمت المنتج اتجاه فمسؤولیة

، حیث تقوم مسؤولیته في مواجهة الغیر لم المنتج أو البائع المحترف بها، یفترض عام الدلیل علیهاق

، بمعنى أنه یتعین إقامة الدلیل على مخالفة المنتج لقاعدة من القواعد واجبة واجب الإثباتعلى خطأ 

ر الحذبالتزام الحیطة و  بالواجب العام إخلاله، أو على خصوص تصمیم السلعة أو تصنیعهافي  الإتباع

مستحیلا فانه یبدو  ،إذا كان من الممكن في كثیر من الأحیان إقامة الدلیل على وجود عیب في السلعةو 

تقلیدیة هو ما یعني أن التمسك بالقواعد ال، و في أغلب الفروض تحدید الخطأ المؤدي إلى وجود العیب

في  تعذر قیامهامسؤولیة المنتج اتجاه المتعاقد و قیام  إلىلضرر الناشئ عن عیب معین سبة لیؤدي بالن

الخطأ لقیامها في  إثباتلا یكفي دون عیب لقیام المسؤولیة اتجاه الأول، و ، حیث یكفي المواجهة الغیر

ع على عاتق البائع یكفي لقیام المسؤولیة التي یملیها البی بالالتزاماتل الإخلاإذا كان ، و 1مواجهة الثاني

، فان التقریب بین المسؤولیتین المسؤولیة التقصیریة اتجاه الغیرلقیام كان الخطأ مطلوبا ، و العقدیة للمنتج

قد طبق القضاء ، و بمثابة خطأ تقصیري بالالتزامات العقدیة ذاته الإخلالیتحقق من خلال اعتبار 

  2:الفرنسي هذا المبدأ بطریقتین

 تقصیریا بأي من الالتزامات التي یولدها البیع یعد خطأ الإخلالالأولى تقتضي ان  فالطریقة

القضاء في نتقل إلى مجال المسؤولیة التقصیریة جمیع الحلول التي توصل إلیها تتسمح بأن هنا فالقاعدة 

ن طریق ق عالتي تتحقر المنتجات الصناعیة المعیبة، و مجال ضمان سلامة المستهلك من أضرا

الناشئة عن  الأضرارالتزامات تهدف إلى ضمان السلامة من طائفتین من الالتزامات، تتمثل الأولى في 

الذي یتم ، الالتزام بضمان مطابقة المبیع في الالتزام بضمان العیوب الخفیةهي تتمثل ، و عیوب السلعة

الذي  ،خفیةال العیوب الالتزام بضمان السلامة المستقل عن ضمانتسلیمه للغرض المخصص له، و 
                                                           

  .59، المرجع السابق، ص..........ولیة التقصیریة، المسؤ )علي جابر(محجوب : انظر -1

  . 63-60، ص  نفسهالمرجع : انظر -2
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بالتزام  الإخلال، كما أضاف المشرع الجزائري اعتبار لقضاء بوجوده في عقد البیع مؤخرااعترف ا

لمسؤولیة المنتج عن فعله الشخصي حسب  تقصیریا مرتباجات التي تصیب الغیر خطأ مطابقة المنت

 الأضرارإلى ضمان السلامة من التزامات ترمي أما الثانیة فهي عبارة عن  ،مكرر ق م ج 140 ادةمال

الالتزام باتخاذ كافة ام بالقضاء والتبصیر، و تشمل الالتز و  ،الناشئة عن الخطورة الكامنة في السلعة

الأمان لمن یحوزها أو تجهیزها بما یضمن تحقیق و  تصنیعهاتیاطات على مستوى تصمیم السلعة و الاح

  .یستعملها

 ، فانهات یعد خطأ عقدیا، ولكن إذا نشأ عنها ضرر للغیرمن هذه الالتزاممخالفة لأي التزام  فكل

اعتبرت محكمة النقض بارها خطأ تقصیریا موجبا للتعویض، و لیها باعتلاستناد إا الأخیریجوز لهذا 

التبصر لمخاطر السلعة خطأ مخالفة المنتج أو البائع لالتزامه بفي العدید من أحكامها أن  الفرنسیة

الثالثة ، إذ قررت الدائرة المدنیة یصاب من جراء ذلك ذيال تجاه الغیرمسؤولیته ایرتب  تقصیري،

من مواد غیر المصنوعة الألواح التي استخدمت في عزل سقف فیلا، و لمحكمة النقض الفرنسیة أن منتج 

التعلیمات الخاصة بكیفیة تركیبها إلى  إعطاء، یجب علیه تقلیدیة والذي لم یقدم معلومات كافیة عنها

 مه بتلك المنتجاتمهنیا یفترض عل الأخیركون هذا  ، ولا یعول عنالمكلف بهذا التركیب المقاول

لا عن الأضرار التي لحقت التعلیمات یجعل المنتج مسؤو  إعطاء عدم ":أنخلصت المحكمة إلى و 

  1."تقصیریا اتجاه مالك الفیلاذي تعامل معه، و ، عقدیا اتجاه المقاول البالمبنى

أثبت  فمتى ،معیب في السوق یكون خطأ تقصیریا لمنتوجة فتعتبر كل طرح الطریقة الثانیأما 

جهله بالعیب، أو حتى  بإثباتفلا یسمح له ، فان القضاء یفترض علم البائع به المشتري عیب السلعة،

كان المضرور  فإذا، بشرط عدم الضمان الوارد في العقد، كما لا یجیز له التمسك استحالة علمه به

                                                           
1  - Cass- civ. 17 octobre 1984. 
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ى استنتاج الخطأ التقصیري من العیب أن یعامل هذا الشخص ، فان مؤدعقد البیععن  صا أجنبیاشخ

لا یجوز له أن ضرر الذي أصابه یرجع إلى عیب خفي، و ، بحیث یكفیه أن یثبت أن الاملة المشتريمع

  .بالعیب أو التمسك بشرط في العقد یعفیه من المسؤولیةجهله  لإثباتیتلخص من المسؤولیة 

، یقیم سوق یعد في نظر القضاء الفرنسي خطأ تقصیریامنتوج المعیب في الالج المنتفطرح  وهكذا

  .2ق م ف 1241على أساس المادة وذلك ، 1یة المنتج أو البائع اتجاه الغیرمسؤول

الضرر ، سواء لحق كافیا لقیام المسؤولیةیمكن القول أن وجود العیب الخفي یعتبر سببا  هكذاو 

التقصیریة المسؤولیة العقدیة و  لإقامةیستخدم في أحكامه نفس الصیغ غیر، و المتعاقد أو شخصا من ال

  .على السواء

یب الخفي في المبیع في طبق القضاء الفرنسي مبدأ استنتاج الخطأ التقصیري من الع قدو    

في یده  Acètyline  استیلین، ففي دعوى رفعتها أرملة عامل لقي حتفه نتیجة انفجار زجاجة عدة أحكام

زوجها یعمل عنده بالتعویض عن بائع هذه الزجاجة لصاحب العمل الذي كان ، على عمله بهاناء أث

ریة إذا كان لا یمكن كقاعدة التقصیقواعد المسؤولیة :" بأن، حیث قضت محكمة النقض الفرنسیة وفاته

إزاء الغیر نها تسترد سلطا فإنها، الالتزام العقدي ، تطبیقها على الخطأ الذي یرتكب في تنفیذعامة

، لتكون ضمان العیب الخفي على لا تتأسس "لتخلص إلى أن دعوى أرملة العامل ، "الأجانب عن العقد

خل البائع بالتزامه بالضمان أن هذه الدعوى مقررة فقط لصالح المشتري الذي أمرفوضة على أساس 

العقدي بالضمان  لالتزامبافالإخلال ، التقصیري الذي ارتكبه هذا الأخیر، بل تتأسس على الخطأ قبله

                                                           
1  - Viney (G), l’indemnisation des atteintes à la sécurité des consommateurs et la responsabilité 

du fait des produit défectueux, « COLLOQUE de 06 et 07 novembre 1986 », L G 

D J, 1987, p 80. 
2
 -Art 1241: « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, 

mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». 
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یر المتضرر من ، خطأ تقصیریا یقیم مسؤولیة المنتج اتجاه الغاته خارج دائرة العلاقات العقدیةیكون بذ

  1.تعیب الشيء المبیع

أن القضاء الفرنسي لا یلجأ إلى فكرة استنتاج الخطأ التقصیري من عیب  ،ملاحظته ما یمكن

، أما إذا رفعت الدعوى من الغیر قد رفعت ضد منتج السلعة لمسؤولیةالمبیع إلا عندما تكون دعوى ا

إنما على خطأ ثابت یلزم ، فإن المسؤولیة لا تقوم على قرینة الخطأ، و )الموزع(ضد البائع غیر المنتج 

  2.إقامة الدلیل على وجوده فعلا

ي مجال المسؤولیة التقصیریة فالتقریب بین المسؤولیة العقدیة و موقف القضاء الفرنسي من  إن

تیسیر حصول رورة فقه، من ضیعد أمرا مفهوما في ضوء الشعور الذي ساد في ال ،مسؤولیة المنتج

طریق إقرار  أو عن ا،إضعاف فكرة الخطأ تدریجی سواء أكان ذلك من خلال ،المضرور على التعویض

ات قد ألزم رعالمختجات و خطر الكامن في المنتالالمسؤولیة الموضوعیة، فالتقدم الصناعي العظیم و 

بالرغم من أن موقف القضاء قد حقق ر، و حلول التي تعطي أفضل حمایة للمضرو القضاء بالبحث عن ال

إلا أنه یحقق  ،اف التوسع في حمایة غیر المتعاقدین لتحقیق استفادتهم من أخطاء المنتج التعاقدیةدأه

فعلى سبیل  ین،القضاء للمتعاقدتفوق المزایا التي قررها المشرع و  المتعاقدین مزایا غیر للمضرور من

المحترف المثال في الحالات التي یستطیع فیها المنتج دفع مسؤولیته التعاقدیة في مواجهة المتعاقد 

الغیر الذي ، فان مسؤولیته تبقى قائمة في مواجهة والتخفیف من المسؤولیةاستنادا إلى شروط الإعفاء 

  .روطتمسك في مواجهته بمثل هذه الشلن یتمكن من ال

                                                           
1- Cass-Civ, 22 juillet 1931, Gazette du palais 1931, p 638. 

  .70، المرجع السابق، ص  .......، المسؤولیة التقصیریة )علي جابر( محجوب: ظران -2
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فالأمر لا یغیر طبیعة المسؤولیة المدنیة التي قد تتداخل مع  ،یكن الخطأ عقدیا أو تقصیریا مهماو 

نتج المسؤول المسؤولیة المدنیة تجتمع قبل المالجزائیة، أي یعتبر الخطأ المدني خطأ جزائیا، و المسؤولیة 

  .والجزائیة

لها  حمایة لمصلحة المجتمع، وترجیحا غلبة لقواعد المسؤولیة الجزائیةعلى أن تكون ال یترتبو 

، فمثلا اعتبرت محكمة استئناف دیجون ي مصالح الأفراد فقطالمدنیة التي تحمعلى قواعد المسؤولیة 

مرتكبا   Van MALDERENما لدیرانالمدیر الفني لمنشأة فان BATTINI  میائي باتینيالمهندس الكی

ر بیانات الاستعمال لمادة الدهان التي بیعت لصاحب ، باعتباره المسؤول عن تحریلجریمة القتل الخطأ

 03طلب فیها عدم لمس الخزان لمدة تسربه من القبو، و  بقصد استعمالها كطلاء یمنع ،التبییضمعمل 

حتفهما نتیجة هذا زوجته خزان انفجر نتیجة إشعال سیجارة ولقي صاحب المصنع و ، لكن الأیام

المتمثل في عدم تحذیره في هذه النشرة عن قابلیة هذه المادة نتج و ي ارتكبه المذلك للخطأ الذالانفجار، و 

، دون أن یتفطن إلى أن الأماكن المغلقة جهازا واقیا من الحریقللانفجار في للاشتعال و الشدیدة 

  .1لا یدركون أخطارها بناءونمستعملي هذه المادة هم في العادة 

  المطلب الثاني

  تیسیر إثبات الخطأ الشخصي للمنتج

دور كبیر توفیر الحمایة من أضرار المنتجات لكل من یتعرض لهذه الأخطار قام القضاء ب بهدف

لغیر المتعاقدین  الإثباتتیسیر ذلك ، إلا أنه لم یهمل أیضا تیسیر إثبات خطأ المنتج التعاقديفي 

  .المتضررین

                                                           
  ، المسؤولیة المدنیة للمنتج، المرجع السابق)زاهیة حوریة ( سي یوسف: مشار إلیه  1958یولیو 04استئناف دیجون  -1

  . 230ص 
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ب أو أخطار للمتضررین من عیو  فعالةحمایة تكامل البنیان الذي أقامه القضاء لتحقیق إن 

تقسیم وقائع بصفة أساسیة من خلال قیام القاضي بممارسة سلطته التقدیریة في یتضح  ،المنتجات

على المضرور إثبات خطأ المنتج  ملابسات الحوادث التي تنجم عنها الأضرار لیسهلو ظروف الدعوى و 

ه القانون في تقدیر یلجأ القضاء في ضوء الدور الذي یسمح له ب، و على وجه العمومعلاقة السببیة و 

استخلاص واقعة من  ملابساتها إلى التوسع في استخدام القرنیة القضائیة القائمة علىوى و وقائع الدع

  .1معلومةواقعة ثابتة و 

  الفرع الأول

  ج في الحالات التي تثبت فیها الخطورة الذاتیة للمنتجاتنتافتراض خطأ الم

التي تراعى فیها قواعد الخطرة ات المعیبة و جالمضرور من المنت القضاء الفرنسي قرر حق إن

، إذ اعتبر الالتزامات التي تقع على یریة إذا كان غیر متعاقدفي رفع دعوى المسؤولیة التقصالأمان 

ى یتیح للمضرور رفع دعو  ،تقصیریا بها خطأ الإخلالواقعة مادیة لغیر أطرافه بحیث یعد  ،عاتق المنتج

أصبح من المشكوك فیه إمكانیة  ،بعد أن تعقدت المنتجات الصناعیةو  المسؤولیة التقصیریة على أساسه،

فتراض هذا الخطأ حتى القضاء الاتجاه صوب ا كان لابد علىف تج وفقا للقواعد التقلیدیة،إثبات خطأ المن

، لذلك فان محكمة 2عاتق المستهلك المدعي إلى عاتق المنتج المدعى علیه الإثبات عن ینتقل عبء

أقامت بالتالي یة على ثبوت خطأ المنتج التقصیري، و ة كافاعتبرت خطورة المنتجات قرینیة النقض الفرنس

الناجمة عن انفجار إحدى العبوات أثناء  الأضرارالعبوات المتفجرة عن  مسؤولیة الشركة التي تنتج

أن الخطورة الذاتیة :" ، إذ قررتجم المراد تفجیر صخورهوضعها في المكان المخصص لها بالمن

                                                           
  .127،المرجع السابق، ص....، مسؤولیة المنتج)حسن عبد الباسط( جمیعي: انظر -1

  .60، المرجع السابق، ص ......، مسؤولیة المنتج)محمد شكري(سرور: انظر -2
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ت جة لتلك العبوان یوجب على الشركة المنتتتضمنه من مخاطر الانفجار الذاتي، كاما فجرات و للمت

التحذیر الضروریة لتنبیه كل من یستخدمها إلى كیفیة استعمالها  اتخاذ كل الاحتیاطات الكافیة وإجراءات

  ." حتى لا یحدث مثل هذا الانفجار

ا على أنه یرجع إلى فعل الشخص الذي لا راجحفان ظروف وقوع الضرر، تقیم احتما وبالتالي

فالوقائع یجب أن تشیر بوضوح إلى وجود خطأ من جانب  ،صانعها هفي ظهور السلعة أن الأصلكان 

ة لا یكفیه أن ینفي احتمال وقوع أي خطأ من من عبئ هذه القرین الأخیرخلص هذا لكي یت، و المنتج

  1.الضرر، إنما یتعین علیه أن یبین كیفیة حصول جانبه

  الفرع الثاني

  علاقة السببیة إثباتتیسیر 

 الأضراریجد المضرور من السلعة عدة عراقیل تقف حائلا دون حصوله على تعویض عن  قد

خطأ المنسوب إلى المنتج یتعلق بفعل لا تظهر آثاره من أهمها حینما یكون ال، و التي أصابته من المنتج

المنبعث  الإشعاعكما هو الحال في الأخطار الناجمة عن  ،نیاطویلة زملمدة إلا بعد استعمال المنتجات 

المواد الكیمیائیة التي ة السمیة في المستحضرات الطبیة و زیاد، و الالكترونیة الحدیثة الأجهزةمن 

       ض عضویةاأو المواد بأمر  الأجهزةهذه ، فإذا ما أصیب مستخدم الباحثون في المعاملیستخدمها 

لا بد من  ، بل إنهحدوث الضررتقصیر المنتج و  إثباتنه لا یكفي فإ -ل المثالكالسرطان على سبی - 

أو المادة السامة الموجودة في  الإشعاعیةبین زیادة الجرعة الحادث و بین المرض علاقة السببیة  إثبات

یحتاج إثبات هذه العلاقة یتسم بالصعوبة الشدیدة و نظرا لأن أو المواد الكیمیائیة، و المستحضرات الطبیة 

 إثباتلتیسیر عبء فقد تدخل القضاء  ،تلك العلاقة إثبات، ربما لا تنجح بدورها في إلى خبرة فنیة عالیة

                                                           
1-cass.civ, 05 mai 1924  337، المرجع السابق، ص )عبد الحمید(عبد الحمید الدیسطي : مشار إلیه.  
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بین بیة بین التدخل الایجابي للشيء و قیام علاقة السب ، وذلك عن طریق وضع قرینة علىعلاقة السببیة

 1الضرر إحداثأخرى في التي تتدخل فیها عوامل ، حتى في الحالات افتراض كونه مسببا للضرر

الخطورة و جات ذات الفاعلیة الذاتیة صانع المنتقضت محكمة النقض الفرنسیة بمسؤولیة  ،تطبیقا لذلكو 

جات على اعتبار أن حوادث التي تتسبب فیها تلك المنتالناتجة عن ال الأضرارالكامنة عن تعویض 

  .2بافتراض مسؤولیة المنتجصفاتها تسمح 

علاقة السببیة في نسي بصفة خاصة على الاعتراف بقرینة ثبوت الخطأ و فر استقر القضاء ال لقد

على  ،الحالات التي یثبت فیها وجود عیب في السلعة من شأنه إحداث الضرر أو تعریض الغیر للخطر

ة ، بحیث تؤدي القرینیرجح احتمالات كونه السبب في حدوث الضررأساس أن ثبوت تعیب الشيء 

ر إقامة مسؤولیة و بما یسهل على المضر  الإثباتة السببیة إلى قلب عبء القضائیة بافتراض علاق

عن طریق القرائن عكس ما ثبت  إثباتمن المسؤولیة  حتى یتخلصقه و لذلك فانه یقع على عات ،المنتج

  .العكس بكافة طرق الإثبات لإثباتتعد قرائن بسیطة قابلة  الأخیرةهذه  ،القضائیة

مساعدة المضرور لاستنتاج الخطأ من بعض الظروف، إلا أن  محاولة القضاء الفرنسي رغمو 

طابع أكثر  إضفاءلذا سعى القضاء جاهدا إلى و ، إثبات الخطأ یبقى على عاتق المضرورعبء 

، وذلك بتجریدها من فكرة الخطأ وإقامتها على فكرة حراسة الأشیاء غیر موضوعیة على هذه المسؤولیة

 ملكیتها إلى الغیر حتفظا دائما بحراسة منتجاته الخطرة رغم انتقالإذ بمقتضاها یظل المنتج م الحیة،

  .را على مراقبتها في كل عناصرها وتكوینهالأنه وحده الذي یبقى قاد

  

                                                           
  .128، المرجع السابق، ص ....، مسؤولیة المنتج)حسن عبد الباسط( جمیعي: انظر -1

2-cass.civ, 26 avril 1983   338، المرجع السابق، ص )عبد الحمید( عبد الحمید الدیسطي: مشار إلیه.  
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  المبحث الثاني

  حراسة الأشیاء كأساس للمسؤولیة التقصیریة

تى في من تغیرات شما نشأ عنها ، و مع ظهور الثورة الصناعیة في أواخر القرن التاسع عشر

تبني التشریعات المختلفة لمفهوم متطور لفكرة حراسة الأشیاء إلى أدى ، الاجتماعيو  الاقتصاديالمجال 

  .1بالغیر الأذى إلحاقتتسبب الأشیاء الخاضعة لحراسته في كأساس لمسؤولیة أي شخص 

 المطلب(في  للمسؤولیة الناشئة عن الحراسةتعرض للتطور الفقهي والقضائي نحاول السلذا 

   ).المطلب الثاني(وذلك في  2الدخول في تفاصیل النظام القانوني لفكرة الحراسة ، ثم)الأول

  المطلب الأول

  یة الناشئة عن الحراسة وتطورهاالمسؤول

  في تضاعف قضایا  ، أثر فعال3ظهور ما یسمى الإنتاج الكبیرلتغییر الأنظمة الاقتصادیة، و  انك

  

  

                                                           
رضا  ( وهدان: أنظر. تعني الحراسة، أن یكون للشخص سلطات استعمال الشيء وتوجیهه ورقابته والتصرف في أمره -1

  .143، المرجع السابق، ص )متولي 

على الفرنسیین نا على البنیان القانوني الضخم الذي شیده القضاء والفقه غني عن البیان القول بأننا لا نرید الوقوف ه -2

، ولیس "المسؤولیة المدنیة للمنتج عن منتجاته الصناعیة " قاعدة الحراسة لأن ذلك سیخرجنا عن موضوع دراستنا الذي هو 

 هي أشیاء للمنتج، ولكون المنتجاتالحارس عن الأشیاء، لذا سنكتفي بتكییف هذه القاعدة على مشكلات المسؤولیة المدنیة 

  .  فمن هنا یحصل التداخل بین هاتین المسؤولیتین

  .231، المرجع السابق، ص)محمد ( محمد القطب: انظر -3
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حیث أدى تطور  الإنتاج،الكهربائیة في مجال و  1لآلة المیكانیكیةاالمسؤولیة نتیجة لشیوع استعمال 

على الآلة و في نشاطه على  الإنسان، إلى اعتماد إلیهاالرفاهیة التي وصلت الحدیثة و المجتمعات 

الذین یتعرضون  الأشخاص، مما زاد في عدد ها على نطاق واسعغیر الحیة بمختلف تصنیفات الأشیاء

غیر الحیة تطرح بشكل جدي  الأشیاءعن فعل  الإنسانما جعل مسؤولیة  ، وهوبشكل كبیرلضررها 

  .في جانب الحارس الخطأ إثباتصعوبة طورة الأضرار التي صارت تلحقها و لاسیما مع خ

قاصرة عن الحمایة المطلوبة للمتضررین من فعل  الإثباتبدت القواعد العامة في  ،لذلك نتیجةو 

مما  ،البا مجهولاإذ أن سبب الحادث یبقى غ ،الدلیل على الخطأ مةإقامقدرتهم على ، لعدم لةهذه الآ

 إیجادالمنادیة بضرورة  الأصواتارتفعت  من هنا ،حصول المتضرر على التعویض إمكانیةیحول دون 

سة بتبنیه لنظریة حرابعض الحلول  إیجاد، كما حاول القضاء الفرنسي المأزق التشریعيحل لهذا 

 ومن جهة أخرى ،هذا من جهة )الفرع الأول( في رض لنظریة تجزئة الحراسة، وعلیه سوف نتعالتكوین

  .)الفرع الثاني( في في الأخذ بنظریة حراسة التكوینلدور القضاء الفرنسي 

  الفرع الأول

  طور الفقهي لنظریة تجزئة الحراسةالت

التي تقع بسبب هذه الحوادث وازدادت تبعا لذلك  ،الكهربائیةالمیكانیكیة و  الآلاتشاع استعمال  لما

دعاوى المسؤولیة المتعلقة بهذه الحوادث من شأنه أن العامة على  الإثبات، اتضح أن تطبیق قواعد الآلة

                                                           
لم یعرف التشریعات المقارنة الآلات المیكانیكیة ، ویرجع ذلك إلى أن هذا الاصطلاح أجنبي عن اللغة العربیة، لكن یمكن  -1

مجموعة من الأجسام الصلبة الغرض منها تحویل عمل إلى عمل آخر وهي تستمد حركتها من محرك أو قوة " :تعریفها بأنها

 )أحمد محمد( یاسر: انظر." الهواءدافعة غیر ید الإنسان سواء كانت تلك القوة هي البخار أو الكهرباء أو المیاه أو 

  . 252، ص 2010دار الجامعة الجدیدة،   المسؤولیة المدنیة عن أضرار المواد الكیمیائیة، الأزاریطة،



  المسؤولیة المدنیة للمنتج عن منتجاتھ الصناعیة في ظل القواعد التقلیدیة: الباب الأول
 

153 
 

عاتقه ، لذلك أخذ الفقه على 1لیهم حقهم في التعویضع عییض، و یزید من معاناة هؤلاء المتضررین

  .محاولة البحث عن وسیلة تمكن المضرور من الحصول على التعویض

 1242ادة مالتفسیره لنص الفقه إلى النصوص الخاصة بالمسؤولیة المفترضة من خلال  واستند

لا :" التي تنص على أنه، و )القدیمق م ف  1384المادة من  الأولىالفقرة تقابلها ( جدیدق م ف  01فقرة

عن فعل  الناشئلكن أیضا عن الضرر شئ عن فعله الشخصي، و یسأل الشخص عن الضرر النا

 هيو  ،3حیث اقترح نوعا جدیدا من المسؤولیة أسماه المسؤولیة الشیئیة، 2"التي توجد في حراسته شیاءالأ

تجعل و  ملكیة الشيء الذي أحدث الضرر ، إنما تقوم على مجردسؤولیة لا تقوم على افتراض الخطأم

  .تبعة المخاطرذلك على أساس تحمل المالك مسؤولا عن مخاطر ما یملكه، و 

إنما عن الأشیاء، و م یكن التقنین المدني القدیم یتضمن أي نص خاص بالمسؤولیة ل ،مصر فيو 

للتقنین لكن المشرع المصري عند وضعه واعد العامة للمسؤولیة التقصیریة، و كانت تطبق في شأنها الق

حرص ، و المدني الجدید أخذ في اعتباره ما توصل إلیه القضاء الفرنسي من انجازات في تلك المسألة

التي نصت على  ،ق م م 178 ادةمالذلك في ، و النص صراحة على المسؤولیة عن حراسة الأشیاء على

یكون  ،آلات میكانیكیةكل من تولى حراسة أشیاء تتطلب حراستها عنایة خاصة أو حراسة :" ما یلي

 "فیهله  دلا یما لم یثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي  ،مسؤولا عما تحدثه هذه الأشیاء من ضرر

هي قرینة قانونیة قاطعة ، و وأصبحت المسؤولیة في القانون المصري تقوم على قرینة الخطأ في الحراسة

                                                           
، المسؤولیة عن الأشیاء في ضوء الفقه والقضاء، الإسكندریة،  منشأة المعارف، دون سنة )یحي أحمد( موافي: انظر -1

  .10نشر، ص

2 - Art 1242  : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre 

fait, mais encore de celui qui causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des 
choses que l'on a sous sa garde ». 

  .11سابق ، ص، مرجع )یحي أحمد(موافي : انظر -3
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عیب تم إعفاؤه من إثبات خطأ المنتج و ، كما أن المضرور یجنبيالسبب الأ بإثباتلا یمكن دحضها إلا 

 1242 ادةمالبنص  تى یمكنه التمسكحیث یكفیه أن یكون قد لحقه ضرر من فعل الشيء ح ،المنتوج

المصري ، لكي یقیم مسؤولیة الحارس، وبهذا یكون المشرع الفرنسي و الجدید الفرنسي دنيمال انونقمن ال

 بإثباتإلا  ،نفسه من هذه المسؤولیة إعفاء، بحیث لا یمكنه ا على عاتق الحارس مسؤولیة مطلقةقد ألقی

  .1مضرورغیر أو خطأ ال، فعل الالسبب الأجنبي مثل القوة القاهرة

ولیة مفترضة بشأن جمیع القانون المصري یختلف عن الفرنسي في أنه لم یجعل المسؤ  انغیر

الأشیاء التي تتطلب حراستها عنایة إنما اقتصرت المسؤولیة المفترضة على ر الحیة، و غیالأشیاء 

 یة خاصةعناالملابسات التي تجعلها مصدرا لخطر یلزم لطبیعتها، أو بالنظر للظروف و ، سواء خاصة

نایة أیضا من نطاق المسؤولیة تلك الأشیاء التي تتطلب عإن كان البعض من الفقه یرى أن یستبعد و 

  .2ملابسات المحیطة بهاخاصة بسبب الظروف وال

  ون مطابقة للقانون المدني المصريفي صورة تكاد تك ، فالقانون المدني جاءفي الجزائر أما 

، حیث تناول المسؤولیة الإسلامیة ومن التقنین المدني الفرنسي م أحكامه من الشریعةحیث استمد معظ

من تولى حراسة شيء وكان له قدرة الاستعمال والتسییر  كل:" بقولهق م ج 138 ادةمالفي  الأشیاءعن 

  . عن الضرر الذي یحدثه ذلك الشيءالرقابة یعتبر مسؤولاو 

لضرر حدث بسبب لم یكن یتوقعه یعفى من هذه المسؤولیة الحارس للشيء إذا أثبت أن ذلك او 

  ."ة القاهرةمثل عمل الضحیة أو عمل الغیر أو الحالة الطارئة أو القو 

                                                           
  .317، المرجع السابق، ص)محمد أحمد(المعداوي : انظر -1

   145، 144المنتج والموزع، المرجع السابق، ص ص  ، مسؤولیة)محمد عبد القادر( علي الحاج: انظر -2
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أن التشریع الجزائري وإن اتفق مع القانون المصري في بعض أحكام  تهلاحظم ما یمكن

 كل غیر الحیة مسؤولا عن للأشیاء، إذ جعل الحارس المسؤولیة، إلا أنه اختلف معه في نواح أخرى

تتطلب عنایة  ، وسواء كانت حراستها، سواء كانت خطرة أو غیر خطرةالتي توضع تحت حراسته الأشیاء

  .آلات میكانیكیة أو غیر میكانیكیةسواء كانت خاصة أو لا تتطلبها، و 

بما قضت به الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسیة في حكمها  الجزائري أخذالمشرع ف هكذاو 

وبالتالي لابد من تحدید  ،1ر علیه القضاء الفرنسي حتى الیومالذي استقو  1930 فیفري13الشهیر بتاریخ 

، ومن جهة أخرى لنظریة تجزئة )الفقرة الأولى(في فكرة الحراسة بالنسبة للمنتجات الصناعیة من جهة 

  ).الفقرة الثانیة(في الحراسة 

  الفقرة الأولى

 ةالصناعیتحدید فكرة الحراسة بالنسبة للمنتجات 

یفترض أن  المؤكد أن قیام المسؤولیة عن فعل الأشیاء غیر الحیة على عاتق شخص ما، من

ة الخطأ في شخص حارسا للشيء الذي أحدث الضرر، إذا فالمسؤولیة تقوم على قرینیكون هذا ال

  .الحراسة

ي یملك السلطة الفعلیة على الشيء، أي سلطة في القانون المصري هو الشخص الذ فالحارس

الحرس  :"بأن في هذا الصدد قضت محكمة النقض المصریةورقابته بصفة مستقلة، و  ماله وإدارتهاستع

لا لیة على الشيء قصدا واستقلالا، و الذي تكون له السلطة الفع وينالمعهو ذلك الشخص الطبیعي أو 

مادیة على ن كان للتابع السیطرة الالمنوط به استعمال الشيء لأنه وإ  تنتقل الحراسة منه إلى تابعه

یتلقى تعلیماته صلحته ویأتمر بأوامره و لمكان یعمل لحساب متبوعه و الشيء وقت استعماله، إلا أنه إذا 

                                                           
  .241، المسؤولیة المدنیة للمنتج، المرجع السابق، ص)زاهیة حوریة( سي یوسف: انظر -1
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یجعل المتبوع وحده هو الحارس على یفقده العنصر المعنوي للحراسة و مما  ،فانه یكون خاضعا للمتبوع

اسة الموجبة للمسؤولیة على أساس ذلك أن العبرة في قیام الحر  ،كما لو كان هو الذي یستعمله ،الشيء

ندت هذه ، سواء استيء سیطرة فعلیة لحساب نفسهسیطرة الشخص على الشالخطأ المفترض هو 

  .1"السیطرة إلى حق مشروع أو لم تستند

 19302فیفري 13، كما أن الحكم الصادر في ، فلم یعرف الحارسالقانون المدني الفرنسي أما

لم یحدد  ع الفرنسي، فالمشكلة التي واجهت القضاء أن المشر راسةقتصر على ربط المسؤولیة بالحا

فیرى  ،، لذلك اختلف الفقه في تحدید معناه3بأي ضوابط تتحدد سلطاتهبحارس الشيء، و المقصود 

المعنى هنا ، و la direction matérielleالبعض بان الحارس هو من یملك السیطرة المادیة على الشيء 

  .4رقابتهلم تكن له القدرة على استعماله و لو و  ء حتىإلى الحائز للشيینصرف 

التي  la garde juridiqueفقد استندت إلى نظریة الحراسة القانونیة  ،محكمة النقض الفرنسیة أما

، فتكون له سلطة ناشئة للضررالذي یكون للشخص على الشيء المحدث  ،تربط الحراسة بحق الملكیة

، حیث اعتبرت أن الحارس هو كل شخص له 5آخر للحق عن عقد أو نص في القانون أو مصدر

 على ذلكتقلة على الشيء، وله سلطة إصدار التوجیهات والتعلیمات المتعلقة به، و سیطرة قانونیة مس

                                                           
  03ج،یریة والعقدیة، الكتاب الأول، موسوعة القضاء في المسؤولیة المدنیة التقص)عبد المعین لطفي( جمعة :انظر -1

  .166، ص1979القاهرة،  عالم الكتب، 

لا یمكن هدمها إلا بإثبات الحادث  1242الفقرة الأولى من المادةقرینة المسؤولیة الواردة في :" نص هذا الحكم على أن -2

، ولا یكفي إثبات أنه لم یرتكب أي خطأ وأن سبب الضرر ظل السبب الأجنبي الذي لا ینسب إلیهالفجائي أو القوة القاهرة أو 

  ."مجهولا

  .126، المرجع السابق، ص)رمحمد عبد القاد( الحاجعلي : انظر -3

  .99، المرجع السابق، ص)علي سید( حسن: انظر -4

  .121، المسؤولیة المدنیة للمنتج، المرجع السابق، ص)قادة(شهیدة : انظر -5
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عملیة  إتماملكي یقوم بتجربتها قبل  یرغب في شرائها أعطى سیارته لمنالذي  (garage)بالمرآفصاحب 

باعتباره  ،الحادثیكون مسؤولا عن ذلك  ،بالغیر ا أدى إلى وقوع ضرردثاإلا أنه ارتكب بها ح بیعها،

 ق م ف 1384/01تقابلها (في فقرتها الأولى ق م ف  1242المادةوفقا لنص  القانوني للسیارةالحارس 

، باعتبار أنه لا یملك السلطة وصف الحارس لا ینطبق على المنتجفان  ،بناءا على ذلك المعنىو  )قدیمال

من ثم فان المضرور غیر المتعاقد لن أن خرج من تحت یده للمستهلك، و على الشيء بعد  القانونیة

وصفه وسیلجأ إلى مالك الشيء ب ،التي لحقت به من السلعة الأضراریمكنه الرجوع على المنتج عن 

  .1الأضرارفلا یستطیع تعویض عادة ما یكون هذا الشخص غیر مقتدر اقتصادیا ، و الحارس

یصح القول أن ثمة قرینة على أن المالك هو الحارس للشيء الذي یملكه  ،قهذا المنطل من

، إذ تعبر عن وضع غیر أن هذه القرینة لیست مطلقة ،یمارس علیه حقوقه التي تستوعب تلك السلطةو 

 الإدارة، الرقابة" ماتها الثلاثةالشيء بمقو أن السلطة على  بإثباتها ، فیمكن تقویضكیةناتج عن المل

أو  ،ا على الشيءمل قانوني أراده ناقلا الحیازة والسلطة معقد انتقلت من المالك إلى غیره بع" الالاستعم

  .2غیر مشروع من الغیر لم یرده المالك إطلاقا كالسرقة أفلتت منه مع الشيء بعملأن هذه السلطة قد 

حكم في الفترة السابقة على سادت في القضاء الفرنسي نظریة الحراسة القانونیة،  ان

 یذهب، و 19413-12- 02الصادرة من الدائرة المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسیة في  ،"FRANK"فرانك

ة قانونیة على الشيء المحدث إلى أن المراد بحارس الشيء هو من له سلط 4أنصار هذا الاتجاه

                                                           
  .343، المرجع السابق، ص)عبد الحمید( عبد الحمید الدیسطي: انظر -1

  .243لمسؤولیة المدنیة للمنتج، المرجع السابق، ص، ا)زاهیة حوریة( سي یوسف: انظر -2

  .53، المرجع السابق، ص)كریم(بن سخریة : مشار إلیه 1978- 05-23و 1965-03- 25نقض مدني مصري  -3

4- MAZEAUD (J.H.L), traité théorique et pratique de la responsabilité civile, Tome II,6eme 

edition,Paris, p1158. 
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رط في تیشالشيء أو استخدامه، و  إدارةنوني حق یخوله مركزه القاأي أنه ذلك الشخص الذي  ،رللضر 

لهذا الشخص على الشيء أو إلى حق شخصي  عینيلى حق مشروع نابع من حق هذا المركز استناده إ

تستند هذه ، و 1التوجیه للحارس على الشيءضمون هذه السلطة هو حق الرقابة و فم ،متصل بهذا الشيء

، التي تقر )قدیمق م ف ال 1385المادة تقابلها ( ق م ف 1243المادة ة إلى حجة مستمدة من النظری

لو ظل الحیوان عن الضرر الذي یحدثه بالغیر حتى و بأن مالك الحیوان أو من یستخدمه یكون مسؤولا 

 أنّ فقال أنصار هذه النظریة أن بقاء الحراسة في حالة تسرب الحیوان أو هربه دلیل على  ،أو تسرب

ومع  ،المالك هذه الحیازة المادیة دَ فق فقد ،المشرع الفرنسي لم یربط فكرة الحراسة بالحیازة المادیة للشيء

عن  الحیوان الذي خرجلأنه لم یفقد سلطته القانونیة على هذا  هذا فقد ظل المشرع یعتبره هو الحارس

  .2سیطرته المادیة 

تبار التابع حارسا منها عدم اع ،یترتب علیه عدة نتائج ،فالأخذ بفكرة الحراسة القانونیة بالتاليو 

 أن التابع لا یملك حق الرقابة والتوجیه على الشيء ، ذلكتبوع تحت تصرفهللشيء الذي یضعه الم

شخصا أو  إلافان الحارس لا یكون  الأساسعلى هذا الذي یملك هذا الحق هو المتبوع ولیس التابع، و ف

  .la garde est alternative et commutative3لیست اختیاریة أو جمعیة و ة بدلیفالحراسة  واحدة، جهة

  

  

                                                           
  .255، المرجع السابق، ص)أحمد محمد( یاسر: انظر -1

، عمان، دار وائل للنشر، دون - المسؤولیة عن الأشیاء -، المبسوط في شرح القانون المدني)حسن علي( الذنون :انظر -2

  . 227، صرسنة نش

  .228، ص  نفسهالمرجع : انظر -3
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  :من أهمها ،نونیة انتقدت لعدة عیوبأن فكرة الحراسة القا إلا

إن المنتج هو الحارس والمسؤول عن الضرر الذي تحدثه منتجاته حتى ولو كان المستهلك  -

 .1هو السبب في حدوثه

ق م ف لربط الحراسة بالسلطة القانونیة أو الشرعیة على  1243 ادةمالإن الاستناد إلى  -

عن الأضرار مالك الحیوان ، ذلك أن هذه المادة بعد قضائها بمسؤولیة ، استناد لا محل لهالشيء

، بل قد یكون هو المالك نفسه لا یكونقد  ،الحیوان" یستخدم"التي یلحقها بالآخرین، فالشخص الذي

، أن هذا ، یضاف إلى ذلكأي حق مشروع كالغاصب أو السارقشخص لیس له على الحیوان 

الك الشيء ، فكیف نفسر استمرار مكذلك الأمرللعدالة ولو لم یكن  مجافاتهالمعیار یتصف بالظلم و 

ین هذا الشيء رغم تداول هذا الشيء بالتي یحدثها  الأضراریسأل عن المسروق حارسا للشيء، و 

 .2عدة أیادي

م المجرم بالإعفاء من ، لأن علالنظریة على ارتكاب بعض الجرائم بهذه الأخذیشجع  -

یدفعه إلى المزید من الاستهتار ، سالمسروقة الأشیاءي تنتج عن الت الأضرارن المسؤولیة م

 .3ة وسیلة كانتیأالرغبة في الحصول على الشيء بفي استخدامها و  اللامبالاةو 

یربط الحراسة بما للحارس من سلطة فعلیة على الشيء وقت  ،أعقب ذلك ظهور اتجاه ثان لذا

د الصورة برزت إلى الوجو ، و دیة أو الفعلیةظریة الحراسة الماظهور ما یسمى بن، و ل الضررحصو 

  .لنقل الحراسة اللاإرادیة

                                                           
  .245السابق، ص  ، المسؤولیة المدنیة للمنتج، المرجع)زاهیة حوریة( سي یوسف: انظر -1

  .101، المرجع السابق، ص)إدریس(فاضلي  :انظر -2

، الأردن،  دار 01، فكرة الحراسة في المسؤولیة المدنیة عن الأشیاء غیر الحیة، ط)حمدأ محمد سعید(الرحو: انظر -3

  .56، ص2001الثقافة للنشر والتوزیع، 
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 1التوجیهحارس بأنه صاحب سلطة الاستعمال والرقابة و تصنف الفنظریة الحراسة المادیة،  أما

  .2مالكا له لو لم یكن على الشيء و 

حائز للشيء الإذ قد یفقد الشخص  ،الحراسة أحیانا لیست مادیة مطلقةأن هذه بالذكر،  الجدیرو  

سؤولیة تكون فهنا الم ،توجیهات من الشخص المالك للشيءلحارس إذا كان قد تلقى تعلیمات و صفة ا

ضعه استغل و ) الحارس المادي( أن هذا الحارس الأخیرهذا ، إلا إذا أثبت على الحارس القانوني

دي للشيء ائز المابالتالي لكي یكون الح، و لأغراض خاصة دون علم المالك استعمل ذلكالقانوني و 

  . 3استعمال الشيء بصفة مستقلةمسؤولا بصفة حارس الشيء، یجب أن یباشر توجیه و 

للدوائر المجتمعة لمحكمة النقض  منه كان النصیب الأكبر ،الفضل في هذا التحول لعلو 

، حیث كانت وقائع الدعوى "Franck" في حكمها الشهیر بصدد قضیة تعرف باسم قضیة ،الفرنسیة

وقد قام السارق أثناء قیادته  ،noëlإلبسرقة سیارة مملوكة للسید فرانك أثناء الاحتفال بأعیاد  تتعلق

، قامت أرملته برفع دعوى على ، مما تسبب في وفاته"connot كونو "یدعى الأشخاصبدهم أحد للسیارة 

                                                           
عمال الشيء وفقا للغرض المخصص له بطبیعته فلا یتطلب یقصد بالاستعمال السلطة التي بمقتضاها یخول للشخص است -1

أن یكون الشخص مستحوذا على الشيء من الناحیة المادیة حیث یجب أن تتوافر للشخص الاستعمال في وقت حصول 

  .الضرر من هذا السلطة قد تثبت بمقتضى حق عیني كحق الملكیة أو بمقتضى حق شخصي كحق المستأجر

التي بمقتضاها یمكن أن یقوم باتخاذ كل ما من شأنه الحیلولة دون وقوع الضرر لضمان صلاحیة  السلطة: ویقصد بالرقابة

  .الشيء للاستعمال المخصص له مثل القیام بكافة إجراءات الفحص والإصلاح بشأن ما یظهر بالشيء من عیوب

هي عبارة عن سلطة تقریر ممن له سلطة  فهو سلطة الأمر الواردة على استعمال الشيء وبعبارة أخرى: أما المقصود بالتوجیه

   .المسموح له باستعمال هذا الشيء الاستعمال على الشيء من حیث تحدید الغرض الذي یستخدم الشيء في انجازه والشخص

، المرجع السابق، ص )إدریس( ، وفاضلي256، 255، المرجع السابق، ص ص )أحمد محمد(یاسر: ر في هذا المعنىانظ

  .318، المرجع السابق، ص)محمد أحمد( عداويو الم 108-107ص 

  .234، المرجع السابق، ص )محمد( محمد القطب: انظر -2

  .246، المسؤولیة المدنیة للمنتج، المرجع السابق، ص)زاهیة حوریة( سي یوسف: انظر  -3
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نانسي مة استئناف قد رفضت محكن السارق لم یتم العثور علیه، و ، لأهو الحارسباعتباره مالك السیارة 

س ، كما أنه لا یمكنه أن یمار صفة الحارس للسیارة بسبب السرقة الدعوى على أساس أن المالك فقد

الموضوع إلى أن عرض  ،محل خلاف الأمربقي ، و التوجیهعلى السیارة سلطات الاستعمال والرقابة و 

الحكم المطعون لما كان " :یهى طعن جدید على الدوائر المجتمعة، فأصدرت حكمها الذي جاء فبناءا عل

قد حرم " فرانك"في وقت كان فیهلما تبین له أن الحادث قد وقع " كونو"ن أرملة فیه قد قضى برفض طع

 الإشرافالرقابة أو أي نوع من أنواع  مباشرة صار من المستحیل علیهجة سرقتها و من حیازة السیارة نتی

 یعد بذلك حارسا للسیارة، فلم ارة وتوجیهها ورقابتهاالذي حال بینه وبین استعمال السی الأمرعلیها، 

 1242ادةمالالفقرة الأولى من  بالتالي لم یعد واقعا تحت طائلة المسؤولیة المفترضة التي قررتها و 

كما أنه لا محل لتطبیق  ،)قدیمق م ف ال 1384لمادة الفقرة الأولى من ا تقابلها(الفرنسي  دنيمال انونقال

 إیقافلأن   للحكم علیه بالتعویض )قدیمالق م ف  1382المقابلة للمادة (ق م ف  1240ادةمالأحكام 

ولقد كان هذا الحكم نقطة تحول  1".السیارة في الشارع العام لا یعتبر خطأ یبرر تطبیق هذه المادة

  .الأخذ بنظریة الحراسة الفعلیة، ورفضا لنظریة الحراسة القانونیة انطلاقة نحوو 

  ، إلا أنها لیست سلطة قانونیةيءإن كانت سلطة على الشالحراسة و یة، هذه النظر  فبموجب

 .2بمعنى الاستقلال الفعلي ،للسلطة الفعلیة ثانیة، وأن الاستقلال هو الصفة المستقلةولكنها سلطة فعلیة و 

توجیهه سلطة الفعلیة في استعمال الشيء ورقابته و الحراسة یتحدد بتوافر ال مناطبالإضافة إلى ان 

غیر مستمدة من حق قانوني أو سبب  بصرف النظر عما إذا كانت هذه السلطة ،ساب ذلك الشخصلح

  3.مشروع

                                                           
  .1942-12-02حكم الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسیة : انظر -1

  .259، المرجع السابق، ص)حمدأحمد م( یاسر:  انظر -2

  .247المسؤولیة المدنیة للمنتج،المرجع السابق، ص ،)زاهیة حوریة( سي یوسف: انظر -3



  المسؤولیة المدنیة للمنتج عن منتجاتھ الصناعیة في ظل القواعد التقلیدیة: الباب الأول
 

162 
 

دون تحدید المسؤولیة على حارس الشيء  بإلقاء ق م  178 ادةمالالمشرع المصري اكتفى في  إن

یة لا تثبت هذه السلطة الفعل،و ، غیر أن الفقه تبنى نظریة الحراسة المادیةمعیار یؤخذ به في الحراسة

لم تتوافر هذه  ، وإذا، إذ أن الحراسة تقوم على السلطةللشخص الحارس بمجرد حیازته المادیة للشيء

فقد الحراسة طالما  ، وبالعكس فان انتفاء الحراسة المادیة لا یعنيفلن یكون حارسا السلطة لدى الحائز

  .1أن سلطة الحارس مازالت قائمة على الشيء

أخذ بالمعیار ق م ج، و  138ادة مالنص قد حدد المقصود من الحارس في ف ،المشرع الجزائري أما

 ، سواءرقابتهفاده السلطة الفعلیة على الشيء والقدرة على استعماله وتسییره و الذي م ،في الحراسةالمادي 

  .2كانت تلك السلطة مستندة إلى حق مشروع أم لا

متعلق ال، و 1982- 12- 08اره في لأعلى في قر ذات المعنى الذي ذهب إلیه المجلس ا هوو 

، حیث اعتبر أن الشركة الطاعنة لها امتیاز من 3وهران ضد معزوزي جیلالي مؤسسة فرجیوة قضیةب

التسییر ، م تصبح لها القدرة على الاستعمالمن ثو ، اكینات سحق الثلج وبیعهمستعمال البلدیة لا

لم لو اكینات الخطیرة، حتى و ته تلك المهي بهذه الصفة تكون مسؤولة عن الضرر الذي سببوالرقابة، و 

هو الحارسة الفعلیة لتلك الأجهزة، و  تصبح بذلكأنها تحوز السلطة الفعلیة علیها، و  ، حیثتكن مالكة لها

  .ق م ج 138ادة مالمع نص ما یكاد یتوافق 

 جاتمنت بصفة استثنائیة عن حراسة الأو البائع لا یكون مسؤولا إلامما تقدم، فان المنتج  انطلاقا

، ذلك أن المسؤولیة عن وقع بعد طرح المنتوج في التداول طالما أن هذا الأخیر ،لحظة وقوع الضرر

                                                           
  .54، المرجع السابق، ص )كریم( بن سخریة: انظر -1

  .124، المسؤولیة المدنیة للمنتج، المرجع السابق، ص)قادة( شهیدة: انظر -2

- 12- 08، قرار 28316الغرفة المدنیة للمجلس الأعلى، ملف  - المجلس الأعلىقرارات  -الاجتهاد القضائي: انظر -3

  .07، ص1986دیوان المطبوعات الجامعیة، ، الجزائر، 1982
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لكن بعد التسلیم المسؤول یملك سلطات الاستعمال والرقابة والتوجیه على الشيء، و  رض أنتالحراسة تف

، لان تقع على عاتق المنتج لمسؤولیة لا، فهنا اله مثل هذه السلطات على المنتوج لا تثبتفان المنتج 

ما لم یكن العیب خفیا في  ،التعلیمات المتعلقة بالمنتوج إتباعهلعدم  ،الضرر حصل بفعل المستهلك

  .الصناعة

بالنظریة الداعیة إلى تجزئة  هو بصدد تحدید الحارس المسؤول، قد أخذ و القضاء الفرنسي إن

  .ما سنتطرق إلیه تباعا هو، إلى حراسة التكوین وحراسة الاستعمال، و اسةالحر 

  الفقرة الثانیة

  نظریة تجزئة الحراسة

ة الفعلیة كأساس لمسؤولیة الحارس، ظهرت في الواقع استقرار الفقه على الأخذ بمعیار الحراس بعد

بعض الصعوبات التي كانت بمثابة العقبة في وجه المضرورین من  الإنتاج،، خاصة في مجال العملي

عدم توافر وصف الحارس في  اس المشكلة یتمثل فيكان أس، و یر المتعاقدینالمنتجات الصناعیة من غ

رین في لحق المضرو  إهداربما یترتب على ذلك من  ،، لأنه لا یملك السیطرة الفعلیة على الشيءالمنتج

خصا عادیا لن یتمكن إذا كان ش) الحارس(الحصول على التعویض، آخذا في الاعتبار بأن مالك الشيء

عیوبها أو  إثباتالجسیمة التي تصیب الآخرین من جراء المنتجات التي لا یمكن  لأضرارمن تعویض ا

، لذا بدأت أحكام القضاء الفرنسي تخول للمضرور حق الرجوع على 1خطورتها أو حال صعوبة ذلك

 le garde de structureاستنادا إلى فكرة جدیدة مقتضاها تجزئة الحراسة إلى حراسة تكوین  ،المنتج

لفنیة ، بحیث یكون حارس التكوین مسؤولا عن الرقابة اle garde du comportementراسة استعمال حو 

  .2یكون حارس الاستعمال مسؤولا عن السلوك الخارجي لهعلى التكوین الداخلي للشيء، و 

                                                           
  .139، المرجع السابق، ص...، مسؤولیة المنتج)حسن عبد الباسط( جمیعي: انظر -1

2- GOLDMAN(B), la détermination du gardien responsable du fait des choses inanimées, thèse 

Doctorat, Lyon, 1945, p 116 et S. 
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جزء  من فكرة تجزئة الحراسة على الشيء الواحد محاولة استبقاء ،استهدف القضاء الفرنسي قدو 

خطأ  إثباتدون حاجة إلى  كینا للمضرور من إثارة مسؤولیته،ذلك تمالحراسة لمنتج الشيء، و  من هذه

بقى تحت حراسة المنتج دائما بالرغم من انتقال فت ،الجزء هو ما یتعلق بتكوین السلعةفي جانبه، وهذا 

  .1ملكیة الشيء

إلى أن القضاء قد  ،سبب هذه التفرقة بین نوعي الحراسة "Goldman جولدمان"الفقیه  یرجعو 

اتق حارس الشيء في ذات الوقت إلى أن یضع على ع ،توصل من خلال التفسیر الواسع لفعل الشيء

، ومن ثم یكون ة إلى واجب عام بضمان عیوب الشيء، بالإضافلاستعمالة على الخطأ في اقرین

ة یتحمل الحارس بقرینمن المقبول أن ، لأنه إذا كان 2مسؤولا عما تسببه هذه العیوب للغیر من أضرار

من غیر  ه، فانتوجیههرقابته و يء الذي یتمتع بسلطات استعماله و الخطأ الشخصي المرتبط باستعمال الش

، حیث یقتضي المنطق أي سیطرة لشيء الذي لیس له علیهالمقبول تحمیل المستخدم بضمان عیوب ا

المسؤولیة عن الحراسة  ،لي للشيءأن یتحمل من لدیه القدرة على الرقابة الفنیة على التكوین الداخ

  .3المرتبطة بضمان العیوب الداخلیة للشيء

، فهي عودة إلى الفكرة التقلیدیة للخطأالیتضمن أن الأخذ بفكرة تجزئة الحراسة  ،إلى ذلك یضاف

 منالأقل أمكن افتراض هذا الخطأ ، أو على الخطأ إلیه لا إلا إذا أمكن نسبلا تجعل الحارس مسؤو 

حیث  ،ي لا تقرر مسؤولیة المالك إلا إذا كان الضرر قد نتج عن عیب أو خلل في الشيء، فهجانبه

إهمال في صیانة الشيء أو إصلاحه، ولا تقرر مسؤولیة صاحب سلطة  نسب هذا العیب إلى یمكن

                                                           
  . 292، المرجع السابق ، ص)منى( أبو بكر الصدیق: انظر -1

  . 89، المرجع السابق، ص.........، المسؤولیة التقصیریة)علي جابر(محجوب : انظر -2

، المسؤولیة المدنیة )قادة( وشهیدة 140بق، ص، المرجع السا...، مسؤولیة المنتج)حسن عبد الباسط( جمیعي: انظر -3

  .122للمنتج، المرجع السابق، ص
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إذا نتج الضرر عن استعمال الشيء على أساس إمكان افتراض أنه قد أساء هذا  الاستعمال إلا

  .1الاستعمال

على أساس أن العیب الأساسي فیها یتمثل في  ،قد انتقد نظریة تجزئة الحراسة ،بعض الفقه نإ

ما إذا كان السبب هو استعمال الضرر الذي لحقه قبل رفع الدعوى، و  إلزامها للمضرور بمعرفة سبب

 لاجب على عاتق المضرور عبئا ثقیهذا الوا داخلي فیه، حیث یلقيأم أن الضرر یرجع لعیب  ،الشيء

  .2الضررسبب إن لم یكن مستحیلا علیه معرفة  ،لأنه في كثیر من المجالات یتعذر على المضرور

جعلت منها محل  ،قادات التي وجهت إلى نظریة تجزئة الحراسةأن تلك الانت ،بالذكر الجدیرو 

  .3رفض من جانب الفقه حتى وقتنا الحاضر

  الفرع الثاني

  هدف التوسع في افتراض خطأ المنتجكوین بالتطبیقات القضائیة لنظریة حراسة الت

  

یتمثل في رفض القضاء الفرنسي  ،للانتقادات التي وجهت لنظریة تجزئة الحراسة أثر كبیر كان

 وفي مستهل السبعینات من هذا القرن ة تكوین وحراسة استعمال، غیر أنهتجزئة الحراسة إلى حراس

حارسا افترض خطأ المنتج بوصفه ، و التجزئةهاما أقر بهذه أصدرت محكمة النقض الفرنسیة حكما 

 یة لشخص آخرأصبح تحت السیطرة المادلشيء قد خرج من سیطرته المادیة و بالرغم من أن اللتكوین، 

، حیث تتخلص وقائعها التي صدر  oxygène liquideالسائل  الأكسجینهذه القضیة عرفت باسم قضیة 

السائل قد تعاقدت مع شركة من شركات  الأكسجینات اسطوان إنتاجشركات  إحدى، أن فیها هذا الحكم

                                                           
  .242، المرجع السابق، ص)حسن علي( الذنون: انظر -1

2- ELZUKRED(A), le droit des consommateurs à la sécurité et à lé santé en droit français et en 

droit égyptien, thèse de doctorat, Montpelier, 1990, p 232. 
  . 125، المرجع السابق، ص)علي سید( حسن: انظر -  3
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مما تسبب في  ،أثناء تفریغ الشحنة انفجرت إحدى الأسطواناتشحنة إلى أحد العملاء، و  لإرسالالنقل 

ین دعواهما كلا العامل التابعین لشركة النقل وعامل آخر من عمال المشتري، فأقامإصابة أحد العمال 

، دفعت الشركة المنتجة استنادا إلى المسؤولیة عن حراسة الأشیاء ،نقلشركة العلى الشركة المنتجة و 

، وفقا لمفهوم بالنظر إلى انتقال السیطرة المادیة إلى الشركة الناقلة للأسطواناتاء صفتها كحارس بانتف

 استنادا إلى أن سبب الحادث راجع إلى عیب ،اء مسؤولیتهاالحراسة الفعلیة، كما دفعت شركة النقل بانتف

أن رفضت  ،كان من نتیجة ذلكالذي یخضع لسیطرة المنتج، و  ، الأمرسطوانةفي التكوین الداخلي للأ

  . الشركتین لنفس الأسباب السابقةالدعوى المقامة على كلا (Poitiers)محكمة الموضوع 

، انتهى إلى إصدار حكمها الذي نقضت فیه الحكم أن عرض الأمر على محكمة النقض لاإ

إلزام الشركة المنتجة بالتعویض استنادا إلى مسؤولیتها عن حراسة ، و ة الموضوعالسابق لمحكم

لا تنتفي هذه و ، یسیطر على الشيء مادیا أو فعلیا منعلى صفة الحارس تثبت :" لأنالأسطوانات 

 املابشرط أن یكون انتقالها ك ،ره أو انتقالها إرادیا إلى الغیإذا أمكنه إثبات فقدها بغیر إرادتالصفة إلا 

  .1على تفادي الأضرار أن یعطي من انتقلت إلیه هذه السیطرة القدرةو 

تواترت أحكام القضاء الفرنسي على قبول حراسة التكوین أساسا لمسؤولیة المنتج ذلك الحكم،  بعدو 

الذي كان الفرنسیة نقض من بین تلك الأحكام حكم محكمة الالتقصیریة في مواجهة الغیر المضرور، و 

لابنه كي  في قیام شخص بشراء زجاجة میاه غازیة ، حیث تتلخص وقائعه1971ونیوی05بتاریخ 

شدیدة تسببت له في إصابات جرت الزجاجة في یده، و ها حتى انفغطاء یرفع الطفل كاد وما ،یشربها

الذي بادر  ،، فرفع الأب دعوى للمطالبة بالتعویض على البائعالخطورة على مستوى الوجه والعینین

جة المصنع الذي صنعت فیه ، فأدخلت الشركة المنتالمیاه الغازیة كضامن في الدعوىكة شر  بإدخال

                                                           
1-c.a. Poitiers,29-11-1952, j c p, 1953, II, 7410   ص ص  ، المرجع السابق)حمد محمدأ(اوي المعد: مشار إلیه

331 ،332.  
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في  Poitiers، فقضت محكمة من هو حارس الزجاجة التي انفجرتدارت المناقشة حول و ، الزجاجة

أن الشركة المنتجة للمیاه الغازیة هي الحارس المسؤول، واستبعدت مسؤولیة الشركة  1969- 12- 23

أن سبب الانفجار یعود إلى كانت خالیة من العیوب، و  بعد أن تبین أن الزجاجةزجاجات صانعة ال

عمل باشرته شركة  أنه ، حیثالأغطیة علیها وضعة المستعملة في تعبئة الزجاجات و الطریقة المعیب

النقض أیدت حكم محكمة  إلا أن محكمة ،في هذا الحكم الأخیرةقد طعنت هذه المیاه الغازیة، و 

الداخلي ، فیما ذهبت إلیه من وجوب التفرقة بین الحارس صاحب سلطة الرقابة على التكوین ئنافالاست

لمحدث للضرر یتمتع بفاعلیة فالشيء ا ،الرقابةإلا سلطة الاستعمال و الحارس الذي لیس له ، و للشيء

لیس لدیه ، و لك أو حائز لیس له أي سلطة رقابةب حراسته إلى ماحمن ثم فانه لا یمكن أن تنسذاتیة، و 

ة حدث تلقائیا دون أي ، كما أضافت المحكمة أن انفجار الزجاجحدوث الخطرالوسیلة المناسبة لمنع 

الذي كان  ،تجتخضع لسیطرة المنأن حراسة المشروب تتعلق بتكوینه، و  الذي یؤكد، الأمر مؤثر خارجي

  .1، أو على الأقل یعمل على التخفیف منهاأسباب الضررستطیع تفادي ی

هو الخطأ تحولت في هذا الشأن إلى جعل الأمر المفترض  ،أحكام محكمة النقض الفرنسیة إن

، حتى مع ثبوت سلامة الشيء في الحراسة، ولیس العیب في الشيء، مما یحتم قیام مسؤولیة الحارس

 لا عن تكوین الدواء المسبب للضررالذي یظل مسؤو  ،هو ما ینطبق على منتج الدواء، و 2العیوب من

  .3حتى بعد تسلیمه للمستهلك الذي یعد حارسا للاستعمال فقط ،ائمةق ل مسؤولیتهتظو 

استنادا إلى حجج  ،نادوا برفضهاو ، الفقه في مصر فكرة تجزئة الحراسةانتقد جانب من  لقد

المنتج مهما بلصیقة بقاء صفة الحارس إمؤداها أن حراسة التكوین من شأنها أن تؤدي إلى  ،وجیهة
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بقدرة  لزمني لتلك الحراسة من شأنه الإخلال، فضلا عن أن عدم تحدید النطاق اأنتجه بعدت صفته بما

ما یهدر استمراریته م ،للتعویضات أو أقساط التأمین المرتبطة بها الإجمالیةالمنتج على تحدید التكلفة 

  .1المتطورةانة بالمعطیات العلمیة الحدیثة و یعطل مبادرته في الاستعفي الإنتاج و 

إلا في  ،أن نظریة حراسة التكوین لا یمكن فصلها عن حراسة الاستعمال ،ى البعض الآخریر  كما

لا یملك من الوسائل لتجنب مكانیة للمراقبة الداخلیة للسلعة، و الحالة التي لا یملك فیها الاستعمال أي إ

، باعتبار ذاتي المنتجات التي یكون لها فعلكافة ، و كالمشروبات الغازیة المعبأة في زجاجات ،أضرارها

فضلا ، و 2تكوینهاب الداخلي لها منذ مراحل صنعها و أن منتج هذه المواد كان من واجبه مراقبة التركی

 لالعدید من الصعوبات بخصوص الإثبات، و عن ذلك یرى البعض أن المفهوم المزدوج للحراسة یثیر ا

ینطبق إلا على ة التكوین لا أن النطاق الضیق لمفهوم حراس، حیث یوفر الحمایة المنتظرة للمضرور

، إذ یتعین على ، حیث لا یمكن حصرهادینامیكیة داخلیة خاصةهي التي لها طائفة من المنتجات، و 

  .3المسبب للضررالتركیب الداخلي المعیب له ، و الدینامیكیة الخاصة للمنتوج إثباتالمضرور 

أكثر من حارس  ةكان مباشر أید إمري بدوره رفض فكرة تجزئة الحراسة، و أن القضاء المص كما

الدعاوى التي  إحدى، ففي مسؤولیة كل منهم عن تعویض الضرر قیام، و سلطات الحراسة في آن واحد

بتعویض مالي كبیر من شركة  الأشخاصبخصوص مطالبة بعض  ،عرضت على القضاء المصري

على فردین من  كالأسلا، نتیجة سقوط أحد التیار الكهربائي لأسلاكباعتبارها الحارس  ،الكهرباء

، فقضت المحكمة برفض الطعن المقدم من شركة ، مما أدى إلى صعقهما ووفاتهما في الحالأسرتیهما

جریا على عدم قد  رفض الطعن، أن الفقه والقضاء، حیث كان من أسباب الكهرباء وألزمتها بالتعویض
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 يء لغیر مالك ولحساب الحارسة الفعلیة على الش، بمعنى أنه إذا انتقلت السیطر جواز تجزئة الحراسة

تعماله أم لعیب في نتجت بسبب اس، سواء اشئة عن الشيءهذا الأخیر مسؤولا عن الأضرار النكان 

بمعرفة سبب الضرر قبل  ذلك حتى لا یكلف المضرورو لم یكن في وسع الحارس العلم به، و لتكوینه، و 

لیس المقصود به منع تعدد لمضرور و ، حمایة امن ثم فالمقصود بعدم تجزئة الحراسةرفع دعواه، و 

  .1الحراس

ولا یفصل في ذلك بین حراسة التكوین  ،ري یرفض بذلك فكرة تجزئة الحراسةالقضاء المص إن

من ثم یستطیع الأطراف دون انفراد إحداها بذلك، و  السیطرة الفعلیة لكافة والحراسة الفعلیة، بل یبقي

یكون كل منهم مسؤولا عن تعویض المضرور م جمیعا، و المضرور إقامة دعواه قبل أي منهم، أو علیه

قواعد المقررة في أو رجوع أحدهم على غیره طبقا لل ،مع بقاء حقهم في توزیع المسؤولیة فیما بینهم

  .القانون المدني

یض و یهدف إلى تع ،أن القضاء المصري قد فتح المجال لتأسیس اتجاه جدید ،مما سبق یتضح

یجعلهم جمیعا مسؤولین للتفرقة بین حراسة المنتج والموزع والبائع وغیره، و أساس یلغي كل ، و المضرور

رجوع ، مع الاحتفاظ بحق كل منهم في الالناشئ عن المنتوج الذي في حراستهمعن تعویض الضرر 

  .على غیره بما دفعه من تعویض

  المطلب الثاني

  النظام القانوني للمسؤولیة القائمة على تجزئة الحراسة

 

  من أجله ظهرت فكرة تجزئة الحراسة، وإنشاء نظریة حراسة التكوینالذي  الأساسيض الغر  إن

بصفة اواتهم في الحمایة مع المتعاقدین، و بمسهو من جهة التوسع في حمایة غیر المتعاقدین بما یسمح 
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التخفیف من عبء  ،من جهة أخرىول بضمان العیوب الخفیة للمنتجات، و المسؤ  إلزامخاصة في شأن 

القضاء ال الفقه و ، لذا فلا یز ذي لا یتصور إلزامه بضمان عیوبهاراسة من على عاتق حائز السلعة الالح

 أیضا بشأن الشخصیمكن أن تخضع حراستها للتجزئة، و  مختلفین بشأن الأشیاء التي ،خاصة في فرنسا

تج عن منتجاته لمسؤولیة المنالذي یجب اعتباره حارسا للتكوین، وعلیه یقتضي عرض النظام القانوني 

وذلك      مكن أن تخضع حراستها للتجزئةتحدید الأشیاء التي ی، ئة الحراسةالصناعیة القائم على تجز 

في الأخیر ، و )الفرع الثاني( في الذي یجب اعتباره حارسا للتكوین ، ثم تحدید الشخص)الفرع الأول( في

حراسة  أساسة المنتج على مسؤولی لقیام ،المتعین على المضرور النهوض به الإثباتالتعرض لعبء 

  .)الفرع الثالث( في الأشیاء

  الفرع الأول

  المنتجات الخاضعة لحراسة التكوینالتوسع في تحدید 

 

، فاتجاه یقصر التي تخضع لنظریة حراسة التكوین القضاء بشأن المنتجاتآراء الفقه و  تختلف

، ومن هنا یتعین وسع لا یتقید بهذه الفكرةلى المنتجات ذات الفاعلیة الخاصة، وآخر متطبیق النظریة ع

علینا التطرق للاتجاه الذي تبنى فكرة قصور تجزئة الحراسة على المنتجات ذات الفاعلیة الخاصة هذا 

عدم التقید في تجزئة الحراسة  ي اخذ بفكرةللاتجاه الذ أخرى، ومن جهة )الأولىالفقرة (في  من جهة

  ).لثانیةلفقرة ا(في  بفكرة الفعالیة الخاصة
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 الفقرة الأولى

  لى المنتجات ذات الفاعلیة الخاصةتجزئة الحراسة ع قصور

المنتجات ذات كوین على الأشیاء و حارس التذهبت غالبیة أحكام القضاء إلى قصر مسؤولیة لقد 

بات ، مثل زجاجات المشرو "كالأشیاء القابلة للانفجار أو للاشتعال"الیة الذاتیة أو الخطورة الذاتیةالفع

الأشیاء التي تحتوي على مواد ة أو الغازیة التي یمكن أن تنفجر، فتحدث أذى بمن یستعملها، و الكحولی

الغازات الخانقة و  المواد سریعة الاشتعالعقاقیر والأدویة السامة، و ضارة أو مواد ذات قوة مدمرة كال

شیاء ذات الفعالیة حصر نطاق تجزئة الحراسة في الأ ،، كما أن بعض الفقه1الكاویة والأحماض

  .2للانفجار أو الاشتعالكالأشیاء السامة أو القابلة  ،الخاصة

ویمكن تفسیر المراد بعبارة الفعالیة الخاصة للشيء بأنها القوة الداخلیة الكامنة بمحتوى الشيء  هذا

 ارجیة، تكون هي السبب في إخراجهاوالقابلة للظهور والانطلاق، حتى ولو لم تتعرض لمؤثرات خ

  . كالنشاط الإنساني مثلا

 ق بتحدید معیار الفعالیة الذاتیةالقضاء قد تعددت فیما یتعل، أن توجهات الفقه و بالذكر الجدیرو 

وا في ذلك استندو ، بالنظر إلى طبیعة الشيء ذاتهفذهب البعض إلى أن معیار الفعالیة الخاصة یتحدد 

 ، والذيسابق الإشارة إلیهقضیة الأوكسجین السائل صدر فیه إلى تأیید حكم الدائرة المدنیة الثانیة الذي 

   .3للأوعیة المنقولة كأحد أسباب تطبیق نظریة تجزئة الحراسةأشار إلى الطبیعة الخاصة 

نها حیث أ للانفجار،أن هذا الرأي یقصر نطاق تطبیق النظریة على الأشیاء القابلة  الملاحظو 

  .خطیرةالتي یمكن أن تطلق فعالیة خاصة و وحدها 
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هذا المفهوم الضیق للأشیاء ذات الفعالیة الخاصة، فالمنتجات بعض الفقه یتردد في قبول  أن إلا

دون أن تنشأ هذه الأضرار عن  ،ع إلى تكوینها الداخليیمكن أن تسبب أضرارا جسیمة لسبب یرج

  قا لهذا الرأي، ووف1أو المنتوج الغذائي السام ل بالنسبة للمنتوج الدوائي المعیبانفجارها كما هو الحا

أحدث الضرر عبارة عن مجموعة  یمكن أن تثار مسؤولیة حارس التكوین عندما یكون الشيء الذي

  .2هو ما یسمى بفكرة الإغلاق أو الغموضو ، مغلقة خاضعة لقوى داخلیة

بین قبول الربط بین طبیعة الشيء و  نتفق مع الاتجاه الذي یرفضفإننا  ،الخاص انبناج منو 

، فلیس من المقبول أن توضع الأشیاء ه التفرقة بین حراسة التكوین وحراسة الاستعمالرفضالقاضي أو 

عتبارها من مسائل باإنما یجب أن ینظر إلیها بفعالیة ذاتیة تحت تعریف محدد وجامد، و  التي تتمتع

دون أیة رقابة في ذلك وفقا لظروف كل حالة على حدا، و  ل فیها قاضي الموضوعالواقع التي یفص

  .3بذاتیة الشيء الذي أحدث الضررعلق قاضي الموضوع فیما یتكمة النقض على ما یسجله لمح

 الفقرة الثانیة

  الفعالیة الخاصة بفكرة الحراسةعدم التقید في تجزئة 

 

ء التي الأشیالتحدید ل ، باعتبارها معیارفي أن الغموض المحیط بفكرة الفعالیة الخاصة لا شك

فیما یتعلق بنطاق الأشیاء التي تنطبق من شأنه أن یدعو إلى إعادة النظر ، تكون محلا لتجزئة الحراسة

هو الغرض الذي  ،خطأ حارس التكوین، فبالنظر إلى أن التوسع في افتراض نظریة تجزئة الحراسةعلیها 

المعیار  ، بابتداعهكذلك إلى أن القضاء الفرنسيبالنظر ن أجله ظهرت نظریة تجزئة الحراسة، و م
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التي تهدف إلى منع ائي، و تكملة النصوص التشریعیة ذات الطابع الوق ، أرادفهوم الحراسةالمزدوج لم

، تكون مصدرا لأضرار جسدیة أو مادیة للمستهلكین أو ضارة أو خطرة في السوق ظهور منتجات

 منضبطةحراسة التكوین من خلال معاییر غیر من ثم فلا داعي لتحدید نطاق تطبیق ، و 1لمستعملیها

راسة التكوین إلى بالتالي یجب أن یمتد نطاق تطبیق حو  ،ة للأساس الذي تقوم علیه النظریةمناقضو 

ما جاء به أنصار الاتجاه السابق، بأن  ، كما یمكن الرد على2تعیبهابغض النظر عن كافة الأشیاء و 

بأنه  ،حكامها إلى فكرة الفعالیة الخاصةتشیر في بعض أ ،من ورائها محاكم الموضوعمحكمة النقض و 

یاء الخالیة من الفعالیة الذاتیة، إنما الغرض لیس المقصود من ذلك استبعاد تطبیق النظریة بالنسبة للأش

عاتق  ىهیل عبء الإثبات علة قاطعة على رجوع الحادث إلى تكوین الشيء لتسهو إقامة قرین

  .المضرور

للجوء إلیها في مجال أن هناك جانبا من الفقه یرى أن نظریة تجزئة الحراسة لا یجوز ا غیر

لكن مع التوسع في ذات الفعالیة الخاصة أو الذاتیة، و  إلا بالنسبة للأشیاء ،الموزعینلیة المنتجین و مسؤو 

اعة مستعملها كشف ما التي لا یكون باستططبق على جمیع المنتجات المعیبة و بحیث ین ،مفهوم الفعالیة

  .3الغامضالمغلق و  جات الخطرة ذات التركیبكذلك المنتبها من عیوب، و 
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 الفرع الثاني

  عن تكوین الشيء تحدید الحارس المسؤول

هو فرض تجزئة الحراسة الذي یتولى فیه الحراسة على  أولهما حراس الشيء في أحد الفرضین، ددیح

و من تنتقل إلیه سلطات الرقابة والتوجیه بوصفه حارسا المالك أالمنتج بوصفه حارسا للتكوین و الشيء 

قوم عند تعدد الحراس في ، أما الفرض الثاني فی)الفقرة الأولى( من خلال وهذا ماسنتطرق إلیه ،مالللاستع

  .)الفقرة الثانیة( ، وهذا ما سنعالجه من خلالق حراسة التكوین ذاتهانطا

 الفقرة الأولى

  سؤولیة المنتج عند تجزئة الحراسةافتراض م

ت في الأصل بهدف تخفیف مسؤولیة الحارس أن نظریة تجزئة الحراسة قد نشأ ،هو معلوم كما

 ، دون أن تكون له أي سلطة فعلیة فیما یخصهد إلیه بالشيء للاستخدام المؤقتغیر المالك الذي ع

         المالك، باعتباره حارسا للتكوینكاهل ق م ف  1242/01 ادةمال، حیث أثقلت مكوناته الداخلیة

  .من أضرار ما ینتج عنه عن عیوب المنتوج و  مسؤولا و

، حیث لا یستطیع المالك حارسا للتكوین فیه من الإجحاف في حقه ارتأى أن تعیینأن الفقه  غیر

دته محكمة كما أن هذا القول یتنافى مع ما حد ،ان أن یتفادى التدخل الضار للشيءفي الكثیر من الأحی

فعلیة على الشيء  اتمن سلطبین ما للشخص النقض من تعریف للحارس، حیث ربطت بین الحراسة و 

  .كما سبق ذكره

 ، هل هوالحارس الذي یرجع الضرر إلى خطئهبشأن تحدید  ذلك یثور التساؤل بخصوصو 

  .؟ حارس التكوین أم حارس الاستعمال

  أو یسهل استخلاصها من ظروف الحالالحالة التي تكون فیها عیوب المنتجات ظاهرة  نإ

بناء علیه یسهل إثبات خطأ المنتج الداخلي لها، و  الضرر إما إلى العیبسبب  إرجاعبحیث یسهل 
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خطأ  إثباتبالتالي ، و 1سبب الضرر إلى المسلك الخارجي للشيء إرجاعأو  ،باعتباره حارسا للتكوین

  .مالحارس الاستع

، فقد تثبت صعوبة تحدید الحارس المسؤولالتي معها في حالة تعذر تحدید سبب الضرر، و  ماأ

تقدیریة ترك السلطة ، و ، هو رفع الدعوى على الحارسین معارأي البعضیكون الحل البدیهي حسب 

قد یكون من  ،، إلا أن هذا الرأي یمكن أن تترتب علیه نتائج2ل فیه في ظل الخبرة الفنیةللقاضي للفص

ا قد یمثله ، فضلا عمأن ترفض دعواه على الحارسین معاب ،رافع الدعوىعلى إیلاما بالضرورة دها أش

لذا یمكن القول  ،المضرور رافع الدعوىمما قد یضر بمصلحة  ،جهد مضاعففة مادیة و ذلك من تكل

حتى في الحالات  ،بأن مصلحة المضرور تقتضي بقاء مسؤولیة المنتج مفترضة بوصفه حارسا للتكوین

على  الأضرار عن التقصیر في رقابة المنتج، باعتباره الأقدر على الرقابة والإشرافالتي تنجم فیها 

  .تحدید السبب المؤدي لحدوث الضرر ، أو حتى في الحالات التي یتعذر فیها3تكوین الداخلي للمنتوجال

ة في بعض الحالات ستبعد هذه القرین، اافترض أن المنتج هو حارس التكوینالقضاء الذي  ان 

 عندما اتضح وجود شخص آخر یباشر الرقابة على تكوین الشيء بعد خروجه من تحت یدي المنتج

  :یعتبر حارسا للتكوین في حالتینهذا الأخیر قد  ،الموزع مثلاهو و 

                                                           
1 - GOLDMAN (B) ,op cit , p12 . 

  .159، المرجع السابق، ص...، مسؤولیة المنتج)حسن عبد الباسط( جمیعي: انظر -2

، مسؤولیة المنتج في القوانین المدنیة والاتفاقات الدولیة، المرجع السابق، ص ص )سالم محمد ردیعان( العزاوي: انظر -3

176 – 177.  
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یتعهد في من التخصص، و مهنیا على درجة عالیة ) التاجر بالجملة(1عندما یكون الموزعأولاهما 

بخدمة ما بعد  رفبأداء ما یع، أي بعد تسلیمها لهالصیانة المشتري بمتابعة السلعة بالفحص و مواجهة 

 سلعة من خلال تدخله لأداء الخدمةعلى التكوین الداخلي للیمكن أن یباشر الرقابة  ، فهذا الموزعالبیع

ن هذا الأخیر على درء ما قد ینجم عنها من تحت یدي المنتج أقدر ممن ثم یكون بعد خروج السلعة و 

 حداثلإبه عیب أو خاصیة تجعله قابلا و  خرج المنتوج من تحت یدي المنتج، فحتى لو من ضرر

هذه الخاصیة أو استبدال  إبطالعلى إزالة العیب أو  الموزع بإمكانیاته الفنیة قادرفان هذا لضرر، ا

 .2المنتوج السلیم بالمنتوج المعیب

الإجراءات ما یكفل إزالة العیوب لكي یتخذ من  ، یستطیع تنبیه المنتججمیع الحالات فيو 

  .3الضارة في المنتوج مستقبلاالخصائص و 

إذا كان نشاط الموزع یتعدى نطاق البیع إلى القیام بتعبئة السلعة أو تغلیفها أو  ثانیهماأما        

، فهو عندئذ یتعامل مع مكونات ذلك من الأوعیة المغلقةوضعها في زجاجات أو أسطوانات أو ما عدا 

یعبأ لأوعیة التي ، فیكون واجبا علیه مراجعة االنهائیة التي یقدم فیها للعمیل یعطیه صورته، و المنتوج

 سلعة مع حجم الوعاءالمعبأة من الأو مراقبة تناسب الكمیة  ،اكتشاف ما به من عیوبفیها المنتوج، و 

 .4حتى لا یترتب على زیادته الضغط على جدار الوعاء فیحدث انفجار ،درجة احتمالهو 

                                                           
كل بائع لمنتجات، أو مقدم خدمات :" وهو  Le fournisseur"بالمزود" إن المشرع المغربي اصطلح على تسمیته -1

، الحمایة المدنیة للمستهلك ضد الشروط التعسفیة، أطروحة لنیل )نزهة( الخلدي: أنظر." أو مهنیة موجهة للمستهلك اریةاعتب

  .42، ص 2005-2004الخامس، أكدال، الرباط،  الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد

  .261، المسؤولیة المدنیة للمنتج، المرجع السابق، ص)زاهیة حوریة( سي یوسف: انظر -2

  .118، المسؤولیة التقصیریة للمنتجین والموزعین، المرجع السابق، ص)رلي جابع(محجوب : انظر -3

  .261ة للمنتج، مرجع سابق، صالمسؤولیة المدنی ،)زاهیة حوریة( سي یوسف: انظر -4
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ة الموزع الذي یقوم بخدمة ما بعد البیع من حراس لإعفاءأنه لا محل ، 1یرى بعض الفقه لهذاو 

 بحكم تدخله في إطار خدمة ما بعد البیع لفحص الشيء ومراجعته ، الموزعالتكوین، ففي عیب التصنیع

 risqueأما خطر التطور  ،و على الأقل لفت نظر المنتج إلیهالقیام بمعالجته أو العیب  اكتشافیستطیع 

de développement  ضارة إن لم یستطع ال ، فعلى المهني تحمل نتائجهالمهنةمن أخطار یعتبر الذي

  .مسؤولیته في إطار مشروعه المنظم عن طریق تأمین

  الفقرة الثانیة

  ن في الفرض الخاص بتعدد المنتجینتحدید حارس التكوی

اعات تقوم على ، حیث أصبحت كافة الصنسمة العصر الحاليأن التخصص أصبح  لا شك

ع جمیع المكونات التي بتصنی حد، حیث لم یعد یتصور الآن أن ینفرد منتج واالتخصص في الإنتاج

من الضروري لقیام هذه الحراسة أن تكون بین أفرادها رابطة لیس ف یتشكل منها المنتوج الصناعي،

، كل ما یشترط لقیامها هو أن تكون بین هؤلاء خرىأیة رابطة قانونیة أ تعاقدیة أو أن تقوم بینهم

، وبناءا على 2رسا في نظر القانونامنهم ح ة فیجعل كلافدرابطة واقع مادي أو رابطة مصا الأشخاص

، فیثور أو بسبب خلل في تكوینه، ضررا بمستهلكه بسبب وجود عیب فیهالمنتوج ، إذا أحدث هذا ذلك

 ادةمال ذلك بتعویض الضرر على أساسیلتزم بناءا على ؤل عمن یعتبر حارسا لهذا التكوین، و التسا

  ؟ق م ف 1242/01

المركبات المتسبب في إذا أمكن تحدید الجزء من بین  ،الحالةتكون ثمة مشكلة في تلك  لن

، ففي تلك الأولیة التي یتكون منها المنتوج، فقد یرجع الضرر مثلا إلى عیب في المادة إحداث الضرر

                                                           
  .121سابق، صالمرجع ال، المسؤولیة التقصیریة للمنتجین والموزعین، )علي جابر(محجوب : انظر -1

  . 246، المرجع السابق، ص)حسن علي( الذنون: انظر -2
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تثور دون غیره من باقي یع المادة الأولیة هي التي ان مسؤولیة المنتج المسؤول عن تصنالحالة ف

في  ،ة تثور في حالة عدم إمكان تحدید الجزء المعیب المؤدي إلى حدوث الضرر، لكن الصعوبالمنتجین

المسؤول  هذا الصدد یقترح بعض الفقه أن المنتج النهائي هو الذي یمكن الرجوع علیه على أساس أنه

 قدمه للسوقو تركیب جمیع مكونات المنتوج بهذا الحال  ارتضى، فضلا عن أنه عن طرح المنتوج للتداول

  .1نه من صنعهعلى أ

دخلین في وقد اتجه جانب من الفقه إلى عقد المسؤولیة في تلك الحالة لجمیع المنتجین المت هذا

كون منها السلعة النهائیة بتجمیع هذه العناصر و ، إضافة إلى المنتج الذي قام تصنیع العناصر المختلفة

ألون جمیعا في مواجهة شخاص سی، فهؤلاء الأ، بعد أن وضع اسمه وعلامته علیهاالتي أطلقها للتداول

في حالة تعدد :"من التوجیه الأوروبي05ما جاء في المادة ، وهذا 2المضرور على سبیل التضامن

  3."المسؤولین عن نفس الضرر تكون مسؤولیتهم تضامنیة

لتضامنیة بین المتسببین في أخذ بالمسؤولیة ا ،على غرار المشرع الفرنسي المشرع الجزائري إن

، كانوا إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار :"ق م ج على أنه 126 ادةمالحیث نصت ، الضرر

إلا إذا عین القاضي  ،تكون المسؤولیة فیما بینهم بالتساوي، و متضامنین في التزامهم بتعویض الضرر

 المركز القانوني بالنسبة للمضرور، فالأصل أن یكونوا في نفس "نصیب كل منهم في الالتزام بالتعویض

، یسألون عن الضرر یعتبرون جمیعا حراسا لهم فإنه، يء أو مستأجرین لهلو كانوا مغتصبین للشو 

                                                           
  .164، المرجع السابق، ص ...، مسؤولیة المنتج)حسن عبد الباسط( جمیعي: انظر -1

2  - VINEY(G), traité de droit civil, introduction à la responsabilité, L.G.D.J, 1995, p280. 
  .255، المرجع السابق، ص)سالم محمد ردیعان(العزاوي : انظر -3
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بقاء السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع التي بموجبها یحدد  الاستثناء، و 1الحاصل منه بالتضامن

  .ث الضرر على مقدار الخطأ المرتكبمسؤولیة كل من أحد

، لأن المسؤولیة التضامنیة تتناقض 2بهذا الرأي الأخذدم یرون ع الأفاضل الأساتذةأن بعض  إلا

بكامل المسؤولیة على عاتق  أن الاتجاه الذي یلقيلا شك من مبدأ الحراسة التي تعتبر تبادلیة، و مع 

، حیث أن المستهلك طرف لاءمة بالنسبة للمنتجات الصناعیةالمنتج الأخیر للسلعة هو أكثر الحلول م

تجین المتعددین نالفنیة أو المادیة ما یمكنه من الرجوع على كافة الم اناتالإمكضعیف لا یملك من 

 عتبر هنا حارسا للتكوین بالتعویضیالرجوع على المنتج الظاهر الذي  فمن مصلحة المضرور، للسلعة

الحالات التي قد یكون فیها بعض المنتجین لبعض أجزاء المنتوج الصناعي من دول  ،أضف إلى ذلك

  .وصول إلیهمیتعذر ال حیث ،أجنبیة

الذي  ،ذلك بانتقالها إلى غیره كالمستعمل أو المستهلك المالكقد یفقد المنتج حراسة التكوین، و  كنل

  :، وذلك بتحقق سببینستعمال معاالایصبح حینئذ حارسا للتكوین و 

 ل المنتج أو الموزع لسلعة ما مسؤولالا یعقل أن یظ السبب الأول في مضي المدة، حیثیتمثل 

محددة المدة تؤدي إلى لضرر الناتج عن تكوینها، لأن مثل هذه المسؤولیة غیر إلى ما لا نهایة عن ا

عمال فمضي الزمن مقرونا بالاست ،فوق ذلكإثقال كاهل المنتجین والموزعین بأعباء لا دخل لهم بها، و 

ء لإصلاحه أو قد تمتد أیدي أخرى إلى الشي ،، بالإضافة إلى ذلكیؤثر بلا شك في تكوین الشيء

    .3یجعل من العسیر أن ینسب الضرر الذي أحدثه إلى تكوینه، و تعدیله مما یؤثر بالضرورة على تكوینه

                                                           
  .115، المرجع السابق، ص)إدریس(فاضلي : انظر -1

  .124، ص، المسؤولیة التقصیریة للمنتجین والموزعین، المرجع السابق)رعلي جاب(محجوب : انظر -2

  .267، المسؤولیة المدنیة للمنتج، المرجع السابق، ص)زاهیة حوریة( سي یوسف: انظر -3



  المسؤولیة المدنیة للمنتج عن منتجاتھ الصناعیة في ظل القواعد التقلیدیة: الباب الأول
 

180 
 

فقد استقرت أحكام القضاء الفرنسي على أن مضي مدة زمنیة من خروج الشيء من تحت  لهذاو 

ن الحراسة انتقلت من ، لأؤلاء من المسؤولیة باعتبارهم حراسا للتكوینیخلص ه ،أو الموزعید المنتج 

  .إن كانت المحاكم قد اختلفت حول مقدار هذه المدةو  ،المالك إلى الحائز

التي یترتب  ،تحدیدا واضحا، أن تقوم محكمة النقض الفرنسیة بتحدید هذه المدة ربالذك والجدیر 

على سة الكاملة الذي تصیر له بعد ذلك الحرا ،على مرورها انتقال حراسة التكوین من المنتج إلى المالك

خدمة ما بعد   بتقدیم  حیث یمكن تقدیرها بالمدة التي یتعهد خلالها المنتج، الشيء في جمیع عناصره

  .1البیع

لمحددة لتكن المدة اد المدة التي تنتقل فیها الحراسة، و لم یحد زائري هو الآخر،جالالمشرع  إن

تركها للتنظیم بحسب طبیعة السلعة ددها و زائري لم یحجالحیث أن المشرع  لضمان خدمة ما بعد البیع،

  .حمایة المستهلك وقمع الغشب المتعلق 03- 09انونقالمن  16ادة مالهذا ما نصت علیه ، و أو المنتوج

أي المستهلك  الاستعمالتقوم مسؤولیة حارس  السبب الثاني فیتمثل في خطأ الحارس، حیثأما 

ر قد لحقه هو ، سواء كان الضر استعماله للمنتوج لى خطئه أي إلى سوءرر راجعا إ، متى كان الضوحده

، لكن إذا اشترك خطأ الحارس المستعمل للشيء مع أمر یرجع إلى حارس شخصیا أو لحق الغیر

بقدر ما أسهم به فعل الشيء ، فهنا یلتزم الحارسان بتعویض المضرور كل إحداث الضررالتكوین في 

  .2الضرر إحداثخطأ الحارس في و 

                                                           
  .125، المسؤولیة التقصیریة للمنتجین والموزعین، المرجع السابق، ص)علي جابر(محجوب : انظر -1

  .60، المرجع السابق، ص)كریم(بن سخریة : انظر -2
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تها من اعتبار خطأ حارس الاستعمال سببا اة النقض الفرنسیة في أحد قرار ذهبت محكم لقد

من ثم مسؤولا وحده عما یحدثه یكون حارسا للشيء في جمیع عناصره، و ، إذ حراسة التكوین إلیه لانتقال

  .1أن الأصل في الحراسة هو السیطرة المادیة على الشيءمن ضرر، و 

یتعذر تحدید ما إذا كان الضرر قد ترتب سلعة و لات یحدث فیها الضرر من الهناك حا لكن

تج من خلال مسؤولیة المن إثبات، لذا یتعین تكوین الشيءأو یرجع إلى عیب في  ،نتیجة خطأ الاستعمال

  .افتراض علاقة السببیة

  الفرع الثالث

  تج من خلال افتراض علاقة السببیةمسؤولیة المن إثباتتیسیر 

إلى عدم  ،مسؤولیة حارس التكوین إثباتفي شأن مشكلات  معظم أحكام القضاء الفرنسي ذهبت

أ المنتج تفترض في حالة حدوث الضرر أنه راجع إلى خطب المنتجات، و عیو  بإثباتالمضرور  إلزام

أراد هذا  فإذانتقل لیقع على عاتق حارس التكوین، ی، لذا فان عبء الإثبات باعتباره حارسا للتكوین

 الأجنبيأو بصفة عامة السبب  ،أ المضرور أو خطأ حارس الاستعمالخط إثبات، فعلیه الأخیر دفعه

علاقة السببیة من خلال افتراضها  إثباتر ، لذلك فقد تدخل القضاء بتیسی2المؤدي إلى حدوث الضرر

، وبالتالي فلابد من التطرق لمسالة افتراض  3الضرر إحداثالتدخل المادي للشيء في  إثباتبمجرد 

، ومن جهة )الفقرة الأولى(في سبة للمنتجات ذات الفعالیة أو الخطورة الذاتیة من جهةعلاقة السببیة بالن

  ).الفقرة الثانیة(في أخرى  لاتساع نطاق قرینة افتراض الخطأ وعلاقة السببیة لتغطي جمیع المنتجات

                                                           
  .131یة التقصیریة للمنتجین والموزعین، المرجع السابق، ص، المسؤول)علي جابر (محجوب : انظر -1

  .167، المرجع السابق، ص)حسن عبد الباسط ( جمیعي:  انظر -2

  .140سابق، ص مرجع المسؤولیة التقصیریة للمنتجین والموزعین، ، )علي جابر (محجوب : انظر -3
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  الفقرة الأولى

  افتراض علاقة السببیة بالنسبة للمنتجات ذات الفعالیة أو الخطورة الذاتیة

أن ، فان القضاء یفترض عة في الحادث الذي نجم عنه الضررثبوت التدخل المادي للسل مجردب

) حارس التكوین(على المنتج ، و رذاتیة هو المتسبب في إحداث الضر الشيء ذو الفعالیة أو الخطورة ال

  .السبب الأجنبي أو القوة القاهرة إثباتأراد دفع المسؤولیة عنه  إذا

لى افتراض وجود العیب في بالإضافة إجة میاه غازیة یؤدي و فجار زجافقد قضي بأن ان لذلك

بالتالي إلى قیام علاقة السببیة بین خطأ المنتج والضرر، و  إلى افتراض ،التكوین الداخلي للسلعة

  .1مسؤولیة المنتج بوصفه حارسا للتكوین

بین الضرر في منتجة و قة السببیة بین السلعة الة افتراض علاإلى ذلك، أقام القضاء قرین إضافة

، فبغض النظر عن الفعالیة أو یاء في حالة حركة وقت حدوث الضررالحالات التي تكون فیها الأش

ن حركة الشيء تمثل خطورة تؤدي معها حال حدوث الضرر إلى افتراض أنه قد نجم فإ ،الخطورة الذاتیة

أنه یقع على عاتق لا تقوم، و ة قرین، أي إذا كانت هذه الأشیاء ساكنة، فان هذه العن خطأ حارس الشيء

هو ما یقتضي بالضرورة بیة بین التكوین الداخلي للشيء وبین الضرر، و علاقة السب إثباتالمضرور 

  .تنعقد في مواجهة حارس الاستعمال إلا فان المسؤولیة، و العیوب الداخلیة التي نجم عنها الضرر إثبات

  

  

  

                                                           
  .169سابق، ص لامرجع ال ،...، مسؤولیة المنتج)حسن عبد الباسط( جمیعي: انظر -1
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 الفقرة الثانیة

  قة السببیة لتغطي جمیع المنتجاتعلاالخطأ و  نة افتراضیاتساع نطاق قر 

ببیة علاقة الس إثباتعلى المبادئ المستقرة في  ،القضاء الفرنسي استقر منذ وقت طویل إن

الفقرة الأولى من من أجل تطبیق :" ، حیث جاء في هذا القضاء أنهالأشیاءللمسؤولیة عن حراسة 

ء یجب أن یكون هو السبب ، فان الشيیر الحیةولیة عن حراسة الأشیاء غفي شأن المسؤ  1242ادةمال

فانه یفترض أن الشيء  ،الضرر إحداث، على أنه في اللحظة التي یثبت فیها أنه ساهم في في الضرر

ن هذا الحكم في تحسی قد أفادو ." ، إلا إذا أثبت الحارس عكس ذلكالضرر إحداثكان هو السبب في 

التي كانت تتطلب قیام  ،لأحكام السابقة، خلافا للخطأة افتراض اوضع المضرور من خلال إقامة قرین

  .1علاقة السببیة بإثباتالمضرور 

علاقة السببیة بین  إقامةمن المضرور لو لم یتمكن ، حتى و ة تبقى قائمةمن أن هذه القرین بالرغم 

  .ة المضرورینینطمأنو مما یؤدي إلى الاستقرار  ،بین السلعةالضرر و 

، یقتضي افتراض علاقة السببیة في في ظل نظریة الحراسة لإتباعااجب و فان الوضع  بذلكو  

هو ما یجعل مسؤولیة حارس التكوین تتسع لتغطي كل هذا الصدد، و ظل الاتجاه المتوسع للقضاء في 

 معیبة أو خطرة بسبب تكوینها إلى أن یثبت المنتج أن السلعة لم تكن ،الناجمة عن الشيء الأضرار

  .2الداخلي

  

                                                           
  .172،المرجع السابق ، ص ...، مسؤولیة المنتج)حسن عبد الباسط( جمیعي: انظر -1

  .173المرجع نفسه، ص : انظر -2
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  الأول خلاصة الباب

التعاقدي أو في  ، سواء في نطاقهاالتقلیديأن قواعد المسؤولیة المدنیة بمفهومها  ،مما سبق یتضح

 الأضرارلجبر أخرى  ا، أو غیر كافیة في أحیانمجدیة في بعض الأحیانلا تكون نطاقها التقصیري، 

 توفرلكونها لا  افةبالإض، المنتجات الصناعیة التي یشترونهاالتي تلحق بالمستهلكین نتیجة عیوب 

تبطون معه ، أو لا یر المنتج صلة عقدیةهم ب، سواء هؤلاء الذین تربطحمایة موحدة للمتضررین من فعلها

حمایة لتأمین  ،، فضلا عن أن المحاولات التحسیسیة التي قام بها القضاء خاصة في فرنساأي تعاقدب

  .ي للقواعد العامةي التطبیق العملنوعا من القصور ف تكشف ،معقولة للمتضررین

  المسؤولیة التقصیریةالعقدیة و یستلزم هدم التمییز القائم بین المسؤولیة  ،العدالة إعمال إن

اللجوء هذا الأمر لابد من مسؤولیة عن فعل المنتجات المعیبة، و في نظام موحد في مجال ال وإدماجها

ة المنتج في مواجهة لمسؤولی، مما یجعل الوضع مهیأ لقواعد موحدة إلیه في إطار تشریعي منظم

ب بین أحكام القضاء للتقریالفقه و حیث تحسم هذه القواعد الجدیدة محاولات ب، المتعاقدین والغیر

التي نشأ عنها ، و نتیرة بین هاتین المسؤولیالمسؤولیة العقدیة والتقصیریة، وتقضي على مشكلات الخی

  .عل المنتجات الصناعیةضرورین من فحمایة متكافئة للم إقرارتفاوت ملحوظ في 

، التي للمنتج عن مضار منتجاته المعیبة صیغت أحكام المسؤولیة الموضوعیة ،هذا المنطلق من

المعدل بالمرسوم 1998ماي  19المؤرخ في  389-98 :قمصدرت عن المشرع الفرنسي بالقانون ر 

نین المدني الفرنسي نص هذا القانون في التق إدخالتم  حیث ، 2016فیفري 10التنفیذي الصادر في 

التي ، و )سابقا18 - 1386إلى  01- 1386تقابلها المواد من (منه 1245- 17الى 1245لمادة من ا

، كما كانت تربطهم بالمنتج علاقة أم لا، سواء نواع عدم المساواة بین المضرورینقضت على جمیع أ

أ المسؤول، وإنما على ینصب على خطلم یعد  فالاهتمام،  یتخذ من الخطأ أساسا للمسؤولیةأنه لا



  المسؤولیة المدنیة للمنتج عن منتجاتھ الصناعیة في ظل القواعد التقلیدیة: الباب الأول
 

185 
 

التي مكرر ق م ج، و  140 ادةمالبهذه المسؤولیة في  زائريجالأخذ المشرع  لقد ،تعویض الضرر الحادث

لو لم تربطه حتى و یكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عیب في منتوجه :" على مایلي نصت

ة المخاطر التي تلحق رك أهمیأد زائريجالیفهم من ذلك أن المشرع و  ."متضرر علاقة تعاقدیةبال

الباب  من خلال، وهذا ما سنتطرق إلیه هذه المسؤولیة بإقرارحد منها إلا التي لا یمكن البالمستهلك و 

  .الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

  

  الباب الثاني

في للمنتج  المدنیة مسؤولیةلالقواعد المستحدثة ل

  المنتجات الصناعیةنطاق 
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سلامة المستهلكین نتیجة بأمن و الأضرار التي تلحق  إصلاحإلى  القضاء الفرنسي في سعیه تجها

ایة إلى أدى في النهتقاربا  ،التقصیریةنوعي المسؤولیة العقدیة و عدم أمان المنتجات إلى التقریب بین 

 المسؤولیة عن المنتجات المعیبة الواقع أن التطبیقات القضائیة في موضوعتداخل أحكام المسؤولیتین، و 

، حتى یتساوى لمسؤولیة القانونیة في ذلك الشأنأبرزت حقیقة مفادها أنه لابد من توحید قواعد ا

یكون  ین لنوع خاص من المسؤولیةلمنتجا اإخضاع، المتعاقد المضرور غیرعاقد مع المضرور المت

  .أو مستعملي المنتجات الصناعیة  فیه هو مصلحة المضرورین من مستهلكي الأساسيالاعتبار 

قواعد جدیدة بدیلة للقواعد التقلیدیة الخاصة  إیجاد، یوجب تحقیق حمایة حقیقیة للمستهلكینن إ

الحمایة  تلك، بأن تكون نوني شاملذات طابع قا ، حیث یجب أن تكون هذه القواعدلیة المنتجبمسؤو 

تجات الصناعیة المعیبة أو التي تسببها المن، للحد من مجموع الأضرار الجسدیة وقائیة في المقام الأول

  .بقواعد موحدة خاصة بمسؤولیة المنتج ، ثم تكتمل بعد ذلك القواعد الوقائیة الخطرة

في مجال  للمنتج مدنیةللمسؤولیة الكان لزاما علینا معالجة مضمون القواعد المستحدثة  لذا

للآثار المترتبة عن قیام  ، ومن جهة أخرىهذا من جهة )الفصل الأول(المنتجات الصناعیة في 

  ) .الفصل الثاني(في في ظل هذه القواعد وذلك  لمنتج عن منتجاته الصناعیةالمدنیة ل مسؤولیةلا
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  الأولفصل ال

  عن منتجاته الصناعیة لمدنیة للمنتجمضمون القواعد المستحدثة للمسؤولیة ا

، حیث الصناعي الهائل في مجال الإنتاج التطورسس التقلیدیة للمسؤولیة تتناسب و تعد الأ لم

الخطأ أمرا  إثباتجعل من مهمة المضرور في  الإنتاجتعقد التكنولوجیا المستخدمة في تطور الآلة و 

وهو ما یعرف بنظریة المخاطر ى مع العصر جدید یتماش أساس، مما دفع الفقه إلى البحث عن صعبا

  .1بسلوك محدثهعلى الضرر وحده دونما الاهتمام التي تقوم على فكرة جوهریة أساسها التركیز 

 389- 98 :رقم ، لكن صدور القانون3مبدأ الخطر، و  2هذه الفكرة على مبدأ المخاطر تؤسس

القانوني  الأساسثار حول طالما  جاء حاسما للجدل الفقهي الذي، المعدل والمتممسالف الذكر 

 4أساسا قانونیا لمسؤولیة المنتج السلامةضمان ، حیث أخذ فكرة مسؤولیة المدنیة عن فعل المنتجاتلل

الموضوعیة مسؤولیة الالتطرق إلى مجال تطبیق ، ارتأینا نظام المسؤولیة الموضوعیة للمنتجب للإحاطة

 .)المبحث الثاني(في هذه المسؤولیة م شروط قیال، ثم )المبحث الأول (في لمنتج ل

  

  

                                                           
  . 178، المسؤولیة المدنیة للمنتج، المرجع السابق، ص )قادة ( شهیدة: انظر -1

  . 267، المرجع السابق، ص )محمد ( محمد القطب:  انظر .ء فعلیه تحمل نتائج هذا الانتفاعمعناه أن من ینتفع بالشي -2

ء خطیرة یلزم بتعویض من لحقه ومفاده أن من یستحدث خطرا للغیر، سواء كان نشاط الشخص أو باستخدامه لأشیا -3

، المسؤولیة )صلاح الدین(محمد حاتم :  أنظر .ضرر بفعلها أو بسببها، حتى ولو لم یحدث منه ما یعتبر انحرافا أو خطأ

، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس  -دراسة مقارنة في كل من مصر وفرنسا-المدنیة عن الأجهزة الطبیة

  . 392، ص  1996
4 - Art 1245-3  :« Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la 

sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. » 
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  الأولالمبحث 

  لمنتجل الموضوعیة مسؤولیةالمجال 

یرتكز على حالة المنتوج نفسه لا على سلوك   ن فعل المنتجات الصناعیة،نظام المسؤولیة ع إن

هذه المسؤولیة كل من المنتج النهائي ومنتج الجزء المركب والتاجر  لأحكامومن ثم یخضع المنتج، 

مسؤولیة مطلقة، یستفید  أنها، كما الإیجارالبائع والمورد والموزع، وكل من یجلب سلعة بقصد البیع أو و 

  .بسبب تلك المنتجات المعیبة) ما عدا المنتج نفسه (شخصه أو ماله   ها كل شخص مصاب فيمن

اسع، وتشمل المنقولة بالمعنى الو  الأموالهذه المسؤولیة، هي  بأحكامان المنتجات المشمولة  كما

 ناعیة التي تتسبب في وقوع الضرر، جمیع المنتجات الصأخرىمنتجات البر والبحر والجو، أي بعبارة 

  )المطلب الأول(في من جهة من حیث الأشخاصمجال تطبیق مسؤولیة المنتج لذلك فسوف تتناول و 

من  هذاو  ،)لب الثانيالمط(في لمنتجات المعیبة مجال تطبیق مسؤولیة المنتج من حیث اثم نتطرق إلى 

  . جهة أخرى

  الأولالمطلب 

  مسؤولیة المنتج من حیث الأشخاص مجال تطبیق

ت قریب مصطلحي المنتج أو إلى وقالتشریعات و ن المدونات المدنیة في مختلف تتضم لم

ن ، حیث لم تك، والأموال المنقولة والعقاریةوالحیةإنما نصت على مصطلحات الأشیاء الجامدة المنتوج، و 

على عالم العلوم  خیلة، التي تعتبر من المصطلحات الدهناك إشارة إلى مصطلح المنتج والمضرور

الأعمال الذي أضاف إلى الدراسات القانونیة أفكارا جدیدة كفكرتي  انونقبظهور القانونیة، غیر أنه و 
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الأعمال  انونقالتجاري و انون ، لیس في مجال القا تغمران الحیاة القانونیة، اللتان أصبحتوالإنتاج المنتوج

  .1، بل أصبحت فكرة شائعة تناولتها مختلف التشریعات فقط الاقتصادي انونأو الق

وذلك من  هناك توجه واضح صوب توسع مجال تطبیق المسؤولیة من حیث الأشخاص مبدئیا

  ) .ثانيال الفرع( 2المضرور من جهةو  ،)الأولالفرع ( عن التعویض أو ما یسمى بالمنتج  المسؤول جهة

  الفرع الأول

  المنتج

، فقد یكون هذا القانونیةاختلاف طبیعته  إمكانیة، مع المنتج أصبحت أمر واقعاظهور فكرة  إن

یتمتع  إنتاجيمشروع یأخذ هذا الأخیر شكل حیث ، خصا طبیعیا أو معنویا حسب الحالةشالأخیر 

  .3من أطرافهاالتي یكون طرفا عاقدیة في الروابط الت الاقتصادیة، مما یضمن له الهیمنة بتنظیم إداري

  بتعاریف مختلفة الدراسات الفقهیة والقانونیةج قد خصته العدید من أن مصطلح المنت الملاحظو 

  )الفقرة الثانیة(، من ناحیة الاتفاقیات الدولیة )الفقرة الأولى(یفه من الناحیة الفقهیة لذا سنحاول تعر 

 ) .ة الثالثةالفقر ( ةأخیرا من الناحیة التشریعیو 

  

  

                                                           
  . 39، المسؤولیة المدنیة للمنتج، المرجع السابق، ص )قادة ( شهیدة: انظر -1

دراسة مقارنة في   لمفاهیم وتأثیرها على رسم ملامح النظام القانوني لمسؤولیة المنتج، إشكالیة ا)قادة( شهیدة: انظر -2

 2لدراسات القانونیة والسیاسیة، عالقانون الجزائري والقانون المقارن، جامعة سعد دحلب البلیدة، الجزائر، مجلة البحوث وا

  .28، ص2012جانفي 

  . 21ص  مدنیة  للمنتج، المرجع السابق ،، المسؤولیة ال)زاهیة حوریة ( سي یوسف: انظر -3
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 الفقرة الأولى

  للمنتجالتعریف الفقهي 

محمد عبد القادر "فعرفه الدكتور ، تعریف دقیق للمنتج إیجادتعددت محاولات الفقهاء في سبیل  قد

  .1ي نتائجه أو المنفعة المطلوبة منه ٌ هو من یتولى الشيء حتى یؤت:ٌ  بأنه  "علي الحاج

ن الغالب في بید أ، تولاها منتج واحدلأن السلعة یالخطأ  إثباتیسهل على المضرور  فهنا

عملیة واحدة  ، فیتولى كل منتج منهمواحدة سلعة بإنتاجنتجین مقوم جملة من الیالصناعة الحدیثة أن 

 ، فمصنع السیارات مثلا یعهدنا یصعب على المتضرر إثبات الخطأهزمة لإنتاجها، و من العملیات اللا

رابع یتولى و  ،صنع الهیكل ثالث یتولىالزجاج، و  إلى آخر بصنعرات، و إلى أحد المنتجین بصنع الإطا

في النهایة سیارة جاهزة لتصبح  ، ثم یقوم بتجمیع هذه القطع...صنع المحرك أو القطع المكونة له

  .للاستعمال

حرفة عرفه البعض الآخر من الفقهاء بأنه ذلك الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یباشر  كما

ذلك من خلال یة أو مدنیة، على وجه الاحتراف، و ناعیة أو فنیة أو مهنیة أو حرة أو زراعتجاریة أو ص

، سواء اتخذ شكل المشروع قابل مادي بغرض الحصول على الربحالخدمات للجمهور بمتقدیم السلع و 

  2.متنتمي إلى القطاع الخاص أو العا التي قدفردي أو شكل الشركة أو المؤسسة و ال

كل شخص طبیعي أو  :"المنتج بأنه فیعرف CRISA FULLI "ولي كریزا ف "یطاليالا الفقیه ماأ

  .3"معنوي ینتج أو یصنع أو یبني أو یقیم أشیاء متطورة أیا كانت طبیعتها المعدة لاستعمال الغیر

                                                           
  .41، المرجع السابق ، ص)محمد عبد القادر( علي الحاج:  انظر -1

  .41، المرجع السابق، ص)منى ( أبو بكر الصدیق: انظر - 2

  . 24المسؤولیة المدنیة للمنتج، المرجع السابق، ص  ،)زاهیة حوریة ( سي یوسف: انظر -  3
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بأنه المنتج النهائي للسلعة بحالتها التي طرحت بها للاستعمال  المنتج،عرف بعض الفقهاء  كما

  .1لو لم یكن قد صنع كل أجزائهاك حتى و الاستهلاأو 

الداخلة في تركیب الأجزاء  ، قد تكون بعضقدم الصناعي الحالي، أنه في ظل التذلك بیانو 

ومثاله في مصر أجزاء  ،رإنتاج منتج صناعي آخ، من لتي طرحها منتج صناعي في الأسواقالسلعة ا

  .الایطالیة "  FIATیات ف" مصانع  إنتاجهي في الواقع من ، "نصر " محرك السیارة

النهائي للسلعة بالحالة  الاعتبار هو المنتج ، المنتج الذي یجب أن یؤخذ بعینمثل هذا الفرض في

الذي المستعمل، فهو في الحقیقة المنتج الذي یعرفه المضرور و  أوید المستهلك  إلىالتي وصلت بها 

تحمل العلامة التجاریة الخاصة بسبب أنها أو استهلكها على أنها من صنعه  عة أو استعملهااشترى السل

من جهة المنتج النهائي فهو المسؤول عن وضع هذه الأجزاء التي لم ، أما به، هذا من جهة المضرور

  .2 إنتاجهالتي ارتضى أن یقدمها في النهایة على أنها من  في تركیب السلعة یصنعها

أیا  - كل من یسهم في عملیة تصنیعهانه على حین یعرف الفقه الفرنسي المنتج الفعلي للدواء  في

 ذلك مثال انع الدواء مكتملا أو في جزء منه، و في ذلك صیستوي  - هذه المساهمة ما كان مقدار

عناصر الأولیة الصانع للو  )le fabricant d’un principe actif(في الدواء الصانع للعنصر المؤثر

فضلا عن الصانع للشكل النهائي ......)le fabricant de la matière première(الداخلیة في تركیبه 

  .للمستهلكالذي یخرج به الدواء 

                                                           
  .1332، المرجع السابق ، ص )عبد الحمید( الشواربي و) الدین عز( الدناصوري: انظر -  1

قد قضي في هذا الشأن، بأن سائق السیارة الذي أصیب في حادث یرجع إلى عیب فني في جهاز الفرامل، یمكنه أن  - 2

. زء المعیبیرجع بتعویض الضرر الذي أصابه على صانع هذه السیارة الذي له بدوره بعد ذلك أن یرجع على صانع هذا الج

   12ص  ، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة، المرجع السابق،)محمد شكري(سرور: أنظر
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طائفة منتجي الدواء كل محترف یقوم بوضع اسمه أو  ضمن یضیف الفقه الفرنسي بأنه یدخل كما

أو التغلیف الخارجي له أو علامته التجاریة أو أي علامة أخرى ممیزة على العبوة التي تحفظ الدواء 

كذلك كل محترف یستورد من خارج دول الاتحاد حتوى النشرات الطبیة المرفقة معه، و خل محتى دا

  .منتجات دوائیة إلى داخل فرنسا بغرض بیعها أو توزیعها بأي شكل من الأشكال  الأوروبي

مل من ثم یعاو  له،موزعي الدواء في حكم المنتجین لفقه الفرنسي على اعتبار بائعي و أجمع ا كما

  .1وسطاء بیع الدواء معاملة المنتجین لهو الصیادلة 

  الفقرة الثانیة

  منتج في نطاق الاتفاقیات الدولیةتعریف ال

 یة بفعل التدفق الحر للمنتوجات والخدمات في الأسواق العالمیةاتساع مجال التجارة الدول نإ

لأساسیة والتي عند المفاهیم ا، مما جعل الوقوف ضرار التي تولدها تلك المنتوجاتضاعف من حجم الأ

ل إلى حلول تنظم مسؤولیة بهدف الوصو من أولویات اهتمامات المنظمات الدولیة  ،المنتج بینها من

ستراسبورغ واتفاقیة دول ، اتفاقیة لاتفاقیة لاهاي من خلال التعرض إلیهسنتطرق هذا ما المنتج، 

  .المجموعة الأوروبیة

ینطبق علیهم لوب تعداد الأشخاص اللذین ، إنما اعتمدت أسالمنتجلم تعرف لاهاي  اتفاقیةف

ن ذیال للأشخاص، لذلك فان هذا التعداد الذي احتوته هذه الاتفاقیة كان واسعا بالنسبة وصف المنتج

     على ما یلي  التي نصتعدادهم في المادة الثالثة منها و ذین تم تیخضعون لنظام مسؤولیة المنتج وال

  :الآتي بیانهم  الأشخاصتسري هذه الاتفاقیة على مسؤولیة " 

                                                           
  .79، المرجع السابق، ص )عبد الصادق(محمد سامي : انظر -  1
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 .منهاصانعوا القطع التي تتركب و  النهائي،صانعوا السلع في شكلها  -

 .السلع الطبیعیة منتجو -

 .السلعة اموردو  -

یدخل في ذلك و  تجاریا،كل شخص آخر یقع على سلسلة إعداد السلعة أو توزیعها  -

 .ذین یتولون إصلاح السلعة أو استبدالهاالأشخاص ال

  1." على تابعي الأشخاص المذكورین أعلاهأیضا قیة تسري هذه الاتفاو 

فهو یشمل البائع  واسعا،معنى " و السلعة مورد" فسیریة أن المقصود من لفظ بینت المذكرة الت وقد

كل ل دفعه إلى شراء منتجات مشابهة و على أم الغیر،من یسلّم عینة من الإنتاج إلى والمؤجر والموزع و 

ء سوا" المعیر"الحیازة المؤقتة للسلعة  أو یقدم للغیر" الواهب"دون مقابل الغیر بمن ینقل السلعة إلى 

  .2، ذلك أن اللفظ ورد مطلقا دون تحدیدأكانت السلعة مصنوعة أو طبیعیة

الذي شمل مجموعة من  المنتج،یستشف من هذه المادة أنها أطلقت العنان لمعنى و  ما یلاحظ

من الصانع  بحیث شملت كلا غم من نطاقه الواسع،ل الحصر بالر رد تعدادهم على سبیو الأشخاص 

المنتجات الطبیعیة أو من لأولیة التي یتركب منها المنتوج، وصانع صانع الأجزاء االنهائي للمنتوج، و 

وكذلك المورد أو المجهز والموزع  التداول،ضعها في دائرة التجارة و إخراجها لأول مرة لكي ییتولى 

ما أحدث هذا  فإذا، المنتوج أو ترمیمه إصلاحكل من یقوم بأعمال  ،، بالإضافة إلى ذلكللمنتجات

لإصلاح أو الترمیم فان الشخص الذي یتولى أعمال المنتوج ضررا للمشتري أو الحائز بسبب العیب في ا

یخضع لنظام مسؤولیة المنتج وفقا لأحكام و توزیعها تجاریا  إعدادهااهم في أو الترمیم إذا سالتصلیح 

                                                           
  .42، المسؤولیة المدنیة للمنتج، المرجع السابق، ص )قادة( شهیدة: انظر -  1

  . 55، المرجع السابق، ص )محمد عبد القادر( علي الحاج: انظر -  2
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ضرارا للمشتري أو سبب أوبعد استعماله انفجر و مثلا جهاز تلفزیون  إصلاحما تم  فإذا، قیةالاتفاهذه 

، فتقوم مسؤولیة الشخص أو الترمیم الإصلاحكان السبب المباشر للانفجار هو العیب في ، و الحائز

  .1لهذا المنتوج في الأصل ، كما لو كان منتجاأو الترمیم الإصلاحالذي قام بأعمال 

كذلك الوكلاء و  استیداعها،لاتفاقیة شملت أیضا كل من یحترف توزیع تلك المنتجات أو هذه ا إن

  .الاتفاقیةتابعي الأشخاص المذكورین في و دمین المستخو 

 ، شملت كلا من الصناعلشخص المنتجهاي في مجال حصرها نستطیع القول أن اتفاقیة لا علیهو 

أنها  إلا، بل شملت البائع المهني لى البائع الصانعفهي لم تقتصر ع ،الموزعین أو الوسطاء بشكل عامو 

  .إلیه أو القیاس علیه  إضافةأي التعداد لا یحتمل بالتالي من مجالها الناقل، فهذا الحصر و  استثنت

مادة وضع تعریف للمنتج من خلال ال ، فقد تولتاتفاقیة ستراسبورغ لدول المجلس الأوروبي أما

بشكلها ندما أشارت إلى أن تعبیر المنتج یدل على صناع المنتجات ، عمنها" ب"الثانیة في الفقرة 

  .منتجي المنتجات الطبیعیة و  ،النهائي

موجب ذلك ببل عادت إلى التوسیع من نطاقه و  ،قیة بهذا التحدید القانوني للمنتجتكتف الاتفا لمو  

دائرة ج لغرض وضعه في ، أي شخص یستورد المنتو منتجا ، فاعتبرتهمن المادة الثالثة الثانیةالفقرة 

هو الذي قام بصنعه أي شخص آخر یقدم المنتوج بطریقة تدل على أنه التداول على سبیل الاحتراف، و 

بسبب وضع اسمه على ذلك المنتوج أو كان المنتوج یحمل اسمه التجاري أو العلامة التجاریة  إنتاجهأو 

، ففي جمیع هذه إنتاجهنه من صنعه أو ي بأتوحالخاصة بمنتجاته أو أي علامة ممیزة على هذا المنتوج 

  .لنظام مسؤولیة المنتج وفقا للأحكام الواردة في هذه الاتفاقیة ) منتجال(الحالات یخضع هذا الشخص 

                                                           

، الأردن،  دار الثقافة 1، مسؤولیة المنتج في القوانین المدنیة والاتفاقیات الدولیة، ط)سالم محمد ردیعان( العزاوي: انظر - 1

65، ص2008للنشر والتوزیع،   
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من المادة الثالثة في حالة ما إذا كان  الثالثةاستطردت الاتفاقیة إلى أكثر من ذلك في الفقرة  قدو 

، فقضت بأنه كل من بین الأشخاص المذكورین أعلاه مسؤول یة أي شخصإلى هو المنتوج لا یشیر 

 الخاصة بنظام مسؤولیة المنتجتطبق علیه الأحكام و  ،لأغراض هذه الاتفاقیة" منتجا"موزع سوف یعتبر 

زوده هویة المنتج أو الشخص الذي  المتضرر عنما لم یكشف خلال مدة معقولة وبناء على طلب 

  .بالمنتوج 

ذا كان المنتوج لا یشیر إلى هویة یطبق في حالة المنتوج المستورد فیما إ، الحكم أعلاه ونفس

  .1من نفس المادة حتى و لو كان اسم المنتج الأصلي مشار إلیه الثانیةالمستورد المشار إلیه في الفقرة 

صفة  إضفاء، إلى أنها قد توسعت جدا في هذه الاتفاقیة في تعریفها للمنتجمن نصوص  یلاحظ

یلزم الموزع، ي المسؤولیة بین المنتج و فئة كبیرة من الأشخاص إلى درجة قیام تضامن ف المنتج على

بة للمنتجات ذلك بالنسعن اسم مستورد السلعة و  إفصاحهمسؤولیة المنتج عند عدم بأن یخضع ل لأخیرا

نتجات من الم ن مستورد، ذلك لأللمنتجه من هذه المسؤولیة مجرد معرفته عفیلا ی، و المستوردة من الخارج

مثبتا و ا لو كان اسم هذا الأخیر موجودلها المنتج حتى و لنفس المسؤولیة التي یخضع  الخارج یخضع

  .هذا وفقا لأحكام اتفاقیة ستراسبورغو  ،على المنتوج

لدول الأعضاء هو تأمین حمایة فعالة للمستهلك في ا ،الهدف من وضع أحكام هذه الاتفاقیة إن

صت المستهلك بالحمایة اتجاه الأضرار التي تحدثها المنتجات المستوردة ، حیث خفي المجلس الأوروبي

  )أي المنتج(جراء مقاضاة شخص أجنبي بعید عنه هذلك لتخلیصه من الإرهاق الذي قد یتسبب لو 

  2.فیكون من مصلحة الضحیة الرجوع على المستورد

                                                           
  . 67-66، المرجع السابق، ص )سالم محمد ردیعان( العزاوي: انظر -1

  . 67، ص  نفسهلمرجع ا: انظر -2
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الأوروبیة في وضع قانون  سبقت معظم الدول الأوروبیة غیرها من الدول المتمثلة بالجماعة لقد

التوجیه الأوروبي للمسؤولیة الناشئة "خاص لحمایة المستهلك من عیوب المنتجات الصناعیة یحمل اسم 

ث سنوات من تاریخ قد حدد المشرع الأوروبي ثلا، و 1985أیار 25ادر في الص" عن المنتجات المعیبة

  .1ةفي تشریعاتها الداخلی بإدخالهتقوم خلالها جمیع الدول الأعضاء التوجیه،  إصدار

التي یوفرها للمتضرر من یمتاز باتساع نطاق الحمایة  حیثهذا التوجیه عملا متمیزا،  ویمثل

 بحیث ، الواسع في تحدید المنتج الاتجاهتبین من حیث المبدأ كما أنه  المعیبة، المنتجات الصناعیة 

في و   ،رار التي تسببها عیوب السلعةالأضیعتبر كل من شارك في عملیة الإنتاج مسؤولا عن تعویض 

لا شك أن ذلك و   ،مكونات الداخلیة في تكوین السلعةمع منتج أحد الذلك یتساوى المنتج النهائي للسلعة 

     ادةمللالمقابلة ( قد حصرت المادة الثالثة من التوجیه ، و 2یزید من فعالیة الحمایة المقررة للمستهلك

الطائفة الأولى : مفهوم المنتج في طائفتین من الأشخاص ) جدیدال الفرنسي انونالقمن  1245- 5

ثلین ، أما الطائفة الثانیة فتتعلق بأشخاص مما)الفعلي المنتج الحقیقي أو( تخص المنتج بالمعنى الضیق 

  ).المنتج الظاهر أو الحكمي ( للمنتج و یأخذون حكمه

، إذ اعتبرت في الفقرة الأولى منها روبيالمادة الثالثة من التوجیه الأو ها حددت الأولى فالطائفة

أو صانع المكونات الداخلیة في تركیب المكونات  ومنتج المادة الأولیةالمنتج النهائي، المنتج هو صانع 

أخرى ممیزة  إشارةأي شخص یقدم نفسه كمنتج عن طریق وضع اسمه أو علامته أو أي  أو ،ئیةالنها

  .على منتج یعرضه 

                                                           
، ایطالیا بموجب القانون الصادر 1989ألمانیا بموجب القانون الصادر سنة ل التي قامت بإدخال هذا التشریع ومن الدو  -1

فرنسا ، و 1991بموجب القانون الصادر في ، بلجیكا  1987، بریطانیا بموجب القانون الصادر في عام  1988في سنة 

  .، وغیرها من الدول1998 بموجب القانون الصادر سنة

 2005دار الفجر للنشر والتوزیع،  ، مصر،"دراسة مقارنة" ، مسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبة)محمد( بودالي: انظر - 2

  .32ص 
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، من شأنها إلى منتجات صناعیةالمواد الأولیة ، یعني تحویل عام الصناعة بوجه طلحمصو 

عن عملیة تصنیع السلعة قد تتم و  ،غیرهاات الغذائیة والكیماویة و ، كالمنتجالحاجات الإنسانیة إشباع

 الحرف الصغیرةأرباب  أو المهنیة،لیة من الكفاءة الفنیة و بدرجة عا، تتمتع إنتاجیةطریق مشروعات 

  .1وسائل فنیة أقل من النوع الأول و  ،وقوتهم البدنیة  ،ن على مهاراتهم الشخصیةین یعتمدو الذ

فئات تم اعتبارها منتجا  على ثلاث اشتمل، فان نص المادة الثالثة من هذا التوجیه ذلك وعلى

ة في تكوین صانع المكونات الداخلو  ، منتج المادة الأولیةج النهائيو صانع المنت: هذه الفئات هيفعلیا و 

على من یكون بحسب الأصل هو ، حیث ألقى المشرع الأوروبي بعبء المسؤولیة المنتجات النهائیة

، لذلك فإن الاحترافصفة یجب أن تجتمع في تلك الفئات الثلاث ، كما 2المسؤول عن عدم أمان المنتج 

 محترفاجا ، لا یكون المنتج مسؤولا عنها بوصفه منتتي تصنع للاستخدام الشخصي للمنتجالمنتجات ال

، أو قدمت تجت بهدف استخدامها لتجارب علمیةأن، أو نت السلعة معدة للاستخدام الشخصيكما لو كا

، بموجب القواعد حالات مع الصانعال ، فلا یجوز التعامل في هذهمضرور قبل طرحها بالأسواقكهدیة لل

أما و  ،3في قانونه الوطنيیة إنما تطبق القواعد العامة للمسؤوللقانونیة الواردة في ذلك التوجیه، و ا

  :المقصود بهذه الفئات 

 –في حقیقة الأمر - علیه تقعللعملیة الإنتاجیة و لي المتسبب الأص یعد النهائيج و المنتصانع ف

 الرقابة على صناعة منتجاتهو منتجاته، كالالتزام بالإشراف غالبیة الالتزامات المتعلقة بسلامة مستخدمي 

یعد المنتج النهائي هو الشخص الأكثر قدرة في ذات الوقت التحذیر، و صیحة و وتحقیقها، والالتزام بالن

                                                           
  .82، المرجع السابق، ص )ثروت( فتحي إسماعیل: انظر -  1

في ظل أحكام التوجیه الأوروبي، المرجع السابق، ص ، المسؤولیة الناشئة عن المنتجات المعیبة )حسین( الماحي: انظر - 2

50.  

  .507، المرجع السابق، ص )عبد الحمید(  عبد الحمید الدیسطي :انظر -3
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 من خلال التأمین من هذه الأخطار ،ةالمنتوج المحتمل التدابیر المناسبة لمواجهة أخطارعلى اتخاذ 

 ، ما دام المنتوج وقتلو تعاقد مع منتج آخر من الباطن، حتى و المسؤول الأول عن سلعتهلذلك یظل و 

من ثم یكون مسؤولا عما و الأب الشرعي له ، فهو له یحمل اسمه أو علامته التجاریةص بتداو الترخی

 .یسببه من ضرر للغیر 

من طیور  مواد الزراعیة أو ما یصاد أو یربىیقصد بهذه المادة الحیث  ،منتج المادة الأولیةأما 

كل محترف ان ص یشیر إلى فذلك الن ،لمادة لم تخضع لعملیة تحویل صناعيحیوانات ما دامت هذه او 

خراج الطاقة ، أو یحترف صید الأسماك أو یحترف استالأرض یستخرج المواد الأولیة أو الزراعیة من

ولا عن عیوبها التي تضر بسلامة وصحة الأشخاص ، فمنتج هذه المواد یكون مسؤ الغازمن الكهرباء و 

 .1یام بالصید في بحر ملوث ثلة على ذلك القیام بتصدیر لحوم ملوثة بمرض أو القمن الأمو 

في تركیب ة ي الحالي قد تكون الأجزاء الداخلفي ظل التقدم الصناع، فج المركبو صانع المنتأما 

صانع  –رض یجب أن لا یؤخذ بالحسبان فقط ف، في هذا الرج آخو صناعة منت في ما تدخل جو منت

لنهائي على أنه ج او بات المنت، إذ یجب أن یعامل كل جزء مركب من مرك2-  ةج النهائي للسلعو المنت

 ة متساویة أمام المستهلك المضرورمسؤولیة كلیهما بصف ، لذا فقد آثر التوجیه تقریرجاو یشكل بذاته منت

علاقة ، على أن ینظم البین منتج الجزء المركبو ذلك الأخیر اء العلامة العقدیة بین فعلى الرغم من انت

 .ي العقد المبرم بینهماالمنتج النهائبین منتج القطعة المركبة و 

عملیة الإنتاج فصل  ترتب علیه أسالیب الإنتاج الضخم إتباعفان  بالنسبة للطائفة الثانیة،أما 

ع تتم د عملیات البیتعأصبحت هذه العملیة الأخیرة بید شركات كبیرة حیث لم و  ،عن عملیة التوزیع

                                                           
  .50، المرجع السابق، ص )حسین( الماحي: انظر -  1

  .11، ص ، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة، المرجع السابق)محمد شكري(سرور: انظر -  2
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كون فیها التراضي جوهر عقد بیع التي یتحدید شروط الالتي تنتهي إلى بأسلوب المساومة التقلیدیة، و 

قیام المستهلك بشراء  أصبح من الحالات النادرةتتبع ذلك عزل المستهلك عن المنتج، و اسقد البیع، و 

 لعقدلتي یكون فیها الشيء المنتج محلا بعبارة أخرى قلت كثیرا الحالات او  ،1المنتج مباشرةالسلعة من 

، حیث یتولى 2یث جعل الشيء الواحد محلا لعقود بیع متتابعة ذلك أن نظام التوزیع الحد ،بیع واحد

ر ي یعرضها على جمهو تاجر التجزئة الذ لیبیع إلى تاجر الجملة الذي یبیع بدوره إلى الإنتاجالصانع 

 .المستهلكین 

أشخاص آخرین یأخذون ، فقد نص التوجیه الأوروبي على مع هذا التطور الصناعي تماشیاو 

المستورد  ،یقدم نفسه كمنتج للسلعةمن هم كل و  ،ن بالتالي عن عیوب المنتجاتیسألو حكم المنتج و 

  .المهنيكذلك المورد و 

، المحترفین الذین فإنه یأخذ حكم المنتج ،ثالثة من أحكام التوجیه الأوروبيلنص المادة ال وفقا

 منتجات إلیهمأخرى تنسب بها ال یقومون بوضع أسمائهم أو علاماتهم التجاریة أو أي علامة ممیزة

الذین یطلبون من المنتجین  ،المراكز التجاریة الكبرىیشمل هذا الحكم كبار الموزعین، وتجار الجملة، و و 

 ، أو أیة إشارةأسماءهم، أو علاماتهم التجاریةعلى أن تحمل  ،اعة المنتجات التي یقومون ببیعهانص

ولا یكون  ،مجهولا اتجاه الجمهورعة ، ففي هذه الحالات یكون المنتج الحقیقي للسلخاصة بهم ممیزة

یكتم ، و شخص الظاهر بمظهر المنتج الحقیقيأمرا طبیعیا معاملة المن ثم یكون و معروفا إلا الموزع، 

 .، بنفس معاملة المنتج الحقیقي المسؤول لمنتوجه المصدر الحقیقي

                                                           
- 13، ضمان سلامة المستهلك عن أضرار المنتجات الصناعیة، المرجع السابق، ص ص )علي جابر(محجوب : انظر - 1

14.  

یقصد بالبیوع المتتابعة تلك العقود المتسلسلة التي ترد على محل واحد التي ینشأ بینها نوع من الترابط الاقتصادي، حیث  -2

 )حسام الدین( الأهواني: المعنى  تاجر التجزئة حتى تصل إلى المستهلك، انظر في هذاتنتقل نفس السلعة من المنتج إلى 

  .686، ص 1989شرح عقد البیع في القانون المدني الكویتي، مطبوعات جامعة الكویت، 
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ة الممیزة على سم العلاملا شك أن هذا النص یحقق حمایة للمستهلكین الذین یعطون ثقتهم لاو 

دة السلع التي لاحتیاطات الكفیلة بمراقبة جو ، كما سیدفع ذلك هؤلاء الأشخاص إلى اتخاذ االمنتجات

  .خلوها من العیوب التي قد تكون مصدر خطورة للمستهلكیقومون بتوزیعها و 

ض بالتعویصعوبة اختصام المنتج لإلزامه لتي تنطوي علیها السلع المستوردة، و المخاطر ا نتیجة

مسؤولیة هذا ، فقد حرصت أحكام التوجیه الأوروبي بالنص على ما قد یوجد من عیوب في تلك السلعع

، فان كل  بمسؤولیة الصانع الإخلالدون :" الأخیر في الفقرة الثانیة من المادة الثالثة منه بالقول 

ذلك في انت و رة كذلك بغرض بیعها أو تأجیرها أو توزیعها في أیة صو ، و باستیراد السلعشخص یقوم 

   ."یعدّ مسؤولا كمنتجنتج الداخل في مفهوم هذا التوجیه، و في حكم الم ، یعدّ إطار نشاطه التجاري

یب المنتجات التي قام یعتبر مسؤولا عن عفإن المستورد یأخذ حكم المنتج و  ،لهذا النص وفقا

قد و   ،ء في الاتحاد الأوروبيدول الأعضاال إقلیمأشار إلى مستورد المنتوج من خارج ، حیث باستیرادها

دولة أخرى الذي قد یضطر إلى مقاضاة منتج السلعة في  هدف بذلك حمایة المستهلك المضروراست

أن ب ، كما قید النص تطبیق قواعد المسؤولیة التي وردت بالتوجیه على المستوردخارج الاتحاد الأوروبي

، أو بأي شكل آخر من أشكال ق بیعه أو تأجیرهم تداوله عن طری، أن یتیكون هدفه من استیراد المنتوج

 .1لیس لأغراض شخصیة أو خاصة الربح و التوزیع التي یهدف من ورائها إلى تحقیق 

، فهو كل یسهل على هذا الأخیر التعرف علیهقربا من المتضرر و المورد أكثر الأشخاص یعتبر 

ریق ولى المنتج توزیع منتجاته عن ط، حیث قد یتإنتاجهاشخص یقوم بتوزیع السلعة بعد انتهاء مرحلة 

 اامتداد، كما هو الحال في توزیع المنتجات عن طریق الفروع التي تعد مشروعات التوزیع المرتبطة به

                                                           
  .511، المرجع السابق، ص )عبد الحمید(  عبد الحمید الدیسطي: انظر -1
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موزعین ، كما قد یحدث التوزیع من خلال الموزع في آن واحدن هي المنتج و ، إذ تكو للشركة المنتجة

 : مستقلین تماما عن الصانع مثل 

ع نوع معین من المنتجات الصناعیة هو بائع مهني متخصص في بیو  :حتكاريالموزع الا  -

لاستغلال علامة  خاصة إذا كان محتكرا–حیان كثیرة یظهر في أ، و هو مستقل قانونا عن المنتجو 

 .لك بوصفه المنتج أو الصانع للشيءأمام المسته –في منطقة معینة صناعیة

 الإنتاجیةه لفترة معینة من المشروعات هو شخص یحصل على توكیلو  :الوكیل التجاري  -

، فهو وسیط لحساب موكلهو یعمل باسم و  ،تعلقة بتوزیع منتجاتهمالعقود الم لإبرامالصناعة أرباب و 

اتصالا فهو الحرفي الذي یتصل : بائع التجزئة أما المستهلك على سبیل الحرفة،انع و بین الص

 .1مباشرا بالمستهلك المضرور

عندما لا یمكن تحدید :" أنهمن التوجیه الأوروبي على لثة من المادة الثالثة نصت الفقرة الثا قدو 

خصیة بش، ما لم یخطر المضرور خلال مدة معقولة ج كمنتجو منتج یعامل كل مورد للمنتشخصیة ال

قدّم سلعا مستوردة، إذا لم تحدد یخضع لنفس الحكم من المنتج، أو شخصیة من ورد إلیه السلعة، و 

خلال هذا النص أن مسؤولیة المورّد هي مسؤولیة بدیلة أو احتیاطیة  نلاحظ من ."ردشخصیة المستو 

لذلك فهي مسؤولیة ، و ةتقوم في حالة عدم التعرف على شخصیة المستورد في حالة المنتجات المستورد

ع لهذا المورد بأن یدف أنه أتاح ، إلاّ أو المستورد معروفا إلى المتضرر مشروطة بأن لا یكون المنتج

المتضرر بشخصیة المنتج الحقیقیة خلال  إبلاغبأن ینفي هذه الصفة المفترضة عن طریق  ،المسؤولیة

  .2یترك تقدیرها لقاضي الموضوع و مهلة معقولة 

                                                           
  .و ما بعدها 88ع السابق، ص ، المرج)ثروت ( فتحي إسماعیل: انظر - 1

  .513سابق، ص المرجع ال، )عبد الحمید(  عبد الحمید الدیسطي: انظر -2
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  الفقرة الثالثة

  للمنتجالتعریف التشریعي 

، إلا أنها نتجیات الدولیة لتحدید مفهوم المتأثر القوانین المقارنة بالأحكام التي كرستها الاتفاق رغم

التشریعي المصري ثم التشریع التشریع الفرنسي،  من خلالفي الأخذ بها، وهذا ما سنوضحه اختلفت 

  .الجزائري

یعدّ منتجا صانع  :"منه بأنه 1245- 5 ادةمالالمنتج في الجدید عرف القانون المدني الفرنسي  لقد

  .1"خلیة في تكوین المنتجات النهائیةالدا صانع المكوناتو  ،ج المواد الأوّلیةمنتالنهائیة و  المنتجات

هنا، لیس فقط منتج المنتوج النهائي، وإنما أیضا منتج المادة الأوّلیة، ومنتج الجزء بالمنتج  ویقصد

تجین للمنتجات الصناعیة والزراعیة ع المنیبالتالي فإن هذا التّعریف یشمل جمأو الأجزاء المركبة، و 

 .2المشتقات الحیویة شمل منتجي المنتجات الكیمیائیة و كما ی، مواد الأوّلیةالوالحیوانیة و 

ان إلى ، یذهبعلیهاكذا القانون الفرنسي المنقول فإن التعلیمة الأوروبیة و  ،إلى ذلك فةبالإضا

علامته، أو أي إشارة أخرى  وضع اسمه على المنتوج أوبیقدم نفسه  التشبیه بالمنتج ، كل شخص

  .3ممیزة

                                                           
1 -Art 1245-5   : « Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit 

fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante. » 
  .28، المسؤولیة المدنیة للمنتج، المرجع السابق، ص )زاهیة حوریة( سي یوسف:  انظر-2

3- JOURDAN( PH ), Actualité.- aperçu rapide sur la loi n 98-389 du 19 mai 1998  relative à la 

responsabilité du fait des produits défectueux, la semaine juridique 

entreprise et affaire n 22, 28 mai 1998, p 03.  
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، أو تأجیره مع تجاریة كإعادة بیعهنتوج إلى الاتحاد الأوروبي لأغراض كل من یستورد م كذلك

ة المستورد النص یمثل حمایة للمستهلك الأوروبي من السلعهذا ، و الوعد بالبیع مستقبلا أو توزیعه فیه

  . 1لمنافسة منتوجه ةفي نفس الوقت قطع الطریق أمام المنتجات الواردة إلى السوق الأوروبیو 

 les sociétés de grandeع هو إدخال شركات التوزیع الكبرىن هذا التوسالهدف م إنّ 

distribution محل تحل بیعها للمنتجات بعد وضع علامتها علیها في نطاق القانون الجدید والتي ب

ضافة كان من الطبیعي أن تتحمل المسؤولیة، وهو ما یسهل الأمر على المضرورین، إ ، لذلكالمنتجین

ن تلك الوسائل التعیینیة لأغراض ذین یستعملو رق تحمیل المسؤولیة للمحترفین الیقة من طإلى اعتباره طر 

  .2شهاریةإ

 ، اعتبرت كل من البائع المؤجر3من ق م ف 6-1245 ادةمالللتعلیمة الأوروبیة، فإن  وخلافا

     le المؤجر الشبیه به  وأ le crédit – bailleurترف باستثناء المؤجر في البیع الإیجاريكل مستورد محو 

                                                           
1- REVEL ( J ), produits défectueux, juris-classeur, 13 aout 2015, p 15. 

 ، دار الكتاب الحدیث"نون الفرنسيدراسة مقارنة مع القا" ، حمایة المستهلك في القانون المقارن)محمد( بودالي: انظر -2

  .466، ص  2006
3 -Art 1245-6  :« Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du 

crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur 

professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que 

le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai 

de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. » 
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 loueur assimilable au crédit bailleur
جر، عندما یكون المنتج غیر منتجا، حیث تقوم مسؤولیة البائع المؤ  1

  .2مستورد غیر ظاهر في مدة ثلاثة اشهرمن تاریخ استیراد المنتوجوال ،معروف

ا الأخیر یمكن له الرجوع على المنتج الأصلي في خلال سنة كاملة تحسب من تاریخ مثول وهذ

  .3ق م ف 1245-6 وهذا ما قضت به الفقرة الثانیة من المادة الأول أمام القضاء

منتوج من من ق م ف مسؤولا عن سلامة ال 6-1245 ادةمال، فقد اعتبرته بالنسبة للمورد أما

  . 4ن المشرع الفرنسي أنزله منزلة المنتج الحقیقيالعیب بنفس شروط المنتج، وبالتالي فإ

ملاحظته أن المشرع الفرنسي استثنى من المنتجین الخاضعین لهذه المسؤولیة عن  ما یمكن

  5.نشاء لإالمنتجات فئة مقاولي البناء و إعادة بیع العقارات تحت ا

من الصعب نظام قانوني خاص بهؤلاء المهنیین، و أن هذا الحصر مردّه لوجود  ولا شك

  .إخضاعهم للنظامین معا

                                                           
1- HOCQUET-BERG(S) : SANTÉ . - Responsabilité médicale sans faute. Responsabilité du 

fait des produits de santé défectueux. Droit commun, JurisClasseur 

Civil Code , Art. 1382 à 1386, : 1er Mars 2014Date de la dernière 

mise à jour , 24 Novembre 2015,P14. 

2 - GRYNBAUM(L) : Conditions d'application du régime des produits défectueux , La Semaine 

Juridique Edition Générale n° 21, II 10082  24 Mai 2006, P10 

3-Art 1245-6: « Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la 

demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la 

date de sa citation en justice » 
4 - HOCQUET-BERG(S),op-cit ,p08 . 

  . 91، المرجع السابق ، ص )سالم محمد ردیعان (العزاوي : انظر -5
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الخاصة   مما تقدّم، فإن مصطلح المنتج في القانون الفرنسي، یشمل الأشخاص  انطلاقاو 

المؤسسات العامة التي  بالذكر منها كذلك الأشخاص المعنویة العامة، وتخصو  ،)الاعتباریةالضعیفة و (

  1.عرضها على جمهور المستهلكینإنتاج المنتوج والخدمة، و كثیرا ما تشارك في عملیة 

ن لا تختل آلیات ، حینما سعى إلى أرع الفرنسي قد أصاب إلى حدّ بعید، فإن المشرأینا حسب

هم نتیجة لعیوب الضرر ل إحداث، باختلاف طبیعة الأشخاص المنتجین المتسببین في حمایة المتضررین

  .منتوجاتهم أو خدماتهم

قد حدد مفهوم المنتج في كل من المنتج  كان قانون التجارة  إذابالنسبة للتشریع المصري، فأما 

، فان التعبیر الوارد في قانون حمایة المستهلك 2تاجر التجزئة لنهائي، المستورد، تاجر الجملة و ا

، حیث نصت "المورّد"على الرغم من أنه عبّر عنه بلفظ  ،كان أكثر اتساعا 2006لجدید لسنة المصري ا

 طلحات التالیة المعنى المبین فيفي تطبیق أحكام هذا القانون یقصد بالمص"المادة الأولى منه على أنه 

  :كل منها

د أو توزیع أو عرض أو تداول أو كل شخص یقوم بتقدیم خدمة أو بإنتاج أو استیرا: المورد

ت أو التعامل علیها ، و ذلك بهدف تقدیمها إلى المستهلك ، أو التعاقد أو التعامل تجار في أحد منتجاالإ

حمایة المستهلك لمشروع قانون  التفسیریة كما حددت اللائحة ."معه  علیها بأیة طریقة من الطرق 

 منه على أن  06، إذ نصت المادة رد الوارد في نص المادة الأولى سالفة الذكرمفهوم المو  2016لسنة

                                                           
1- Kahloula(M)et Mekamcha(G), la protection du consommateur dans le droit algérien, 1ére 

partie, Idara, V2, n21, 1995, P 14. 
كل شخص طبیعي  أو معنوي یقوم باستیراد : هو الصانع النهائي للسلعة الذي یطرحها للتداول، المستورد: المنتج النهائي -2

هو القائم بتوزیع السلعة في السوق على تجار التجزئة  سواء كانت : سلع صناعیة من الخارج بهدف الاتجار، تاجر الجملة

، المسؤولیة المدنیة )قادة( شهیدة: إلى المستهلك، انظرهو من یتولى إیصال السلعة  : ة أو مستوردة، تاجر التجزئةمحلی

  .55، 54للمنتج، المرجع السابق، ص ص 
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، أو عرض تقدیم خدمة أو بإنتاج أو استیراد، أو توزیعالمورد هو كل شخص طبیعي أو اعتباري یقوم ب" 

ذلك بهدف تقدیمها إلى المستهلك أو التعاقد أحد المنتجات أو التعامل علیها و أو تداول أو الإتجار في 

  ."ل معه علیها بأیة طریقة من الطرقأو التعام

هذین التعریفین بأنهما شملا كل الفئات التي یمكن أن تشارك في استنتاجه من خلال  ما یمكن

ع أو الوسیط مرورا بالموز ابتداء بالمنتج أو المستورد، و ، عة إلى غایة وصولها إلى المستهلكتداول السل

حتى و لو كانت الطرق ، بغضّ النظر عن طریقة التعامل معه أو البائع المباشر ووصولا إلى المستهلك

یروّج لأشیاء لا تمت ، الذي أصبح 1كما أن المشرع المصري نصّ على مسؤولیة المعلن. ةالالكترونی

إذا كانت المعلومات التي  إلاتقوم مسؤولیته و  ،ذي یقتضي اعتباره شریكا للمنتج، الأمر الللواقع بصلة

قد أمده  ى المعلن العادي التأكد من صحتها، وكان المرادیستعصي علذات صفة فنیة یتضمنها الإعلان 

سلعة مسؤولا بصفة أصلیة عن  إنتاجفالمشرع المصري جعل كل مساهم في  بها، إضافة إلى ذلك

كما  ،ئة المسؤولیة بسبب تعدد المنتجینتعویض الأضرار الناجمة عن عیوبها باعتبار أنه لا یجوز تجز 

  .2أنه من حق المضرور مطالبتهم بالتعویض حتّى على سبیل التّضامن

سبتمبر  26المؤرخ في  58-75 :الأمر رقمبالرجوع إلى أحكام ون الجزائري، ففي القان أما

یكون :" منه على أنه  01مكرر 140 ادةمال، فقد نصت المعدل والمتممالمتعلق بالقانون المدني  1975

 ."لو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیةالمنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عیب في منتوجه حتى و 

، إلاّ أنه م یعرف المنتج في القانون المدنيل أن المشرع الجزائري ،المادةهذه ملاحظته من نص  ما یمكن

یتمثل في تكفل الدولة بتعویض و ر، بمثابة ضمان للمضرو الذي یعتبر ا بالغ الأهمیة و استحدث أمر 

                                                           
ره باستخدام أي وسیلة من هو كل شخص یقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترویج لها بذاتها، أو بواسطة غی: المعلن -1

  .532سابق، ص المرجع ال، )عبد الحمید(  عبد الحمید الدیسطي: أنظر .ئلالوسا

  . 242، المرجع السابق، ص ......، مسؤولیة المنتج)حسن عبد الباسط ( جمیعي: انظر -2



المنتجات الصناعیة نطاقفي  للمنتجالقواعد المستحدثة  للمسؤولیة المدنیة : الباب الثاني  

208 
 

ا ما أكّدته هذو  ،تصیبه جرّاء المنتجات المعیبة المضرور في حالة انعدام المسؤول عن الأضرار التي

أن ضمان الدولة لسلامة المضرور وتعویضه عن یستنتج منها التي من ق م ج، و  1مكرر  140 ادةمال

وفقا لشروط معینة هو ضمان احتیاطي لا یقوم إلاّ في حالات معینة و إنما الضرر لیس ضمانا أصلیا، و 

  .نصّت علیها ذات المادة 

، هو جزائري في تعویض المضرور من قبل الدولةس القانوني الذي اعتمده المشّرع الالأسا إنّ 

، متجاوزا بذلك النظریة نیة خارج إطار المسؤولیة المدنیةوضع لتعویض الأضرار الجسمانظام جدید 

ك أساسا قانونیا جدیدا للتعویض كرّس بذلتؤسس التعویض على أساس المسؤولیة، و التي  التقلیدیة

، إذ إلى موضوعیةجدیدا في تطویر المسؤولیة من ذاتیة المسؤولیة حیث تعتبر هذه المادة عنصرا و 

خطرا اجتماعیا لأن المنتجات أصبحت تشكل  )1مكرر 140المادة (تتحمل الدولة تعویض هذه الأضرار

  1.الإعلاممجال الدعایة و  في

، حیث تتحمله في حالة انعدام المسؤول عن الضررالقاضي ملزم بالحكم بالتعویض حتى  إن

أعطى الأولیة لجبر ضرر  یبقى المضرور بدون تعویض، أي أن المشرع الجزائري حتى لاالدولة 

  .معاقبته رور على حساب البحث عن المسؤول و المض

 ایكون منتجف ،مكرر ق م ج 140 ادةمالالفقرة الثانیة من بالنظر لأنواع المنتوج الواردة في  أما

هل صفة المنتج تعود إلى الصانع كن ، لالخ.......المربي، الصانع والصیدلي ،المزارع كل من

  2الخ؟.....الموزعو 

                                                           
  .72-71، المرجع السابق، ص ص)محمد شكري (سرور: انظر -1

مكرر لمسؤولیة المنتج وفقا لأحكام الق م ج المعدل  140 ادةمال، تحدید الإطار القانوني لنص )مسعودة(عمارة : انظر -  2

، ص 2012، جانفي 2، مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، الجزائر،  دار التل للطباعة، ع 2005والمتمم سنة 

123.  



المنتجات الصناعیة نطاقفي  للمنتجالقواعد المستحدثة  للمسؤولیة المدنیة : الباب الثاني  

209 
 

المؤرخ في  65-76 :رقم الأمرمرة في القانون الجزائري من خلال  أول منتجورد مصطلح  لقد

یقصد ب ":بأنهفي فقرتها الثالثة  الأولىحیث عرفته المادة  ،1المنشأالمتعلق بتسمیة  1976جویلیة  16

  ."صناعي أوصانع ماهر  أوعیة وكل مزارع كل مستغل لمنتجات طبی" المنتج"

بل جاءت  ،تهلك لم تعط تعریفا محددا للمنتجان النصوص القانونیة المتعلقة بحمایة المس غیر

 15المؤرخ في  266-90 :في المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم وذلك ضمن كلمة محترف تسمیته

 327- 13 :الملغى بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2الخدماتالمتعلق بضمان المنتوجات و  1990رسبتمب

  3حیّز التنفیذالخدمات المحدد لشروط وكیفیات وضع ضمان السلع و  2013سبتمبر 26المؤرخ في 

أو مستورد أو  أو تاجر حرفي أو إن المحترف هو منتج أو صانع أو وسیط " :حیث نصّت على ما یلي

  ."ستهلاكعملیة عرض المنتوج أو الخدمة للا في ضمن إطار مهنتهعلى العموم كل متدخل موزع، و 

، معتبرا المنتج تعریفا للمنتج، بل أورد قائمة المحترفینري لم یعط أن المشرع الجزائ الملاحظو 

  4.محترفا كغیره من المتدخلین في إطار مهنته

 فهي تسعى إلى تقریر ضمانات أكبر أمام المتضررین من خلال توسیعه لمجال تطبیق بالتاليو 

  .المسؤولیة من حیث الأشخاص

 5قمع الغشالمتعلق بحمایة المستهلك و  2009فیفري 25المؤرخ في  03- 09 :قمالقانون ر  إنّ 

كل شخص :" بأنه 07في فقرتها  عرّفته المادة الثالثة والذي ،اعتبر المنتج صورة من صور المتدخل

                                                           
  .1976-07-23الصادرة بتاریخ  59ج ر ع  :انظر -  1

  .1246، ص 1990لسنة  40ع  ر ج: انظر -2

  . 16، ص 2013أكتوبر  02، المؤرخة في 49ج ر ع  :انظر -3

  .29، المسؤولیة المدنیة للمنتج، المرجع السابق، ص )زاهیة حوریة( سي یوسف: انظر -4

  .2009مارس  08المؤرخة في  15ج ر ع : انظر -5
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 رقم لیه فان المرسوم التنفیذي، وع"ي عملیة عرض المنتوجات للاستهلاكطبیعي أو معنوي یتدخّل ف

على العموم كل و :"....مدلولا موسعا للمنتج من خلال نصهأعطى  سالف الذكرالملغى  266- 90

ونفس الشيء فعله المشرع  ."الخدمة للاستهلاكالمنتوج و متدخل ضمن إطار مهنته في عملیة عرض 

  .سالف الذكر 327- 13 :رقم المرسوم التنفیذي ضمن الجزائري

 الملغى 19941ماي  10من القرار المؤرخ في  07 ادةمالفإن النصوص سالفة الذكر،  وبخلاف

لمتدخلین في على المهنیین ا، فقد نصت لملغىا 266-90 :رقمالذي جاء تطبیقا للمرسوم التنفیذي و 

  .عملیة صنع المنتوجات

یولیو  19مؤرخ في ال 03-03 :رقم من القانونفي فقرتها الثانیة المادة الثالثة  جاءتجهتها  ومن

 20083یونیو  25المؤرخ في  12- 08 :، المعدل والمتمم بالقانون رقم2المتعلق بالمنافسة 2003

، بمفهوم جدید وهو المؤسسة 20104غشت  15المؤرخ في  05- 10 :رقم والمعدل والمتمم بالقانون

دائمة نشاطات  كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة:" والتي عرّفتها بأنها

  ."الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات أو الاستیراد

المحدد للقواعد  2004یونیو 23ؤرخ في الم 02- 04 :رقم المادة الثالثة من القانونبعدها  لتأتي

 2013جویلیة 30المؤرخ في  06-13 :رقم المتمم بالقانون، المعدّل و 5المطبقة على الممارسات التجاریة

                                                           
  .1994ینایر  15الصادرة في  35ج ر ع : انظر -1

  .2003جویلیة  20المؤرخة  48ج ر ع : انظر -2

  . 2008جویلیة  02المؤرخ  36ج ر ع : انظر -3

  .2010أوت  18المؤرخ  46ج ر ع : انظر -4

  . 2004جوان  27المؤرخة  41ج ر ع : انظر -5
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كل منتج أو :"بأنه الاقتصاديالعون  ، إلى تعریف1رسة الأنشطة التجاریةالمتعلق بشروط مما 2013

س نشاطه في الإطار المهني العادي، یمار صفته القانونیة، و تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أیّا كانت 

  ."قصد تحقیق الغایة التي تأسس من أجلهاأو ب

ان  نجدحمایة المستهلك، تفحص جمیع هاته النصوص القانونیة التي تدخل ضمن منظومة  بعد

 لكن السؤال الذي یطرح نفسه ،"المنتج"عوض عبارة " المهني"ارة المشرع الجزائري كثیرا ما یستعمل عب

  مفهومان مختلفان تماما؟ أنهما أمهل یمكن اعتبار المهني هو نفسه المنتج؟ 

اعد المطبقة على المحدد للقو  02-04 :رقممن القانون  الأولىالمادة الثالثة في فقرتها  عرفت

مقدم  أوحرفي  أوتاجر  أوكل منتج :"بأنهالممارسات التجاریة المعدل والمتمم سالف الذكر المهني 

یقصد تحقیق الغایة التي  أوالمهني العادي  الإطاركانت صفته القانونیة، یمارس نشاطه في  أیاخدمات 

  ".من اجلها تأسس

 أوالصانع  أوهني یمكن ان یتخذ صورة المنتج استنتاجه من خلال هذا النص، ان الم ما یمكن

شكل  أویتخذ شكل المشروع الفردي  أوتاجر التجزئة،  أوتاجر الجملة  أوالموزع  أوالبائع  أوالمستورد 

  .العام أوالقطاع الخاص  إطارالمؤسسة التي تدخل في  أوالشركة 

العدید من  الأخیرذا جوار ه إلىمجالا من المنتج، فهو یشمل  أوسعهنا فان المهني  ومن

  .مع المستهلك خربآ أوالمتصلین بشكل  الأشخاص

                                                           
  . 2013جویلیة  31المؤرخة  39ج ر ع : انظر -1
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في قضیة ) ولایة الوادي(القضائي الصادر عن محكمة قمار الحكمانه عند الاطلاع على  غیر

، تظهر لنا استخلاصات 1عرض وبیع مواد غذائیة فاسدة والنیابة العامة موضوعه) ي.ت(سیدبین ال

  :أخرى

 أصلتلمیذ من  38 أصیب 2002مارس  28الجمعة الموافق ل  إلىیس انه في لیلة الخم حیث

، اثر تناولهم مواد غذائیة غیر بقمار بتسمم غذائي" خلیفة بلحسن" الإیواءكانوا مقیمین بمركز  112

تدخل فرقة طبیة تم وضع هؤلاء المصابین تحت الرعایة صالحة للاستهلاك في وجبة العشاء، وبعد 

عینة من وجبة العشاء  أخذتمستشفى الشط بالوادي، ثم  إلىصاب واحد فقط الطبیة، في حین حول م

 نجز من طرف مخبر النظافة بالواديللتحلیل، وبعد صدور نتائج التحلیل الكیمیائي للمواد الغذائیة الم

 روالسباقیتي من بین المواد المخزنة بمخزن الاكمالیة تم شراؤها من عند التاج الأرزتبین ان مادتي 

الممون الدائم والوحید للاكمالیة منذ سنوات، وعند استدعائه صرح بان جمیع مواده صالحة ) ي.ت(

  .للاستهلاك، ولم یسبق ان اشتكى احد منها

التي مون بها مطعم  استنتاجه ان الممون رغم انه لم یقم بتحویل المادة الغذائیة ما یمكن

 الأضرارائي الصادر في حقه اثبت مسؤولیته عن ان الحكم القض إلارغم كونه مجرد وسیط، الاكمالیة، و 

  .تسبب فیها لمستهلكي مادته الغذائیةالتي 

 تى بعد خروج المنتوج من بین یدیهما یؤكد من دون شك ان مسؤولیة المنتج تبقى قائمة ح وهذا

  .بمجرد توافر شروط قیام هذه المسؤولیة

                                                           
شهادة دكتوراه  أطروحة مقدمة لنیل حمایة المستهلك من الأضرار الناتجة عن المنتجات المعیبة، ،)عمار(زعبي : انظر -  1

  . 2013-2012جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، العلوم في الحقوق تخصص قانون أعمال،
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القضاء حول مفهوم المنتج، حیث انه قدم كذلك من هذا الحكم، المفهوم الواسع الذي تبناه  یتجلى

وحدوده، التي هي من دون شك لا  أبعادهحد بعید  إلىملامح هذا المفهوم في التشریع الجزائري، وضبط 

   .تختلف عن المفهوم الموسع الذي تبنته الاتفاقیات الدولیة

ى إلى توسیع ما سععند، أن المشرّع حذا حذو المشرّع الفرنسي إذن، وبعد هذا العرض فالبین

لیشمل  1، عبر انحیازه إلى المفهوم الموسع لفكرة المنتجرللمضرو للحمایة المطلوبة  اتوفیر  دائرة المساءلة

ج الصناعي الذي یحول و بحثي هو المنت، في حین أن المنتج المقصود في حتى منتجي المواد الطبیعیة

  . منتجات الطبیعة إلى منتجات مصنعة أو نصف مصنّعة

  ثانيالفرع ال

  المضرور

، ذلك أن منهج أهمیة عن تحدید المقصود بالمنتج قلتحدید المقصود بالمضرور لا ی إن

في التعویض لكل مضرور  یعطي الحق ،المسؤولیة الموضوعیة الذي اتبعته غالبیة التشریعات الحدیثة

  نن المضروریذلك بغیة المساواة في المعاملة بیبغض النظر عن مدى علاقته بالمنتج، و ، من السلعة

ك من خلال التعریف الفقهي ذلتحدید صفة المضرور، وضوابط هذا التحدید، و لذا سوف نعمل على 

  .)الفقرة الثالثة(في التشریعات الحدیثة و ) الفقرة الثانیة(في  الاتفاقیات الدولیة، )الأولىالفقرة (وذلك في 

 

  

 

                                                           
  . 26، المرجع السابق، ص ....، إشكالیة المفاهیم وتأثیرها على رسم ملامح)قادة( شهیدة: انظر -1
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  الفقرة الأولى

  التعریف الفقهي للمضرور

 ، بینما یعبر البعض الآخرلمضرور تسمیة المدّعي بالمسؤولیةعلى ا 1لفقهالبعض من ا یطلق

من المنتوج المعیب المطروح  تضرركل شخص  بأنه، حیث یعرّف المضرور بالمستفید منها نهع

   ك المشتري له المتعاقد مع المنتجیستوي في ذلو  ،المنتجات المعیبة أضرار ، أو المتضرر منللتداول

یار الذین والأغ ،أیضا المستعملین له من دون شراء التالین، بل ویشملمن أحد البائعین أو المستهلك له 

  .2تصادف وجودهم أثناء حدوث أضرار المنتوج

، فحینما یكون أن دائرة الضحایا المضرورین من خارج العلاقة التعاقدیة هم في ازدیاد الملاحظ

ئعا على باعتباره باالرجوع علیه مباشرة  بإمكانه ، ففي هذه الحالةلمتضرر مشتریا للمنتوج من الصانعا

العقد أو الإبقاء علیه مع له وفق ذلك طلب بطلان أساس ضمان العیوب الخفیة، إن توفرت شروطه، و 

  .3لحقت به، كما له طلب التعویض عن الأضرار التي إنقاص الثمن

وبین اك عقد بینهم ، من دون أن یكون هننیوجد فیها المضرورو الفروض التي  تتعددقد  كما

ورین المستعملین لمنتوج ، حیث ذكر القضاء الفرنسي حالات عدیدة للأشخاص المضر الصانع أو الموزع

  الإیجار، وكذلك المودع لدیهالمتعاقد أو من یستعمله عن طریق أفراد عائلة المشتري منهم لم یشتره 

لقد أكدت محكمة نتوج من الغیر، و الم كل من یستعملمع المنتج كالمشتري من الباطن و لم یتعاقد من و 

كل منتج یكون مسؤولا عن :"بقولها كذا غیر المباشرحق المضرور المباشر في التعویض و النقض 

                                                           
، دون دار 5ضار والمسؤولیة المدنیة، ط ، الفعل ال2، الوافي في شرح القانون المدني، المجلد )سلیمان( مرقس: انظر - 1

  . 109، ص 1988نشر، 

2- LE TOURNEAU(PH): Responsabilité des vendeurs et fabricants , 2em édition , Dalloz, 2006 

p 102. 
  .60، المسؤولیة المدنیة للمنتج، المرجع السابق، ص )قادة( شهیدة:  انظر -  3
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غیر المباشرین دون وجود التي تنشا بسبب عیب منتجه سواء اتجاه المضرورین المباشرین أو  الأضرار

  .1"المتعاقد أو صفة الغیركان لهم صفة الطرف لما یدعو للتمییز بحسب ما إذا 

 البیع لكن بطریق غیر عقدو یستعمل المنتوج المعیب من قبل أشخاص أصبحوا مالكین له  قدو 

 لب التعویض عن الأضرار التي حدثتالذي فسح له القضاء طكما هو الحال بالنسبة لصاحب المشروع 

في الأنظمة القانونیة  اقبل اختلافن سیكون وضعا مشینا أن ، فإنهتیجة تسلمه مواد بناء سیئة الصنعنله 

ات أصبحت لا تتخیر ، ذلك أن أضرار المنتجالمضرورین بحسب مركزهم القانوني علىالمطبقة 

  . 2، بل أن الأشخاص المحایدین أصبحوا أكثر عرضة للأخطار من المتعاقدینضحایاها

  الفقرة الثانیة

 الدولیة الاتفاقیاتف المضرور في یتعر 

، باعتبار أنه الطرف الأول في دعوى مسؤولیة مصطلح المضرور یة تعریفالرغم من أهمعلى 

لا مادة مستقلة لم یضع و ب في الأمر أن التوجیه الأوروبي عن منتجاته المعیبة، إلاّ أن الغریالمنتج 

  .3أن ذلك من الأهمیة بمكانلتعریف وتحدید المضرور، برغم 

                                                           
، مخاطر التطور كسبب لإعفاء المنتج من المسؤولیة، الإسكندریة،  دیوان )ي الدینمحمد مح( إبراهیم سلیم: انظر -1

  . 70، 69، ص ص  2007المطبوعات الجامعیة، 

  .62المسؤولیة المدنیة للمنتج، المرجع السابق، ص  ،)قادة( شهیدة: انظر -2

3- SIMON (J), observation des professionnels sur l’introduction en droit français de la directive 

européenne sur la responsabilité du fait des produits défectueux, bibliothèque de 

droit privé, sécurité des consommateurs et responsabilité du fait des produits 

défectueux, paris, 1987, p 203. 
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، بل رنص مباشر یعرّف المضرو ن الفرنسي یوجد في مبادئ التوجیه الأوروبي أو القانو  لاف

بهذا المدلول لم یحدد و ، متضرر من جرّاء المنتجات المعیبةمن أحكامه بأنه كل شخص یستخلص فقط 

  .1أو مستعملا أو مشتریا للمنتوج ما إذا كان هذا الشخص مستهلكا 

زم الحق في التعویض التي تستلتقریر الحمایة الفاعلة للمستهلك، و  أساس التوجیه الأوروبي هو إن

  سلعة أم لامع المنتج أو بائع ال ، بغض النظر عن كونه متعاقدابةلكل مضرور من السلعة المعی

إلى كل من یصیبه ، بل و 2أن التوجیه الأوروبي یكون قد أخذ بالمفهوم الواسع للمستهلك معنى ذلك و 

  .3) المستهلك بمفهوم المواطن (  أو حازهاإن لم یكن قد اشتراها الضرر من المنتجات المعیبة حتى و 

  1245قابلة للمادة الم(، نص التوجیه الأوروبي في المادة الأولى منه على ذلك المفهوم اتأكیدو 

المنتج یكون مسؤولا عن الضرر الذي یسببه منتجه :"على أنّ ) الجدید رنسيفال دنيمال انونقمن ال

  ."المعیب

تسببها منتجاته ؤولیة المنتج عن الأضرار التي ، أن التوجیه یقیم مسمن هذا النص یستنتج

فلفظ الضرر ورد في النص على ، سواء وجدت علاقة تعاقدیة بینه وبین المضرور أو لم توجد ،المعیبة

أیّا ان مرتبطا بعقد مع المضرور أم لا، و ، حیث یشمل الضرر الذي یصیب أي شخص سواء كإطلاقه

شراء ، فیستوي أن یكون المضرور هو من قام بلعة المعیبةلاتصال المضرور بالس السبب المؤدّيكان 

                                                           
  .276لسابق، ص ، المرجع ا)محمد( محمد القطب: انظر -1

تتعدد تعریفات المستهلك، حیث یتجه  فریق من الفقه إلى التوسع في المقصود بالمستهلك، بحیث یشمل كل شخص  -2

 ضه الشخصیة أو في أغراضه المهنیةطبیعي أو معنوي یبرم تصرفا قانونیا من أجل استخدام المال أو الخدمة في أغرا

نونیة إلى المهني حینما یقوم بإبرام تصرفات تخدم مهنته كما هو الحال بالنسبة ویهدف هؤلاء إلى مدّ نطاق الحمایة القا

عبد ( موسى إبراهیم: لمزید من التفاصیل انظر. للطبیب عندما یشتري المعدات الطبیة أو التاجر عندما یشتري أثاث معمله

  .19، ص 1ط  2007ة،بیروت،  منشورات الحلبي الحقوقی ، "دراسة مقارنة" حمایة المستهلك، )المنعم 

  .230، المرجع السابق، ص ....، مسؤولیة المنتج)حسن عبد الباسط ( جمیعي: انظر -3
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دث ، كمن تصادف وجوده لحظة وقوع الحااستأجرها، أو كان من الغیر، أو السلعة من البائع أو المنتج

لو لم یكن یقصد وارها أو تواجده في حیز وجودها و لمجرد مروره بج ،الذي تسببت فیه السلعة بالضرر

لا یخل التوجیه الحالي :" من التوجیه الذي قرر أنه  13یؤید ذلك نص المادة و اقتناءها أو استخدامها، 

بالتمسك بأي نظام آخر حقوق المضرور في التعویض بالتمسك، بصفته العقدیة أو غیر العقدیة، و ب

  ."ذلك التوجیه للمسؤولیة یكون موجودا وقت إعلان

ق حمایة فعالة للمستهلك بغیة تحقی ،قد أخذ بالمفهوم الواسع للمستهلكثم یكون التوجیه  منو 

  .1الأوروبي

 بغض النظر عن صفة المضرور یقیم مسؤولیة المنتجان التوجیه الأوروبي إلى ذلك ف بالإضافة

لذلك قرر أنه حتى في الحالة التي تنتقل  ،المحترف وغیر المحترف میز بین المضرورحیث أنه لم ی

التخفیف من برم مع المنتج، فإن شروط الإعفاء و لمضرور بموجب عقد مفیها ملكیة السلعة إلى ا

، فالهدف الأساسي من إقرار لمضرور محترفاإن كان امسؤولیة تعدّ باطلة بطلانا مطلقا حتى و ال

لنظر إلى دون ا تعویض ضرر المضرورو  هو جبر، جهو ة الموضوعیة للمنتج عن عیب منتالمسؤولی

، ذلك أنه لم ون الفرنسي التوجیه في هذا الشأنالقان ، حیث وافق2مدى احترافهمدى خبرة هذا المضرور و 

ل بشأن فكرة الشخص الواجب ، الأمر الذي یستلزم تجنب كثرة الجدمد الحمایة للأشخاص وفقا لصفاتهمی

الإتفاقي لمسؤولیة المهنیین یمكن التعدیل مع ذلك ، و الاستهلاكفي قانون  اضطراباالتي تسبب حمایته، و 

  .3ضرار المالیة المتعلقة بالمهنةجال الأالمحترفین، وذلك في م

                                                           
1- GHESTIN(j ): la directive communautaire et son introduction en droit français , bibliothèque 

de droit privé, sécurité des consommateurs et responsabilités du fait des 

produits défectueux, paris, 1987, p 113. 
2- GHESTIN(J), la directive communautaire……….. , op-cit, p 16. 

  .63، المرجع السابق، ص )حسین( والماحي ، 538، المرجع السابق، ص )عبد الحمید(عبد الحمید الدیسطي  :انظر -3
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مخیّر بین التمسك بقواعد المسؤولیة الخاصة التي بالذكر في هذا الصدد أن المتضرر  الجدیرو 

) العقدیة أو التقصیریة  (أو التمسك بقواعد القانون المدني التقلیدیة  ،الأوروبي وردت بها أحكام التوجیه

لا تؤثر القواعد :" على أنه  من أحكام التوجیه الأوروبي 13 ةادمالیفهم ذلك في ضوء ما ورد في و 

المسؤولیة العقدیة یطالب بها المتضرر استنادا إلى  الواردة في هذا التوجیه على الحقوق التي یستطیع أن

وفقا للتشریعات الداخلیة في أي بلد من  ،أو أي نظام خاص من نظم المسؤولیةأو المسؤولیة التقصیریة 

  ".سوق الأوروبیةبلدان ال

  الفقرة الثالثة

  التعریف التشریعي للمضرور

حكام بخصوص تحدید مدلول التوجیه الأوروبي یشترك مع القانون الفرنسي في كثیر من الأ إن

عي للمضرور في ، لذا سوف نتطرق إلى التعریف التشریمنهاعنه في بعض ، إلا أنه یختلف المضرور

  .كذا القانون الجزائريو القانون الفرنسي والقانون المصري 

المنتج یكون مسؤولا عن :"على ما یلي الجدید  نون المدني الفرنسيمن القا 1245 ادةمال نصت

  1."، سواء كان یربطه بالمضرور عقد أم لاتسببها منتجاته المعیبةالأضرار التي 

هتمام ، فلم یعط أي احمایة المضرورین، أن هذا القانون وسّع من دائرة ملاحظته ما یمكن

كما أنه  .والمستعیر المؤجر، أو الحائز، حیث لم یفرق بین المالك ومراكزهم القانونیة لاختلاف صفاتهم

، فیستوي أن یكون جمع المنتج أو الموزع مع المتضررطبیعة الرابطة التي تر أي أهمیة إلى یعلم 

روه من أحد اشت قد یكونون تحصلین على المنتوج المسبب للضرر،هذا یعني أن المو  ،أم لا معه متعاقدا

                                                           
1 -Art 1245 «  : Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, 

qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. » 



المنتجات الصناعیة نطاقفي  للمنتجالقواعد المستحدثة  للمسؤولیة المدنیة : الباب الثاني  

219 
 

یار الذین لا علاقة لهم ، بل أنه من المتصوّر أن یكون من طائفة الأشخاص الأغالتجار التالین

  .19851لا شك أن هذا الحكم یتطابق كلیا مع نصوص التوجیه الأوروبي لسنة بالمنتوج، و 

ؤولیة المدنیة في على توحید نظام المس ا، قائمكرّس مبدأ عاما ق م ف 1245 ادةمالنص  إن

، كما أن جاتیقعون تحت طائلة أخطار المنتعاقدین یار مثل المتغ، وأساسه أن الأ2كثیر من أحكامها 

طرفا مضرورا من فعل المنتوج المعیب بالرغم من أن التوجیه الفقه الفرنسي لا یستبعد أن تكون الإدارة 

قرر التعویض عن الضرر الذي یصیب الأولى فرّق بین الأموال الشخصیة والأموال المهنیة، و الأوروبي 

للاستعمال هذا الحكم لصعوبة التفرقة بین ما یعدّمن الأموال مخصصا ، حیث ینتقد البعض دون الثانیة

  .3ما یعدّ مكرّسا للاستخدام المهني الشخصي و 

كهربائي الإدارة لحریق ناتج عن تركیب جهاز  تعرّض، الأمثلة المطروحة في هذا المجال منو 

 مركبّه، فالإدارة هنا ترفع الدعوى ضد مورّد الجهاز أكثر من على الصفقة العمومیةمن المتحصل 

التي سرعان ما انفجرت بعد تشغیلها، بل الأكثر من الحالة التي تقوم بشراء رافعة و  وكذلك الشأن في

لدى  مت بتركیبهقاعتاد معیب، كانت قد اقتنته و تضارّ بعد تعویضها عن ذلك أنّ  ذمتها المالیة قد 

  .4مستعملیها

 لیة التقصیریة بالنسبة للمضرورینالمسؤو التمییز بین المسؤولیة العقدیة و هدم  المشرّع الفرنسي إنّ 

، أي سواء كان المضرور مرتبطا التي یمكن أن توجد بین المضرور والمسؤولفلم یهتم بأصل العلاقة 

الجدیدة عن فعل المنتجات أن یستند إلى المسؤولیة ، له سؤول أو غیر مرتبط ، أي من الغیربعقد مع الم

                                                           
، نظام تعویض الأضرار التي تلحق بأمن وسلامة المستهلك في القانون المدني )عبد الرحیم عبد االله(فتحي : انظر -1

  . 65، ص 1999یة، أفریل والمقارن، المنصورة، مصر، مجلة البحوث القانون
2 -  JOURDAIN(PH), commentaire………., op-cit, p 1207. 

  .63، المرجع السابق، ص )حسین( الماحي: انظر -  3

  .65، المسؤولیة المدنیة للمنتج، المرجع السابق، ص )قادة( شهیدة: انظر -  4
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ة لاسیما لتحدید المحكمة هذا التوحید لا یلغي الحاجة إلى تكییف هذه المسؤولیمع ذلك فإن المعیبة، و 

القانون القابل للتطبیق كذلك تحدید أو القانون الدولي، و ) الوطني(اخلي ، سواء في القانون الدالمختصة

ب ما إذا كان ، بحیث أن هذا القانون لا یكون هو نفسه بحسل المنتجات المعیبةمسؤولیة عن فععلى ال

  .1المسؤول عقد أم لایوجد بین المضرور و 

الفرنسي لم یقتصر على حمایة المستهلكین فقط في ، فإن المشرع بيخلاف التوجیه الأورو  وعلى

الأضرار و  ج المعیب،و من المنتلتي تصیب المال ، على الأقل بالنسبة للأضرار االمهنیینعلاقاتهم ب

ق م ف لم  1-1245 ادةمال، حیث أن الجسدیة التي تصیب الشخص، إذ ذهب إلى أبعد من ذلك

هي أن یكون الشيء الذي أصابه الضرر من التوجیه، و  09 ادةمالتها تتضمن نفس الشروط التي تضمن

استخدمه المضرور فضلا أن یكون قد للاستعمال أو الاستهلاك الخاص، و ج مخصص و من عیب المنت

یصیبه ضرر من  المهني الذيهو ما یستفاد منه أن المستعمل تحدیدها سقف معین للتعویض، و عن 

 ادةمالیمكنه الاستناد إلى المسؤولیة عن فعل المنتجات المعیبة المنصوص علیها في  المنتوج المعیب

له  غیر مهنيسواء كان مهنیا أو ، فالمضرور الجدید و ما بعدها من القانون المدني الفرنسي 1245

الحق في الحصول على تعویض الضرر الذي أصابه بالاستناد إلى المسؤولیة عن فعل المنتجات 

مسؤولیة ع الفرنسي بین كل المضرورین فیما یتعلق بمجال تطبیق الوهكذا فقد ساوى المشر . 2المعیبة 

سواء كان المضرور أولا، و  لمنتج المسؤول، سواء كان المضرور متعاقد مع اعن فعل المنتجات المعیبة

  . مهنیا أو غیر مهني

                                                           
ت المعیبة ومخاطر التقدم، مصر، دار النهضة ، المسؤولیة عن فعل المنتجا)محمود السید عبد المعطي( خیال: انظر -  1

  .19، ص 1998العربیة، 

  .20، ص نفسهالمرجع : انظر -2
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ه في حالة لو أنه نص علیى التضامن بین المدنیین بالتعویض، و المشرع الفرنسي لم ینص علإن 

من الحالة یكون ملتزما بدین التعویض صانع الجزء المكون للسلعة، و في هذه المنتوج المدمج في آخر، و 

  .1ة ئیأدمجه في السلعة النها

الخاص بالتجارة في  17- 99 :من القانون رقم 67 ادةمالنصت في التشریع المصري، فقد  أما

ضرر بدني أو مادي یحدثه  یسأل منتج السلع أو موزعها قبل كل من یلحقه:" مصر على ما یلي

  ."، إذا أثبت هذا الشخص أن الضرر نشأ بسبب عیب في المنتوجالمنتوج

ویض لكل من بذلك یجعل الحق في التع ، فهوحكمه جاء واسعاص أن من قراءة هذا الن الظاهر

أن یكون ي المضرور ، فلا یشترط فسواء كان متعاقدا أو غیر متعاقد ، أصابه ضرر من المنتوج

تداولها التجاري، فقد من  بإخراجها، أي أنه قام مستهلك السلعة، أي ذلك الشخص الذي قام بشرائها

  .2شخصا تصادف وجوده ، أو یكون شخصا ذا صلة به

عقد یثبت العلاقة بین المضرور وبین  تقدیمالمسؤولیة على المنتج أو الموزع لا یلزم فیها  فدعوى

  .3المنتج أو یكون الموزع قد تدخل في تسویقها  إنتاجإنما یكفي فیها أن تكون السلعة من أي منهما، و 

ابات على فأصیبت هذه الأخیرة بالته، كانت معیبةاشترى علبة ماكیاج لزوجته و مستهلك أن ال فلو

الحال إذا انفجرت سیارة كذلك مسؤولیة المنتج أو الموزع، و  ، كان له إثارةمستوى الوجه نتیجة لذلك

  .4فأصابت أحد المارّة، فیكون للمضرور إثارة مسؤولیتها 

                                                           
  .66، المرجع السابق، ص )عبد الرحیم عبد االله(فتحي : انظر -1

ة الملكیة التجاری -التاجر–الأعمال التجاریة " ، القانون التجاري، التنظیم القانوني للتجارة )هاني(دویدار: انظر -2

  .235، ص 2004، الإسكندریة،  دار الجامعة الجدیدة للنشر، "والصناعیة

  .541، المرجع السابق، ص )عبد الحمید(  عبد الحمید الدیسطي: انظر -3

  .235، المرجع السابق، ص )هاني(دویدار: انظر -4
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التي و ( 2006حمایة المستهلك المصري لسنة نص المادة الأولى من قانون  بالرجوع إلى أما

القانون رقم  لغىأالذي  2016تقابلها المادة الثانیة من اللائحة التفسیریة لقانون حمایة المستهلك لسنة

یقصد بمصطلح المستهلك كل شخص تقدّم إلیه أحد المنتجات  ":أن، التي تنص على )2006لسنة 67

یفهم من و ." ذا الخصوصالتعامل أو التعاقد معه بهأو العائلیة أو یجري احتیاجاته الشخصیة  لإشباع

هذا ما یؤدي إلى حرمان فئة من ، و 1هذا النص أن المشرع المصري قد أخذ بالمفهوم الضیق للمستهلك 

  .للمنتفعین بأحكامه من الحقوق التي یكفلها هذا القانون  الاستفادةالأفراد من 

یه أحكام هذا  تطبق عللا ،تتعلق بمهنتهالذي یحصل على السلعة أو الخدمة لأغراض  فالمهني

رض بعیدا عن النشاط المهني كان الغ فإذا، لتعریف یركز على الغرض من التصرففهذا االقانون، 

، فانه یحوز صفة حاجاته الیومیة أو حاجات أسرته لإشباعالتصرفات التي یجریها ، مثل للشخص

ي هذه الحالة ، فلا یعد فعلق بنشاطه المهني، بخلاف ما إذا كان الغرض من التصرف یتالمستهلك

  .2لو اتسم مركزه الاقتصادي بالضعف و مستهلكا جدیرا بالحمایة 

، نحو توسیع نطاق تطویع نصوص قانون حمایة المستهلك محاولته المشرع الجزائري، وبعد أما

عن طریق تحصلوا على المنتوج قد سواء كانوا ، و طيیالوسمن فكرة المستهلك النهائي و  بالانتقالالحمایة 

 03-09رقم قانونالثالثة من یتجلى ذلك من خلال الفقرة الأولى من المادة ال، و و منح لهم مجاناالشراء أ

كل شخص طبیعي أو :"المستهلك بأنهالتي عرفت و  ر،سالف الذكحمایة المستهلك وقمع الغش ب المتعلق

اجاته موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبیة ح، سلعة أو خدمة ي بمقابل أو مجانامعنوي یقتن

                                                           
باع حاجاته الشخصیة والعائلیة إن المفهوم الضیق للمستهلك یقصد به كل من یقوم بالتصرفات القانونیة اللازمة لإش -1

 )عبد المنعم ( موسى إبراهیم: انظرویخرج من ذلك كل من یبرم التصرفات لأغراض المهنة أو الحرف ، لمزید من التفاصیل 

  .19المرجع السابق، ص 

  .542سابق، ص المرجع ال، )عبد الحمید(عبد الحمید الدیسطي : انظر -2
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ا ذات التعریف الذي وضعه هو تقریبو ." حیوان متكفل بهالشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آخر أو 

 23المؤرخ في  02- 04 :للمستهلك في الفقرة الثانیة من المادة الثالثة من القانون رقم المشرع الجزائري

 06- 10 :رقمبالقانون  المتممالمعدل و  المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 2004یونیو 

یقتني كل شخص طبیعي أو معنوي : المستهلك: "، التي نصت على أن 20101أوت  15المؤرخ في 

نلاحظ من خلال هذین ." ومجردة من كل طابع مهنيسلعا قدمت للبیع أو یستفید من خدمات عرضت 

وسّع مفهوم المستهلك  واكب آخر ما وصل إلیه الفقه، حیث، أن المشرع الجزائري التعریفین للمستهلك

، أي أنه "المقتني"الذي كان مقصورا على المتعاقد، وأصبح یشمل كل مستهلك، حیث عبّر عنه بكلمة 

، إلا أنه اشترط أن یكون الهدف من القانوني دون المستهلك الفعليفضّل الأخذ بمفهوم المستهلك 

  .ل به هو تلبیة حاجاته الشخصیة أو حاجة شخص أو حیوان یتكف الاقتناء

التنفیذي هو ما أكده المرسوم ، و یرتكز على فكرة المضرور بعد ذلك انتقل إلى مفهوم أوسع ثم

المحدد لشروط التأمین وكیفیاته في مجال المسؤولیة المدنیة  1996جانفي17المؤرخ في  48- 96 :رقم

مستعملین لتشمل الفئة المستهلكین و ) المضرورین(، وتشمل المستفیدین من البولیصیة 2عن المنتوجات

المؤرخ في  07- 95 :من القانون رقم 168 ادةمالهذا بعد النص علیه في ، و 3الأغیار حتى

  .4المتعلق بالتأمینات 2006فیفري20المؤرخ في  04-06 :المتمم بالقانون رقمالمعدل و  1995ینایر25

                                                           
  . 2010-08- 18المؤرخة  46ج ر ع : انظر -1

  .12، ص 1996المؤرخة في  05ج ر ع : انظر -2

یتضمن التأمین المسمى :"سالف الذكر على ما یلي 48- 96 :حیث نصت المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم -3

  ....". ..المستهلكین والمستعملین وغیرهم من الآثار المالیة: طبقا للتشریع المعمول به" المسؤولیة المدنیة عن المنتوجات "

یجب على كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بصنع أو ابتكار أو :" منه على ما یلي 168 المادةحیث نصت  -4

  ." لتغطیة مسؤولیته المدنیة المهنیة اتجاه المستعملین واتجاه الغیر.........تحویل
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منتج مسؤولا الیكون :" التي نصت على أنه مكرر من الق م ج 140 ادةمال كذلك ما أكدته هذاو 

التي أعطت و ..." طه بالمتضرر علاقة تعاقدیةلو لم تربر الناتج عن عیب في منتوجه حتى و عن الضر 

، مضرورین مباشرین أو فرقة بین المتعاقدین مع المنتج والأغیار، من دون تواسعا للمضرورمفهومها 

هو ما أكده معنویین، و عیین أو ، طبی، مستهلكین، مهنیین)المتوفي و ذوي حقوقه أفراد عائلة( رتدادبالا

بخصوص قضیة الكاشیر  1999أوكتوبر 27الحكم المدني الصادر من محكمة سطیف للجنایات في 

ن جرّاء مادة ، لأنهم فعلا تضرروا متعتبر طلبات الضحایا والأطراف المدنیة مؤسسة: "بقولها ،1الشهیرة

مدني في كطرف قسنطینة فى سطیف و ا أنها قبلت تأسس مستش، كم."الفاسدةالكاشیر المغشوشة و 

المصابین من جرّاء عما تكبداه من تكالیف علاج على اعتبار أن لهما الصفة في التعویض  ،القضیة

  .حادثة التسمم

كطرف مدني عندما یتعرض مستهلك أو تتأسس  أن نیأنه یمكن لجمعیات حمایة المستهلك كما

 ادةمالهذا ما نصت علیه خل وذات أصل مشترك، و ر فردیة تسبب فیها نفس المتدعدة مستهلكین لأضرا

  .سالف الذكرلمستهلك وقمع الغش حمایة ا انونمن ق 23

جات لى قواعد المسؤولیة عن فعل المنتیثبت للمضرور الحق في اللجوء إ، خلال ما تقدّم من

  .للمطالبة بالتعویضالمعیبة 

  

  

  

                                                           
ار عند الرأي العام الجزائري ، والتي تعرف باختص1999وهي الحادثة التي عرفتها مدینتي سطیف وقسنطینة في سنة  -1

  .شخص  200شخصا بالإضافة إلى إصابة  17بقضیة كاشیر بلاط، التي راح ضحیتها 
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  المطلب الثاني

  جاتمسؤولیة المنتج من حیث المنت مجال تطبیق

التشریعات تحدید المنتجات المعیبة أمرا محوریا في ظل مسؤولیة المنتج الذي انتهجته  یعدّ 

المنتجین ترجع أهمیة تحدید ذلك إلى أن الغالب في الصناعات الحدیثة قیام عدد من الحدیثة، و 

رحلة من م، إذ یتولى كل منتج حتى یصل إلى ید المستهلك النهائي، إنتاج منتوج واحدفي  بالاشتراك

الأضرار الناجمة عن إلى أن المسؤولیة الموضوعیة تنعقد بسبب  بالإضافةالسلعة النهائیة  إنتاجمراحل 

فرضه التطور الصناعي  ح اقتصاديهو مصطلالمنتوج و ، لیس بسبب خطأ المنتجالمنتجات و 

ء إذا كانت لشيمسؤولیة المنتج فإن المصطلح الذي كان سائدا هو ا إقراربل ، لأنه وقوالاقتصادي

، أما المنتوج أو السلعة فهي عقدیةلمبیع المعیب إذا كانت المسؤولیة ا ، أوالمسؤولیة تقصیریة

  .مصطلحات اقتصادیة 

 ج في الاتفاقیات الدولیةالمنتو ، ثم لمفهوم )الأول الفرع( في مفهوم الفقهي للمنتوجسنتعرض لل لذا

  .)الثالث الفرع( من خلال یعات المقارنةلى تعریفه في التشر إ وأخیرا، )الثاني الفرع (في 

  الفرع الأول

  التعریف الفقهي للمنتوج

  الإنتاجیةحصیلة أو ثمرة العملیة  كثیرة للمنتوج یرددها الفقه منها بأنهامة و تعریفات ع هناك

، قابل منقول مادي:" ناك من یعرفه بأنه ، كما أنه ه1أو صناعیا، زراعیا كان بغضّ النظر عن مصدرها

، المنتجات موجهة للاستهلاك كالأغذیة سلعبعض المنتجات هي و  ."الشراء في مجال التجارةبیع و لل

                                                           
، أساسیات علم الاقتصاد، بیروت، المكتبة الاقتصادیة بالدار )عبد النعیم محمد( ومبارك )یونس محمد(محمود : انظر -1

  . 198-196الجامعیة، دون سنة نشر، ص 
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أو سلع معمرة أو ، ، وبعض المنتجات الأخرى هي أموالالخ.....، مستحضرات التجمیلالصیدلیة

  . 1الخ...، العرباتالمنزلیة، السیارات الأجهزةمستدیمة كالأثاث، 

، خاما كان وجات هي كل منقول طبیعي أو صناعيالمقصود بالمنت فریق آخر من الفقه أن یرىو 

، أما المنقولات التي فقد ذاتیتها عند إدماجها بالعقارالتي لا تأو مصنوعا حیث یدخل في ذلك المنقولات 

كل سلعة مصنعة  حكمه، ویدخل في مفهوم المنتوجات تلتحق بالعقار، فتصبح جزءا منه ویسري علیها

  .2تجة عن فعل الطبیعة وحدهاجات النا، فتخرج إذن تلك المنتخلته عملیات صناعیةد كل إنتاج طبیعيو 

 -الخطورة- جات، بالنظر لخصوصیتهابضرورة خضوع بعض المنتهناك رأي من الفقه یرى  بل

، بالرغم من نیة المتعلقة بعلاج بعض الأمراض المستعصیةجات الصیدلا، مثل المنتلنظام قانوني خاص

، بل إنه من الصعوبة بمكان الوصول إلى معیار حاسم رة أصبحت تلازم كل المنتجاتالخطو أنّ صفة 

  .3یحددها

البعض وصل إلى درجة ، إلى درجة أن تغزت كل المجالا فكرة المنتوج قدأن  بالذكر، والجدیر

بند أصبح یتناول تحت  ما كان یعرف بالتحویلات المالیة، فول بأن كل شيء أصبح منتوجا صحیحاالق

، بل حتى المجال ن یعبّر عنها بمنتوجات التأمین وغیرها من المجالاتعقود التأمیتوجات مالیة، و من

حتى ، ثمّ أن الفكرة طالت السینمائیةالإبداعات بالمنتوجات یعبّر عن أصبح یستعیر اللفظ، و  السینمائي

                                                           
  .6، ص2000، 1نسي، بدون دار نشر، ج ، مختارات من كتاب قانون الاستهلاك الفر )محمد حمد االله(الله حمد ا: انظر -1

 كلیة الحقوق  ،، الحق في النقد وتطبیقه في مجال المنتجات المطروحة للبیع، دراسة مقارن)أحمد السعید( الزقرد: انظر -2

  . 295، ص 1991فریل ، أ09المنصورة،  مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، ع 

  .14، المسؤولیة المدنیة للمنتج، المرجع السابق، ص )قادة( شهیدة: انظر -3
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منتجات الجسم مصطلح ، تحمل دم وحیوانات منویة نساني، فأصبحت مستخلصاته من حلیب،الجسم الإ

  .1الإنساني 

، حیث أصبحت المفاهیم القانونیة ة المنتوج اقتحمت مختلف المجالاتالواضح أن فكر  فمن

، بل أنّ ذات الانشغال یمكن أن نسجله حیال استقبال مختلف الفروع عرضة للاهتزازالكلاسیكیة 

  .الأخرى لها

  انيالفرع الث

  جات في نطاق الاتفاقیات الدولیةتعریف المنت

خاصة بعد ازدهار التجارة ستأثر باهتمام المعاهدات الدولیة، و تحدید مدلول فكرة المنتوج قد ا إن

مل القوانین ، حیث لم یكن مقبولا حینذاك التباین الصارخ في تعاد انتهاء الحرب العالمیة الثانیةبعالدولیة 

 لإنتاجیة من جهةلمشروعات ا، لما له من انعكاسات سلبیة على المنافسة بین االداخلیة مع المسألة

  .أخرى جات المعیبة من جهةلمتماثلة للمتضررین من فعل المنتالمعاملة غیر او 

  المتعاملین في التجارة الدولیةلدى  الاطمئنانعدم أحد ما رتبّه هذا المناخ من شك و  لا ینكرو 

 ولة الوصول إلىمحامسألة إلى البحث عن حلول موحدة و لذلك سعت بعض المنظمات القائمة على ال

الفقرة ( ، ثم مؤتمر ستراسبورغ)الأولىالفقرة (توحید القواعد الموضوعیة للمنتج، بدایة بمؤتمر لاهاي

وصولا إلى التوجیه الأوروبي الذي یعتبر الإطار القانوني لكافة الأنظمة القانونیة المنظمة ، و )الثانیة

  . )الفقرة الثالثة( لمسؤولیة المنتج في الدول الأوروبیة

  

                                                           
  .15، المسؤولیة المدنیة للمنتج، المرجع السابق ، ص )قادة( شهیدة: انظر -1
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  الفقرة الأولى

  المنتوج في اتفاقیة لاهاي

 جات المشمولة بأحكام مسؤولیة المنتج من خلال تحدیدها لمفهوماتفاقیة لاهاي تحدید المنتتولت 

دید المنتجات التي یمیل إلى التوسع في تح الاتفاقیة، حیث كان اتجاه المنتوج في المادة الثانیة منها

جات، سواء كانت طبیعیة أم تلتي هدفت إلى تغطیة كل المنا، و مسؤولیة المنتج تخضع إلى قواعد

جات سواء كانت تلك المنتجات مواد أولیة أو منتجات مصنوعة، و فیما إذا كانت هذه المنتصناعیة، و 

  .1منقولة أو غیر منقولة 

وج ، فان مفهوم المنتلاتفاقیةلأغراض هذه ا:" نصت المادة الثانیة من اتفاقیة لاهاي على أنه لقد

  2." سواء كانت منقولا أم عقارسواء كانت خاما أو مصنوعة، و  ،یة والصناعیةیشمل المنتجات الطبیع

المنتجات ه الاتفاقیة المنتجات الصناعیة و ، إذ شملت هذمن النص أعلاه أنه جاء واسعا یتضحو 

المنتج عن ، بحیث أصبح بالإمكان مساءلة المنتجأخضعتها لنظام مسؤولیة الطبیعیة على السواء، و 

  .جات صناعیة أو طبیعیة سواء كانت هذه المنت تحدثها منتجاته المعیبة والخطرة ،الأضرار التي 

ة المنتوج تنطبق على المنقولات والعقارات على حد ، فإن هذه الاتفاقیة جعلت فكر ناحیة أخرى ومن

من خصوصیة  لفرنسيعلیه الفقه والقضاء، وحتى القانون اما جرى  هو مسلك تختلف فیه معسواء، و 

  .النظام القانوني الذي تخضع له العقارات 

                                                           
  . 69، مسؤولیة المنتج، المرجع السابق، ص )سالم محمد ردیعان( العزاوي: انظر -1

2  - Art 2 : « le mot » produit »  « comprend les produits naturels et les produits industriels  

qu’ils soient bruts ou manufacturés , meubles ou immeubles » 

منها لكل دولة، عند التصدیق علیها أو الانضمام إلیها بحق  16ادة مالفقد احتفظت  ولكسب الموافقة الدولیة على الاتفاقیة،

، مسؤولیة المنتج )محمد عبد القادر( علي الحاج: انظر .یتعلق بالمنتجات الزراعیة الخام ع عن تطبیق هذا النص فیماالامتنا

 .41والموزع، المرجع السابق، ص 
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  الفقرة الثانیة

  المنتوج في اتفاقیة ستراسبورغ

یة مختلف اتفاقیة ستراسبورغ لدول المجلس الأوروبي في أعمالهم التحضیر  واضعواستلهم  لقد

بالبیع الدولي المتعلقة و ، 1964بالأخص ما ورد منها في اتفاقیة لاهاي لعام الجهود الدولیة السابقة، و 

مشروع الاتفاقیة الأوروبیة بشأن المسؤولیة ضع مشروع عرف بــو  بعدها تهیأ للجنةللمنقولات المادیة، و 

  .1 1976تم التوقیع علیه في ، و 1975كان ذلك في مارس فعال المنتوجات، و عن أ

ام مسؤولیة المنتج على المشمولة بأحك جاتقد اقتصرت في مجال تحدیدها للمنتهذه الاتفاقیة  إنّ 

، أي أنها شملت هذه المنقولات طبیعیة أو صناعیة ، سواء كانتالمنتجات المنقولة، عكس اتفاقیة لاهاي

لو أدمجت هذه جات خام أو مصنوعة، بل حتى و المنقولات منتكل المنقولات فیما إذا كانت هذه 

بالنسبة للمواد المستخدمة في البناء  ، كما هو الأمرنقولة بمنقول آخر أو اتصلت بعقارجات المالمنت

لأغراض هذه : "على أنه هذا ما ورد في المادّة الثانیة من الاتفاقیة التي نصت فقرتها الأولى، و 2مثلا

سواء كانت خاما أو مصنوعة  ،وج یشمل كل المنقولات الطبیعیة والصناعیة، فإن مفهوم المنتالاتفاقیة

  3." بعقار لو أدمجت بمنقول آخر أو اتصلتحتى و 

هذه الاتفاقیة یشمل المنتجات  أن تعبیر المنتوج الذي اعتمدته "Lorenz"لاحظ الفقیه الألماني  قدو 

، مما یجعل مجهز أو مورّد مثل هذه المنتجات یخضع ة التي تدمج أو تتصل في العقاراتالمنقول

  .لمسؤولیة المنتج بشكل مؤكد

                                                           
  .22، المسؤولیة المدنیة للمنتج، المرجع السابق، ص )قادة( شهیدة: انظر -1

  .70، ص ، المرجع السابق)سالم محمد ردیعان( العزاوي: انظر-2

3 - Art (2) sec (a): "  le terme produit désigne tout meuble naturel ou industriel, qu’il soit brut 

ou manufacturé, même s’il est incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble." 
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مورد المنتجات المتصلة و  انت تفضل استبعاد مجهزك ،وجهة النظر الواقعیة السائدة آنذاك لكنو 

إخضاعها إلى مسؤولیة المقاول المستقرة في التشریعات الوطنیة دون العقار من نظام مسؤولیة المنتج و ب

لذلك فقد حافظت الاتفاقیة على التمییز بین صانع العقار ، و 1إقحام مثل هذا النظام في أحكام الاتفاقیة 

، فحصل الاتفاق منتج أو صانع المواد الأولیة والأجزاء التي تدخل في هذا العقارن بیته الكاملة و بهیئ

على استبعاد صناعة العقارات من الاتفاقیة مع بقاء الخلاف مستمرا حول المنقولات المتصلة بالعقار 

  .معاییر تحدیدهاو 

قا لاتفاقیة المنتج وف جات المشمولة بأحكام مسؤولیةالخلاف الذي ثار عند تحدید المنت إنّ 

تجات التي هذه المنامتداد مسؤولیة المنتج لتغطیة مثل و ما یتعلق بالمنتجات الطبیعیة و ، هستراسبورغ

، كما أن منتجي المنتجات الطبیعیة المنتجات الصناعیة التمییز عنأصبحت مع مرور الزمن صعبة 

، لكن التردد نتجات الصناعیةافئة مع منتجي المتقررت مسؤولیتهم بموجب أحكام الاتفاقیة بصورة متك

للمواد الزراعیة تطبق بنفس الحدود  حول ما إذا كانت مسؤولیة صیاد السمك أو المزارع المنتجكان 

  .المطبقة على صانع المنتجات الصناعیة

ح بین ، أصبح من المستحیل وضع تمییز واضستراسبورغ لدول المجلس الأوروبي اتفاقیة فبموجب

لمنتجات الصناعیة في ظل الظروف الحالیة التي أصبحت فیها معظم المنتجات االمنتجات الزراعیة و 

  .2تمر بعملیة أو أكثر من العملیات الصناعیة الزراعیة 

وجا یخضع لأحكام هل یمكن أن تعد منتاؤل حول حكم النفایات أو الفضلات؟ و ثار تس قدو 

یستخدمها  إذا كان المنتج فایة قد تعدّ منتوجاة إلى أن النقد ذهبت لجنة صیاغة الاتفاقیالاتفاقیة أم لا؟  و 

                                                           
  .71، المرجع السابق، ص )سالم محمد ردیعان( العزاوي: انظر -1

  .72، ص نفسهالمرجع : انظر -2
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طبق علیها آخر لیستخدمها في التصنیع فتن ، أو یجهزها لیمد بها شخصالاحقة في عملیات تصنیعیة

  1.لا تنطبق علیها أحكام الاتفاقیة تخلص منها فإنها لا تعتبر منتوجا، و أما إذا كان المنتج ی، الاتفاقیة

  الفقرة الثالثة

  ا للتوجیه الأوروبيالمنتوج وفق

 ، فقد بینت المادة الثانیة من التوجیهلتعیینهالتوجیه الأوروبي اتخذ من طبیعة المنتوج ضابطا  إنّ 

لتوجیه الحالي یقصد في تطبیق ا: "نصت على أنه ، إذالمنتوجالأوروبي قبل تعدیلها المقصود بلفظ 

كان مندمجا في لو لیة، ومنتجات الصید، و تثناء المنتجات الزراعیة الأو ، باسبمصطلح منتوج، كل منقول

  كل المنتجات المستخرجة من الأرض :یدخل في حكم المواد الزراعیة في عقار، و  أو منقول آخر

حیث ورد  ،"لمنتجات التي خضعت لمعالجة أولیة، ماعدا االحیوانیة، والصید بكل أشكالهنواتج التربیة و 

 ، أصبحت الوسیلة الوحیدة التي یمكنبها التوجیهأ التي یوجدون خطالمسؤولیة " في حیثیات التوجیه أن 

ضرورة نتجات، و ، الناجمة عن الزیادة الهائلة في تقنیة تصنیع الممن خلالها مواجهة كافة المشكلات

لذلك یجب حصر نظام المسؤولیة عن المنتجات التكنولوجیة الحدیثة، و التقسیم العادل للمخاطر الناجمة 

تخضع لأي استبعاد المنتجات الطبیعیة التي لم و التوجیه على كل منتج صناعي، ب ذلك المقرر بموج

  .2" معالجة صناعیة

                                                           
  .38، المرجع السابق، ص )محمد عبد القادر(علي الحاج : ظران -1

  .546، المرجع السابق، ص )عبد الحمید(  عبد الحمید الدیسطي: انظر -2
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 1غیر خطیر أوا ر یذلك، یمكن القول إن التوجیه لم یفرق في شأن المنتوج بین كونه خط علىو 

 ةلحیوانیمنتجات التربیة ا، و استثنى صراحة المنتجات الزراعیة ، إلا أنهأو في عقارفي منقول مدمجا 

لكنه ربط هذا الاستثناء و  ،منتجات الصید من نطاق تطبیق أحكام المسؤولیة الواردة التي نظمها التوجیهو 

لكن المشكلة أن هذا ذه المنتجات لأي معالجة صناعیة ولو كانت یسیرة، و بشرط أن لا یخضع أي من ه

فیحدث خلط حول  عملیات صناعیة یزه، ولا تعدّ عرفایعملیات لازمة لحفظه وتمالمنتوج قد یخضع لعدة 

 تطبیق ، ومن ثم یخرج عن نطاقیعدّ منتوجا زراعیا أم لا طبیعة هذا المنتوج فیما إذا كان ما زال

لك تمثال ، وتدخل بالتالي في نطاق التوجیه، و یات تعدّ عملیات تحویل بسیطة، أم أنّ تلك العملالتوجیه

  له مرحلة التصنیع، قبل دخو للتعامل مع المنتوج الزراعي ةكینالعملیات التي لابدّ فیها من استخدام الم

م المشكلات ، هو أنّ معظالمنتجات الصناعیة دون الزراعیة لا یخفى أنّ سبب اقتصار التوجیه علىو 

تقنیة الهائلة خاصة بعد الزیادة البسبب عیوب حدثت في مرحلة التصنیع، ، تكون التي تثیرها المنتجات

أنه بعد  ، إلاّ 2الزراعي الإنتاجبالإضافة إلى المشكلات العملیة التي تثور بسبب ، في تصنیع المنتجات

، الذي دخل حیّز 1999ماي  10الصادر في 34 :ذلك بموجب التوجیه رقمتعدیل نصوص التوجیه، و 

، حیث نصت نتج لتشمل حتى المنتجات الزراعیةاتسعت مسؤولیة الم ،2000دیسمبر  4التنفیذ في 

  یجب تعدیله على الوجه التالي 1985لسنة  374التوجیه الأوروبي رقم : " منه على أنّ ة المادة الثانی

كل " منتوج"لأغراض تطبیق هذا التوجیه یقصد بمصطلح : وتستبدل بهذه المادةتحذف المادة الثانیة 

یغة وردت بص" لاتكل المنقو " حیث أنّ عبارة " ...انت مدمجة في منقول أوفي عقارالمنقولات سواء ك

المنتجات الزراعیة یجب أن یفهم أن مفهوم لكي تشمل حتى المنتجات الزراعیة، و  ،عامة في التوجیه

                                                           
المنتوج قد یكون خطرا بطبیعته كالمتفجرات مثلا، وقد یكون خطیر بطبیعته ولكنه أصبح كذلك بسبب عیب كجهاز تلفاز  -1

 OVERSTAKE (J.F), la responsabilité….., op-cit, p :ب فني أدى إلى انفجاره في وجه من یشاهده أنظربه عی

487  
  .549، المرجع السابق ، ص )عبد الحمید(  عبد الحمید الدیسطي: انظر -2
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الواقع أن ، و ، بحیث تدخل في نطاقه المنتجات الحیوانیة المصنوعة من قبل المنتجویفسر بالمعنى الواسع

 اتركت أثر اد الأوروبي، و دول الاتحالتي ألمت ببعض  هذا التعدیل قد جاء تحت تأثیر عدد من الكوارث

  .1من أهمّ تلك الكوارث مرض جنون البقر في بریطانیا الدول الأعضاء، و في باقي 

وهذا یدل بمعنى " كل مال منقول " المنتوج یعني صراحة على أن لفظ التوجیه الأوروبينصّ  لقد

لذلك فان الأضرار الناجمة و لمنتجات التي یطبق علیها التوجیه، أنّ العقارات لا تعدّ من ا، على المخالفة

، یختلف اختلافا كبیرا من ت تخضع للتشریعات الوطنیة الخاصة، التي تنظمها تنظیما مستقلاعن العقارا

  .دولة لأخرى

، إذ نصت تجات النوویةمنه الأضرار الناتجة عن المن 14 ادةمالالأوروبي في استبعد التوجیه  كما

التي یجب أن ار الناشئة عن الحوادث النوویة و على الأضر  لا تطبق أحكام هذا التوجیه:"  هعلى أن

، حیث اعتبر المشرع الأوروبي "ة من الدول الأعضاء عن طریق الاتفاقات الدولیة الموقعتغطیتها یجري 

، نظرا للطبیعة لاتفاقات خاصة بین الدول یتعلق بالأنشطة النوویةأنه من الأفضل ترك تنظیم كل ما 

  .ا هذا النشاط الخاصة التي یتسم به

هي ، و المنتجمسؤولیة المنتجات المشمولة بنظام  فقد حدد هذا التوجیه بصورة واضحة هكذاو 

  .المنتجات الطبیعیة، واستبعد صناعة العقارات و المنتجات الزراعیةو البحتة  المنتجات الصناعیة

  

  

  

                                                           
  .73، المرجع السابق، ص )سالم محمد ردیعان( العزاوي: انظر -  1
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  الفرع الثالث

  التعریف التشریعي للمنتوج

ولیة في مجال تحدید فكرة لحلول التي استقرت في الاتفاقیات الدا مقارنةاستلهمت التشریعات  لقد

وأخیرا  )الفقرة الثانیة(، وكذا القانون المصري)الفقرة الأولى(دا هذا واضحا في القانون الفرنسيبالمنتوج، و 

  .)الفقرة الثالثة( الجزائريفي القانون 

  الفقرة الأولى

  المنتوج في القانون الفرنسي

ي للمنتوج في منهجا مخالفا للمفهوم التقلیدلفرنسي في تحدید مفهوم المنتوج اسلك المشرع  لقد

  .1الثمارالمنتوج و  ،رأس المال :حت تسمیاتالذي یتحدد بالمعاني الثلاثة المعرفة تإطار تقسیم الأموال، و 

ل توجا كل مایعدّ من: "المنتوج بأنهالجدید المدني الفرنسي  انونمن الق 1245- 2دةاالمعرفت  لقد

حتى ولو كان مندمجا في عقار، بما في ذلك منتجات الأرض وتربیة الحیوان والصید البري  منقول

  2."تعتبر الكهرباء منتوجاو  البحريو 

 الأعضاءللدول  الأوروبيلتوجیه رخص به االذي  الاختیاراستعمل المشرع الفرنسي حقه في  قدو 

 لة عضو أن تستبعد المادة الثانیةلكل دو  یجوز"  :منه التي نصت على أنه 15/1 ادةمالقرره في و 

نص وغیرها من القمنتجات ، و الأولیةوج یعني المواد الزراعیة تنص في تشریعها على أن مصطلح منتو 

یذهب بعض الفقه إلى أنه كان من المتوقع أن تأخذ فرنسا بهذا التحفظ تأسیسا و  ،"المنتجات الطبیعیة

                                                           
  .20المنتج عن منتجاته المعیبة، المرجع السابق، ص ، مسؤولیة )محمد( بودالي: انظر -  1

2  - Art 2 -1245  : «  Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, 

y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est 

considérée comme un produit. » 
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في  الصناعیة والأشیاءالتمییز بین الأشیاء الطبیعیة  رفضعلى أن أحكام القضاء الفرنسي جرت على 

في شأن  1980مارس  11على سبیل المثال الحكم الصادر في مجال تطبیق قواعد المسؤولیة، و 

إذ قررت المحكمة أن أيّ شركة متخصصة في ، التي قد تلحق بالمنتجات الطبیعیةالعیوب الخفیة 

  .1مستهلكي تلك المنتجات بضمان عیوبها الخفیة ملتزمة قبل  ، تكونیق وتجارة المنتجات الطبیعیةتسو 

، تشمل بوجه عام كل ما "كل منقول" انون المدني الفرنسي فان عبارة الق نصوصإلى  بالرجوع

  علیها في القانون المدني الفرنسيیفترض أنه یندرج تحت مفهوم المنقولات وفقا للقواعد المنصوص 

 انونن القم 1245- 2 ادةمالبطبیعتها هي التي ینطبق علیها نص قولات مع ذلك یعتقد البعض أن المنو 

 یمتد المنتوج لم یرد علیه أي استثناء، ذلك أن القانون الفرنسي من ثم فان مصطلح، و رنسيفال دنيمال

  .2، كما تعدّ الكهرباء منتجاتطبیقه إلى المنتجات الزراعیة ونواتج التربیة الحیوانیة والصید

كذا ، و العقارات، حیث توجد العقارات بالتخصیصلفرنسي بین المنقولات و المدني ا القانون یمیز

، سواء كان ذلك من التي یمكن نقلها من مكان إلى آخر الأشیاءهي عبارة  عن بطبیعتها، و  المنقولات

إلا من خلال تأثیر عامل ، أو التي لا یمكن أن تنقل من مكان إلى آخر تلقاء نفسها مثل الحیوانات

  .3الجامدة  للأشیاءارجي علیها كما هو الحال بالنسبة خ

 واد منق فان القانون الفرنسي یتم تطبیقه على المنقولات المنصوص علیها في الملهذا المنط منو 

فالمنتوج بوجه عام یشمل ، )أي كل المنقولات بطبیعتها(  رنسيفال دنيمال انونمن الق 526 إلى 517

الغذاء أو سواء كانت استهلاكیة مثل جدیدة أو مستعملة، و اد المنقولة كل مال منقول سواء كانت المو 

لى بعض ما یدخل في خانة ، كما أشارت المادة السابقة صراحة إالمنزلیة الأدواتدائمة الاستعمال مثل 

                                                           
1- Cass. Civ 11 mars 1980   551، المرجع السابق، ص )عبد الحمید( عبد الحمید الدیسطي: إلیهالمشار.  

  .473، المرجع السابق، ص )محمد أحمد ( المعداوي: انظر -  2

  .473، ص  نفسهالمرجع : انظر -  3
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ر من ذلك اعتبرت ، بل أكثالبري والبحريالصید و تربیة الماشیة المنتجات، وهي منتجات التربیة، و 

  .، بالرغم من أنه لا یمكن الجزم بأنها منقول مادي منتوجاالكهرباء 

على ذلك لا لزراعیة الأولیة أي غیر المحوّلة، و یلاحظ إضفاء صفة المنتوج على المنتجات ا كما

بالتالي یدخل في نطاق منتوج طبیعي، إلاّ أنه تمّ تصنیعه، و ، فرغم أنه "التبغ"یدخل في هذا المفهوم 

  .1المنتجات المصنعة 

ماي  19لفرنسي بأن قانون ، فقد قضى وزیر العدل اة المعنویةللمنقولات ذات الطبیعبالنسبة  أما

لكن ذلك لا یعني بالضرورة أنّ النظّام الحدیث یتم تطبیقه تطبیقه على البرامج المعلوماتیة، و  یتم 1998

هاء یمكن اعتبارها ، كما أنّ المعلومات من وجهة نظر بعض الفقبوجه عامعلى المنقولات المعنویة 

تعتبر في حد ذاتها ، فالمعلومات بغضّ النظر عن الدعامة المادیة والخدمة التي یمكن أن تقدمهامنتوجا 

خدمة إذا كانت تدخل ضمن إطار تقدیم  منتوجا، إلاّ أنه في ذات الوقت یمكن اعتبارها منقولا معنویا

الفرنسي لا یضمن ، لأن المشرع منتوجا عتبارهات لا یمكن ا، بینما یرى البعض الآخر أن المعلومامعینة

مع ذلك فان ، و 2لكن یضمن فقط حمایتها من خلال قانون حمایة حقوق المؤلفملكیة المعلومات، و 

ته من أجل القدرة إذا كان من الممكن حیاز  منتوجا فقط بعض الفقهاء ما یزال یعتقد أن الشيء یصبح

  .3على التصرف فیه

 ، ذلك لأن هذه العقارات لا یتم طرحهاستثني العقارات من مجالات تطبیقهالقانون الفرنسي ی إنّ 

تطبیق هذا القانون على ، لكن التساؤل الذي یمكن أن یثور في هذا الصدد یتعلق بمعرفة مدى للتداول

  .ذا تم وضعها لخدمة العقارعقارات بالتخصیص إ، لأن هذه الأخیرة تصبح والمبیدات الأسمدة

                                                           
  .35المنتوج من المسؤولیة، المرجع السابق،  ، مخاطر التطور كسبب لإعفاء)محمد محي الدین( إبراهیم سلیم: انظر -1

  .475، 474، المرجع السابق، ص ص )مدمحمد أح( المعداوي:  انظر -2

  .475المرجع نفسه، ص : انظر -3
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، إلاّ أنه "منقولكل "نها اعتبرت المنتوج ، یستنتج منها أق م ف 1245- 2 ادةماللنص  بالرجوع

، إذا كان العقار تطبیق نص القانون، وعلى وجه الخصوصلم یقصد استبعاد العقارات تماما من نطاق 

  .1ذلك فیما عدا الأرض نقولات قبل اندماجها في العقار و قبل تشییده یتكون من أشیاء هي بطبیعتها م

المؤرخ في  633-75 :النص علیها من خلال القانون رقمبالنسبة للنفایات، فقد تمّ تعریفها و  أما

وهذا یشمل كل المواد  الإنتاجفات الناتجة عن عملیات كل المخال: " ، باعتبار أنّ 1975یولیو  15

  2."المنتجات أو بشكل عام كل منقول یتمّ التخلي عنه من جانب مالكهو 

عنها فان مفهوم المنتوج لا یقتصر فقط على النفایات التي یتم التخلي ، فخلال هذا التعری ومن

ا صناعیا بسبب قیمتها إنما أیضا على النفایات التي یتم إعادة تحویلهمن أجل تخزینها أو احتراقها، و 

ناعیة الناتجة ق م ف لا یمكن تطبیقها على النفایات الص 1245-2 ادةمالنحن نرى أن الاقتصادیة، و 

، فالمنتج یمكنه و البیع بالرغم من طرحها للتداول، لأنه لا یتم تخصیصها للتوزیع أصنیع الشيءعن ت

إلى أن  ، بالإضافةج لم یكن مخصصا للبیع أو التوزیعیعفي نفسه من المسؤولیة إذا أثبت أن المنتو أن 

المعیب لیس بالضرورة ج و ، فالمنتالخطیرة لا یمكن اعتبارها معیبة، نظرا لكونها خطیرة بطبیعتها النفایات

  .، قد یجعله خطیرا أن العكس صحیح، فالعیب الذي یلحق بمنتوج ما ، إلاّ منتوجا خطرا

بالتالي و  ،م ف ق 1245-2 ادةمالذلك وفقا لنص القانون الفرنسي الكهرباء منتوجا، و اعتبر  لقد

أن تسمح بنقل أو توزیع من شأنها سلاك الكهربائیة أو أي أشیاء أخرى فإن الأضرار الناشئة عن الأ

محكمة النقض الفرنسیة بقیام مسؤولیة إحدى  هذا ما قضت به، و الكهرباء تنطبق علیها أحكام هذه المادة

                                                           
   .REVEL ( J ), op-cit , p 05و . 22، المرجع السابق، ص )محمود السید عبد المعطي( خیال: انظر -1

  .476المرجع السابق، ص ، )محمد أحمد( المعداوي:  انظر -2
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الذي تسبب عنه اندلاع الحریق شركات الكهرباء الفرنسیة في الدعوى المتعلقة بسوء التوصیل الكهربائي 

  .1ماركت  في السوبر

ذلك بالرغم جات، و ئفة المنتضمن طا الإنسانجسم ت المشتقة من هذا القانون صنف المنتجا إنّ 

 یق القانون على هذه المسألةص تطبالاعتراض الشدید الذي أبداه بعض أعضاء الغرفتین بخصو من 

ا تبتعد عن مجال التي قد تجعله، و الإنسانمدى ارتباطها بجسم المنتجات و لخصوصیة هذه هذا بالنظر و 

تصنیفها ضمن طائفة  الأخیر إلىلكن الرأي اتجه في مبادلات التجاریة، و الصناعي، وعن ال الإنتاج

البلازما أو  لأقلعلى ا، أو ، فالأمر یتعلق بالدم ومشتقاتهالإنسانالمشتقة من جسم المنتجات العناصر و 

 یرى أنه یعدّ من ، بل أن هناك جانبا من الفقه الفرنسيعضاء البشریة، كما یتعلق بالأالخلایا الدمویة

تي یتم استخلاصها من جسم كافة المواد ال، الإنسانقبیل العناصر والمنتجات المشتقة من جسم 

، لتكون محلا لإنتاجها ذاتیا طالما أنها كانت ناتجة عن عینات بسیطة تم استخلاصها من جسم الإنسان

  .2 الإنسان

أنه  ، إلامحلا لتطبیقه جات التي تكونالمنتخرج بنص هذا القانون من طائفة كان العقار قد أُ  إذا

منقول اندماجا غیر قابل التي یقصد منها أن یندمج هذا الستثنى المنقولات الملحقة بالعقار، و ا

، فان كل هذه العناصر المكونة للعقار منقولةلما كان العقار عبارة عن اندماج لعناصر ، و 3للانفصال

   ل البناء المواد الأولیة بر منتجات في مجاترتیبا على ذلك تعتكون منتجات في مفهوم هذا القانون، و ت

وكذا الاسمنت والرصاص وكل عناصر السقف والمنتجات التامة  ،.......)أخشاب، الرمل، الحجارة(

  .المیكانیكیةكالبلاط والقرمید والأجهزة الكهربائیة و 

                                                           
  .480، المرجع السابق،ص )محمد أحمد( المعداوي: انظر -1

  .482، ص نفسهالمرجع : انظر -2

  .38، المرجع السابق، ص )محمد محي الدین( إبراهیم سلیم: انظر -3
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 بیل الأموالتقنیة، فهي تعدّ من قالمعماریین وحساباتهم وآرائهم العن تصمیمات المهندسین  أما

، لأن المشرع الفرنسي ؤولیة الجدیدة على أخطاء التصمیم والحسابمع ذلك لا یمكن تطبیق قواعد المسو 

ن أن عمل فضلا ع ،اباتهم وآرائهم الفنیةسین المعماریین بشأن تصمیماتهم وحسرتب مسؤولیة المهند

 الإلحاقحیث أن ل الملحق بالعقار، من قبیل المنقو  بالتالي لا یمكن اعتبارهالمهندس ذو طبیعة ذهنیة، و 

على ذلك فان المهندس المعماري لا یعد منتجا في مفهوم و ) ذهنیة ( له طبیعة مادیة ولیست معنویة 

  .1قواعد المسؤولیة الجدیدة 

  الفقرة الثانیة

  المنتوج في القانون المصري

الذي لا :" لمعیب بأنها انه عرف المنتوج إلا، القانون التجاري المصري لم یعرّف المنتوج إن

أو طریقة عرضه أو تعبئته تراعى في تصمیمه أو صنعه أو تركیبه أو إعداده للاستهلاك أو حفظه أو 

حیث لا یفترض أن  ،"، أو للتنبیه إلى احتمال وقوعهطریقة استعماله الحیطة الكافیة لمنع وقوع الضرر

 مجال لرجوع المضرور على المنتجات ، فلاإلا على المنتجات الصناعیة وحدهاتنطبق تلك العیوب 

ة بالطابع التجاري لنظام دون التجاریالزراعیة المعیبة، وقد برر بعض الفقه استبعاد المنتجات الزراعیة 

ي یتأثر ، فهو نشاط مدنالزراعي ، بعكس النشاطالجدیدمسؤولیة المنتج والموزع الوارد بالقانون التجاري 

خلو المنتجات الزراعیة من الذي یجعل مسؤولیته غیر كاملة عن  ، الأمربعوامل الطبیعة الخارجیة

، فإنه یصعب تحمیله في التسبب في عیوب تلك المنتجات فمادام أنه لم یثبت خطأ المزارع، العیوب

 ذا القانونیقصد بالمنتجات في مفهوم ه، و 2عیوبهاتبعات المسؤولیة عن الأضرار التي تنشأ عن 

                                                           
  .40، المرجع السابق، ص )محمد محي الدین( إبراهیم سلیم: انظر -1
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كمكونات المنتجات الوسیطة أو الأجزاء التي تستخدم في صناعات أخرى  ، دونالمنتجات تامة الصنع

  .1لو كان العیب راجعا إلى تلك المكونات للسلع المصنوعة و 

الجدید ، نصت المادة الأولى من قانون حمایة المستهلك المصري عكس القانون التجاريعلى و 

الخدمات السلع و بمصطلح المنتجات  ، یقصدفي تطبیق أحكام هذا القانون: "ما یلي على 2016لسنة 

یتم التعاقد علیها من السلع المستعملة التي أیضا تشمل القانون العام أو الخاص، و المقدمة من أشخاص 

أن هذا الوصف ، إلاّ والخدمات للسلع هذا النص أنه أعطى وصف المنتوجما یلاحظ على  ،"خلال مورد

على الرغم اللبس حول مفهوم هذه السلع، و  هذا ما یثیر، و لاقه إذ لم یقیده المشرع بأي قیدورد على إط

تطبق علیها أحكام هذا ، إلاّ أنه اعتبر السلع المستعملة من المنتجات التي من قصور هذا التعریف

أسباب انتقال ، فالسلع المستعملة هي كل مال منقول انتقلت حیازته للمستهلك لأي سبب من القانون

أیضا السلع التي یكون المستهلك ق على السلع التي استعملت بالفعل، و ل، فهذا المصطلح یطالملكیة

دام قد توافر لدى المشتري  ، فهذا النوع یسمى مستعملا مایستعملها، إلاّ أنه لم اشتراها بهدف استعمالها

دید وصف السلعة كمستعملة من ، فالعبرة في تحلا أن یتصرف فیهالحظة شرائها قصد أن یستعملها 

ما إذا لحظة انتقال ملكیتها إلى المشتري، و إنما ینصرف إلى  یتحدد بالنظر إلى السلعة ذاتها، و ، لاعدمه

ة المستهلك على ، كما اشترط المشرع المصري لانطباق قانون حمای2كان یقصد استعمالها من عدمه

التي یتم ع هذا یعني أن السلو  - أي تاجر أو بائع محترف -تتم من خلال مورّدأن  السلع المستعملة

  .تخرج من مجال التطبیق بعضا ، لا ینطبق علیها هذا الشرط، و ، بعضهم بیعها بین المستهلكین

ضمن  إدراجها، حیث یعدّ إلى السلع المستعملة، أضفى وصف المنتوج على الخدماتإضافة 

هلك في تعاملاته ، یحمي المستمة نحو توفیر إطار قانوني متكاملنطاق هذا القانون خطوة مه

                                                           
  .560، المرجع السابق، ص )عبد الحمید(  عبد الحمید الدیسطي: انظر -1
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خاصة أن احتكاكا بحیاة المستهلك الیومیة، و  من أكثر المجالات، إذ یعدّ هذا المجال لاقتصادیة كافةا

هذا یعني شمولیة الحمایة من أشخاص القانون العام أو الخاص، و القانون ساوى بین الخدمات المقدمة 

  .1الخدمات المقدمة للمستهلك في مجالات حیاته كافة تقریبا لكل 

مستهلك في مجال المنتجات ، لأنه ركز على حمایة الیة المستهلك تم انتقادهقانون حما إن

یتطرق لحمایته في مجال الاستثمار العقاري بالرغم من أن هذا المجال لا یقل أهمیة عن لم السلعیة، و 

الي فاقت نحن نرى بأن أهمیة مجال الاستثمار العقاري في الوقت الح، و 2مجال الخدمات إن لم یزد علیه

، مما یحتّم على المشرع التدخل بوضع تشریع خاص بحمایة المستهلك في هذا كثیر المنتجات السلعیةب

  .المجال

  الفقرة الثالثة

  المنتوج في القانون الجزائري

یعتبر منتوجا كل مال منقول :" همكرر من الق م ج على أن 140نیة من المادة الفقرة الثا تنص

وتربیة الحیوانات، والصناعة الغذائیة  المنتوج الصناعينتوج الزراعي و صلا بعقار، لاسیما الملو كان متو 

  ."الطاقة الكهربائیةوالصید البري والبحري و 

أو  ، سواء كان مادیاالمنقول بصفة عامة من خلال هذا التعریف أن المنتوج تضمننستنتج 

ع تعریفا شاملا ومانعا أن المشرع لم یض معنویا ولو كان متصلا بعقار، لكن ما یمكن ملاحظته علیه

  .د الأشیاء التي تعتبر منتوجا فقطبتعداإنما اكتفى للمنتوج، و 

                                                           
هي كل الأنشطة الاقتصادیة التي تستهلك في الوقت الذي تنتج فیه، والتي تشبع حاجات معنویة للمشتري وتقدم : الخدمة -1

  .24، المرجع السابق، ص )فاتن( حسین حوى: انظر ......)تسلیة، تأمین ة،نقل، صح (قیمة مضافة في أشكال متعددة 
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التنفیذي رقم ، فإن الفقرة الثانیة من المادة الثانیة من المرسوم "الخاص یقید العام"لقاعدة  اتطبیق

المنتوج : "یلي نصّت على ما لمتعلق برقابة الجودة وقمع الغشاو  1990جانفي 30 المؤرخ في 39- 90

  1."هو كل شيء منقول مادي یمكن أن یكون موضوع معاملات تجاریة

بالتالي قد أخذ بالمفهوم الضیق للمنقول، لأنه اشترط أن یكون مادیا، و أنّ المشرع الجزائري  نلاحظ

 وج حسب هذا التعریف كل منقول یكون، كما یشمل المنتالمعنوي ونستبعد الملكیة الفكریةنستبعد المنقول 

 المواد الصناعیة ،كالمواد الغذائیة وغیر الغذائیة) الإیجارالشراء و  ،البیع(  لمعاملات تجاریةحلام

مثلا أطعمة یستبعد الموزع غیر التاجر كالمؤسسات الخیریة التي توزع علیه ، و الخ....المنتجات الیدویة 

، كما رالعقاذا التعریف ما یستثنى من ه، بین2معدات مختلفة للمعوقینو للمحتاجین أو تقدّم تجهیزات 

منه من المادة الثالثة  11 قمع الغش في الفقرةالمستهلك و المتعلق بحمایة  03- 09القانون رقم عرّفه 

الملاحظ أن ، و .".أن یكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانایمكن كل سلعة أو خدمة : المنتوج" :بقوله

ي أما ف ،الخدمات، إضافة إلى المادي فقطالمستهلك یقتصر على المنقول حمایة المنتوج في قانون 

نستطیع القول أنه التعریف الأقرب من القانون المدني فیشمل المادي والمعنوي ویستبعد الخدمات، و 

  .الصوابنرى أنه التعریف الأقرب إلى نحن  ، و3یف الذي جاء به التوجیه الأوروبيالتعر 

  

  

                                                           
  . 1990لسنة  05 ج ر ع: انظر -1

مجلة ائر، معة سعد دحلب البلیدة، الجز ، المنتج في إطار المسؤولیة عن فعل الأشیاء، جا)محفوظ(برحماني : انظر -2

  .48، ص 2012البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد الثاني، جانفي 

المنتوج كل منقول ولو كان مدمجا في منقول آخر أو في عقار  كما :" نصت المادة الثانیة من التوجیه الأوروبي على أنه -3

  ".تشمل كلمة المنتج أیضا الكهرباء
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  المبحث الثاني

  منتجلالموضوعیة لمسؤولیة الشروط قیام 

أكد على مبدأ حریة ، الذي اقتصاد السوقإلى سیاسة  1996الجزائر بعد صدور دستور  اتجهت

إلى المنظمة العالمیة  للانضمام، حیث كرّست هذا التوجه من خلال سعیها الحثیث التجارةالصناعة و 

تعاملین الخواص مبالتالي السماح للالأوروبي، و  الاتحادكذا توقیعها على اتفاق الشراكة مع للتجارة، و 

  .إلى الجزائر التجاري لمختلف المنتجات من و ، بالتبادل والمنتجین الوطنیین والأجانب

لك في حیرة من أمره التي تضع المستهجات تعجّ بمختلف المنتالأسواق الجزائریة بذلك  أصبحتو 

د یقبل المستهلك وقجات، في الترویج لهذه المنت الإعلامالذي یمارسه  ، خاصة مع الضغطعند اقتنائها

تمسّ ما قد یلحقه من أضرار خطورته، و لمدى  إدراكة الجیدة إلى اقتناء منتوج دون تحت تأثیر الدعای

ل المنتجین بعدم احترام مقاییس ومواصفات ، خاصة مع استعمال وسائل الغشّ من قبأمنه وسلامة جسده

جهة أخرى مما من  الإنتاججیة في سلسلة التكنولو والصناعیة و تدخلّ  الوسائل التقنیة من جهة و  الإنتاج

  .ریزید من فرص المخاط

آلیات تكفل الحمایة ، أصبح لزاما على المشرع أن یتدخل بوضع ما یتعرض إلیه المستهلك أمامو 

لى أنه الطرف الأضعف في العلاقة مقارنة بالمنتج الذي یكون في أغلب الأحیان ع، خاصة و القانونیة له

الطبیعة السمة الغالبة في التشریعات الحدیثة لمسؤولیة المنتج هي لذا فان الخبرة، قدر كبیر من 

سبب ضررا للمضرور، یلزم منتجیه أن وجود منتج معیب  التي قوامها، و الموضوعیة للمسؤولیة

، تؤسس على عدم تقدیم ةیأو لم یرتكبه، فالمسؤولیة هنا لا خطیئ الخطأ، سواء ارتكب المنتج بالتعویض

حذا حذو التشریعات المشرع الجزائري الطبیعي المشروع، و لامة المنتظرة من استعماله المنتوج الس
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 یكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج: "یلي امكرر ق م ج على م 140، حیث نصت المادة المقارنة

  1."لو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیةحتى و  عن عیب في منتوجه

، فهناك شرط روط عامة لقیام مسؤولیة المنتجن هناك ثلاثة ش، یمكن القول أخلال هذا النص من

المطلب (في أساسي مفترض لا یجوز أن تقوم المسؤولیة إلاّ إذا تحقق وهو شرط طرح المنتوج للتداول

  )المطلب الثالث( العیبالشرط الثالث فهو ، )المطلب الثاني(الضرر ، ویتمثل الشرط الثاني في)الأول

  .نتناوله تباعاسهذا ما و  ،)المطلب الرابع( علاقة السببیةیمثل أما الشرط الرابع ف

  المطلب الأول

  فكرة طرح المنتوج للتداول

وفقا لما ورد بتشریعات مسؤولیة المنتج الحدیثة شرطا فكرة طرح المنتوج للتداول في السوق،  تعدّ 

دعوى مسؤولیة المنتج وهي ان عن أرك ، فبدون هذا الشرط لا یمكن البحثمفترضا لقیام مسؤولیة المنتج

هي المفتاح  یرى بعض الفقه أن فكرة طرح المنتوج في السوق حیث ، العیب وعلاقة السببیة،رالضر 

 رح المنتوج للتداولوعلیه لابد من معرفة مضمون فكرة ط ،2في تلك التشریعاتساسي لنظام المسؤولیة الأ

ر المترتبة على تحدید لحظة طرح المنتوج إلى الآثا أخرىومن جهة ، هذا من جهة )الفرع الأول(في 

  ).الفرع الثاني(في  للتداول

  

  

                                                           
  .الجدید ون المدني الفرنسيمن القان 1245تقابلها المادة  -1
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  الفرع الأول

  للتداول مضمون فكرة طرح المنتوج

المنتوج یكون :" من المادة الثانیة من اتفاقیة ستراسبورغ هذه الفكرة بأنهاالفقرة الأخیرة  عرفت

 مختصر جداى هذا التعریف أنه ما یعاب عل ،"ینقله المنتج لشخص آخر مطروحا للتداول عندما

من  1245-4المادة ، كما عرّفتها 1عدّ فیها المنتوج مطروحا للتداولییضیّق عن تعیین حالات أخرى و 

، عندما یخرج من سیطرة الصانع المنتوج یكون مطروحا للتداول:" ابأنهالجدید القانون المدني الفرنسي 

هذا الطرح لمسؤولیة هو طرح المنتوج للتداول، و المكون لفالفعل  ،2"ا إرادیاممن في حكمهأو المستورد و 

ن یكون الطرح قد حدث أ، مما یعني أنه لابد من المنتج عن حیازة منتوجه الإراديإلاّ بالتخلي لا یتحقق 

، أو من طرف من من قبلهلم تكن مبادرة طرح المنتوج في السوق  فإذا، بفعل المنتج، ولیس بفعل غیره

  .3تنتفي في تلك الحالة كان لا یعلم بها ، فان مسؤولیته ، أو  یوكّله بذلك

، حیث لا یشترط أن یكون نتوج، ولكن بنقل حیازته إرادیالا یتعلق بنقل ملكیة الم الأمرأن  كما

لم تربطه لو منتج تنعقد حتى و ، لأن مسؤولیة البمقتضى عقدالمنتوج قد انتقل إلى شخص آخر 

إلى  نتج أو المستورد أو من في حكمهمانتقال المنتوج المعیب من المفمجرد ا، بالمتضرر علاقة تعاقدیة

  .حكمه مسؤولامن في والرقابة، یجعل المنتج و  والإدارةسلطات الاستعمال تكون له  بحیث ،الغیر

  

  

                                                           
1 - GHESTIN(J) , la directive… , op-cit , p 204. 
2 -Art 1245-4 «   : Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi                     

volontairement.  Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation. » 
3 -LARROUMET(CH) , la responsabilité  du fait des produits défectueux après la loi du19 mai 

1998 ,chronique,dalloz,1998 , p 314. 
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  الفرع الثاني

  تحدید لحظة طرح المنتوج للتداول المترتبة على الآثار

من  الآثاربیّن التوجیه هذه قد من الناحیة العملیة، و  ه آثار كبیرةتحدید هذا الوقت ل أنّ الواقع 

 ، أو إذاعدم طرحه المنتوج للتداول إثبات إذا استطاعذلك دورها في استبعاد مسؤولیة المنتج، و حیث 

بالكشف عن  ، لم تسمحهالفنیة لحظة طرح المنتوج للتداول عن طریقأثبت أن حالة المعرفة العلمیة و 

  .1وجود العیب

سابقا على الناتجة عن عیب كان موجودا، و  الأضراریة المنتج لا تقوم إلاّ لتعویض مسؤول إنّ 

ك التاریخ، انتفت معنى ذلك إذا كان العیب لاحقا على ذل، للتداول في السوقتاریخ بدایة طرح المنتوج 

أن  درجة السلامة الموجودة بالمنتوج، والتي یجب ، فتلك اللحظة هي التي تشیر إلىمسؤولیة المنتج

، فمسؤولیة المنتج الموضوعیة 2ظة المحددة لطرح المنتوج للتداولمنتظرة في اللحتكون مشروعة و 

تي لم یتسبب ه عن العیوب اللا تشمل مسؤولیتبالتالي فهي ، و الإنتاجعملیة  تنحصر في المسؤولیة عن

  .3تنشأ بعد طرح المنتوج للتداول التي خاصة تلك العیوب ، و إحداثهاأو یشارك في 

 ة نظرا لعدم طرح المنتوج للتداولالمنتج من المسؤولی إعفاء، فان یتعلق بمفهوم التداول وفیما

، أو كان المنتوج إرادتهیقدّم فیها المنتوج للتداول، دون علم المنتج أو دون یكون في الحالات التي 

جیه التي یمكن من التو  07على ذلك فان الحالات المحددة في المادة مخصصا للاستخدام الشخصي، و 

                                                           
  .من التوجیه الأوروبي 07المادة : انظر -1

2- GAUMONT-PRAT(H), interprétation de la directive du 25 juillet 1985 relative à la 

responsabilité du fait des produits défectueux sur certaines des 

causes d’exonération de la responsabilité du producteur, France, la 

semaine juridique, édition générale n 38, II 10141, 18 septembre 

2002. P05 .    
  .202، المرجع السابق، ص .....مسؤولیة المنتج ،)حسن عبد الباسط ( جمیعي: انظر -3
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رور ، بحیث نحمي الشخص المضیجب أن تفسّر تفسیرا دقیقا، أن یعفي نفسه فیها من المسؤولیة للمنتج

منتوج یجب أن یعتبر محلا للتداول عندما یخرج من عملیة وبالتالي فان أي  من المنتوج المعیب،

  .1یة استعماله أو استهلاكه ، ثم یبدأ المنتج في مرحلة تسویقه من خلال عرضه على الناس بغالتصنیع

 المطلب الثاني

  نتجلمالموضوعیة ل مسؤولیةالكركن لقیام  الضرر

 ، نتیجة التفاقمتهدد مستهلكي ومستخدمي السلع والمنتجات المختلفة باتت التي الأضراراقم تف إن

جات اتجاه نتعن هذه الم، كان الدافع للتشریعات بأن تقرر المسؤولیة الهائل في التكنولوجیا الصناعیة

  .كل مضرور من السلعة سواء كان متعاقدا أم لا 

یثبت ، ولا یتصور أن یطالب أي شخص بالتعویض ما لم لیةركن أساسي لقیام المسؤو  فالضرر

بعض الأحیان دون من ثم یمكن القول بأنه إذا أمكن أن تقوم المسؤولیة المدنیة في ضرر به، و وقوع 

كركن من القانون حدوث الضرر ، لذا فقد اشترط 2قیامها بلا ضررلثبوت الخطأ، فلا یتصور اشتراط 

، أو في المسؤولیة )ق م ج  124 ادةمال (، سواء في المسؤولیة التقصیریة أركان المسؤولیة المدنیة

 ).ق م ج  185، 184المادتین (  ةالعقدی

لذي یصیب ا الأذى، فیعرفه البعض بأنه فقهاء القانون عدة تعاریف للضرر قد أوردو  هذا

لك المصلحة ذات ، سواء كان هذا الحق أو تحقوقه أو في مصلحة مشروعة لهالشخص في حق من 

                                                           
  .581، المرجع السابق، ص )عبد الحمید(عبد الحمید الدیسطي : انظر -1

  .133، المرجع السابق، ص )محمد( محمد القطب: انظر -2
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أو بمصلحة محققة مشروعة للمضرور في ماله  الإخلالیعرفه البعض الآخر بأنه و ، 1قیمة مالیة أم لا

  .2شخصه 

 تج المدنیة والجنائیةلقیام مسؤولیة المن في قانون حمایة المستهلك، فلا یشترط تحقق الضرر أما

نتناول سعلى ذلك و  ،حتى قبل اقتنائه من المستهلكفاسدا، و بل تقوم بمجرد عرضه في السوق منتوجا 

  .)الفرع الثاني(في  ثم لشروطه ،)الفرع الأول(وذلك في  لضرر من خلال التعرض لصورهركن ا

  الفرع الأول

  صور الضرر

یترتب قد .....) دویة مثلا، الأجهزة الكهرومنزلیةكالأ (الطبیعة الخاصة للمنتجات الصناعیة  إن

أو الحروق أو جسدیة تلحق بمستهلكیها كالإصابة ببعض الجروح  لى استعمالها أو استهلاكها أضرارع

 الأضرار، تلك )مستعملها(مستهلكها ، بل قد یمتد الضرر إلى درجة یودي فیها بحیاة ........التشوهات

  .قد تترتب علیها أضرار معنویة أو أدبیةضرار مالیة، و انیة قد تترتب علیها أالجسم

الفقرة (ثل الأولى منهما في الضرر المادي، تتمالضرر تنحصر في صورتین فصور علیهو 

  .)الفقرة الثانیة(، بینما الثانیة في الضرر الأدبي)الأولى

  

  

                                                           
، المجلد الثاني في الفعل الضار والمسؤولیة -في الالتزامات-رح القانون المدني، الوافي في ش)سلیمان( مرقس: انظر-1

  133، ص 1988، مطبعة السلام، 05المدنیة، ط 

، ص 1990، مصادر الالتزام، المصادر غیر الإرادیة، القاهرة،  دار النهضة العربیة، )حسام الدین( الأهواني: انظر -2

  .159السابق، ص ، المرجع )رضا متولي( ، و وهدان504
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  الفقرة الأولى

  الضرر المادي

  1ة مالیة أو ما یمس بحقوقه المشروعةالضرر المادي بأنه كل ما یسبب للشخص خسار  یعرف

  .2كما تعرفه محكمة النقض المصریة بأنه المساس بمصلحة مالیة أو اقتصادیة للمضرور 

 وسلامة جسده یمثل ضررا مادیا الإنسانریفات أن كل مساس بصحة من خلال هذه التعیتضح و 

الناتجة عن انفجار  الإصابة، كأن تؤدي بمصلحة مالیة للمضرور أو لم یتحقق إخلالسواء تحقق به 

، أي أن الضرر المادي یتطلب المساس بالذمة المالیة نفقات مالیة باهضةالمدفأة إلى علاج یستلزم 

  .للشخص في هذه الحالة

التي تنص قانون مدني جزائري  182قد تأثرت بما ورد في المادة القول أن هذه التعریفات  یمكنو 

حیث یفسّر مقصد ، ..."ما فاته من كسبحق الدائن من خسارة و ما ل التعویض یشملو :".....على أنه

فات  أما مالیة للمضرور بسبب الفعل الضار، و بأنه أي افتقار یصیب الذمة الماالمشرع من لفظ الخسارة 

ن الحصول علیها بسبب الفعل المضرور مالمضرور من كسب، فیتمثل في المكاسب التي حرم 

  .3الضار

 الإنسانثیر من الفقه للأساس المنطقي الذي جعل فیه أي مساس بجسد الرغم من تأیید ك علىو 

ص الجسدیة نوعا نادى باعتبار المساس بسلامة الشخ 4، إلاّ أنّ جانبا من الفقهضرر الماديمن باب ال

 بجسمهو  بالإنسانرأیهم على أن ارتباط الضرر  نمؤسسی سمى بالضرر الجسمانيمستقلا من الضرر ی

                                                           
  .520،  519سابق، ص ص المرجع ال، )سلیمان( مرقس: انظر -1

  .135، المرجع السابق ، ص )محمد( محمد القطب: انظر -2

  .135، ص نفسهالمرجع :  انظر -3

  .519، المرجع السابق، ص )حسام الدین( الأهواني: انظر -4
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، فضلا عن واعد القانونیة التي تحكم تعویضهمباشرا في الق ممیزا یؤثر تأثیراخاصا و یضفي علیه طابعا 

التي یصعب حصرها تحت مسمى الضرر الأدبي ، و الإنسانالتي ترتبط بجسم  الآثار وجود العدید من

  .أو المادي

 على أنه 182 ادةمالإلى أحكام القانون المدني الجزائري، نجد أن المشرع نص في  بالرجوع

 182 ادةمالأیضا في نص و  ،...."ما فاته من كسبلتعویض ما لحق الدائن من خسارة و یشمل او "...

حیث نستنتج من هذین النصین أن ، ...."یشمل التعویض عن الضرر المعنوي:"مكرر منه على أنه

ابل الضرر المق، لكنه لم یصرّح بتسمیة على ذكر الضرر المعنوي صراحة كان حریصاالجزائري المشرع 

المعیار الذي یقدر القاضي على أساسه التعویض، بحیث یفسّر إنما اكتفى بوضع له بالضرر المادي، و 

قدّر ظهور أنواع أخرى من الضرر لا تدخل في  قصد المشرع من عدم تسمیة الضرر المادي، بأنه

  .نطاق الضرر المعنوي أو الأدبي

ن عیوب ع، تغطي المسؤولیة 1الجدید نيمن القانون المد  1245-7 ادةمال، فإن في فرنسا أما

الضرر الواقع على شيء أو المتمثلة في " ، إذ ورد هذا النص باعتبارالمادیة الأضرارالمعیبة المنتجات 

موجبا للتعویض شریطة أن یكون الشيء الواقع لمعیبة ذاتها مرتبّا للمسؤولیة و هلاك شيء غیر السلعة ا

یكون الشخص بشرط أن الخاص، و  للاستهلاكالمستخدمة  علیه الضرر من الأشیاء المخصصة أو

أو أعمال مهنته أو  ء أو استخدمه في غیر أغراض تجارتهقد تملك هذا الشي الواقع علیه الضرر

  ."حرفته

                                                           
1 -Art 1245-7 «   : En cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, 

le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement 

responsables. » 
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التعویض وفقا لقواعد المسؤولیة الجدیدة نوعین من یكون المشرع الفرنسي قد استثنى من  هكذاو 

التي لم  الأشیاءالأضرار التي تلحق تلحق بالسلعة المعیبة ذاتها، و التي الأضرار :الأضرار المادیة 

  .1في أغراض تجارته أو حرفتهتهلاك الخاص أو التي یستخدمها الشخص تخصص للاس

  الفقرة الثانیة

  الضرر المعنوي أو الأدبي

و كرامته أو شرفه أو  المعنوي هو ذلك الذي یصیب المضرور في شعوره أو في عاطفته الضرر

  .2معنى من المعاني التي یحرص علیها الناس أي  في

حة على التعویض عن الضرر المعنوي، وذلك في المادة نص التقنین المدني الجزائري صرا قدو 

الجانب المعنوي ممارسات القضاء الجزائري على مختلف درجاته یأخذ في الاعتبار في مكرر، و  182

حصول  إثباتلكن بشرط و ، ة المدنیة أو الجزائریةالمسؤولی ، سواء كان ذلك فيفي تعویضات الضرر

  .3الضرر المعنوي 

مصر، قضى المشرع المصري في التقنین المدني على الخلاف الفقهي شان مدى التعویض  فيو 

  حیث المبدأ في التعویض عن الضرر ، حیث من المستقر علیه أنه لا تفرقة منعن الضرر المعنوي

                                                           
1- JOURDAIN( PH ): actualité aperçu rapide sur la loi n 98-389 du 19 mai 1998,op-cit,  p 03.  

، القاهرة، دار النهضة 01، الوجیز في شرح القانون المدني، نظریة الالتزام بوجه عام، ج)عبد الرزاق( السنهوري: انظر -2

  .349، ص 1966العربیة، 

  .63، المرجع السابق، ص .....، المسؤولیة المدنیة)زاهیة حوریة( سي یوسف: انظر -3
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رر أقرّ صراحة التعویض عن الضمشرع المصري ، فاللمعنوياسواء في ذلك الضرر المادي أو 

  .1انتقال الحق فیه إلى الغیرإن كان قد وضع بعض القیود على المعنوي، و 

إلى عمومیة في ذلك  الفقه التعویض عن الضرر المعنوي، مستندینو فرنسا أقر القضاء  فيو 

بعض الأحكام إمكانیة من الفقه و ردد أنكر خلالها فریق ذلك بعد فترة تنصوص التقنین الفرنسي، و 

ي تعصى على حجتهم في ذلك طبیعة الضرر المعنوي التالمالي عن الضرر المعنوي، و  التعویض

لتعویض یفترض ، فضلا عن أن اعدم مساسه بأي حق أو مصلحة مالیة، لالتعویض المالي إمكان

ب معه القول بالتعویض مما یصع، ما یستحیل عملا في الضرر المعنويهو إمكانیة قیاس الضرر، و 

  .2عنه

ى جواز التعویض عن الضرر أنه ما لبث أن استقر الفقه في فرنسا عقب هذا التردد عل غیر

ض عنه بقولهم بأن التعویض ، حیث ردّوا على الاتجاه المتردد في الاعتراف بجواز التعویالمعنوي

أن مجرّد خفف مما ألم بالنفس، و ترضیة مادیة تلا یمحو الضرر المعنوي لكنه یعطي إن كان المالي، و 

  .فیه رد لاعتباره أمام الناس الحكم للمضرور بتعویض

، فالقضاء مسألة التعویض عن الضرر المعنوي ، فقد اختلف فيبالنسبة للقضاء الفرنسي أما

أما ، التقصیریةنوي في نطاق المسؤولیة العقدیة و المعر على التعویض عن الضرر المادي و المدني مستق

عن الضرر المعنوي في المسؤولیة متشبثا بالرأي القدیم الرافض للتعویض مجلس الدولة فلا زال  قضاء

  .3العقدیة 

                                                           
 دیة، القاهرة، مجلة مصر المعاصرةلتعویض في المسؤولیة العق، رؤیة جدیدة في دور ا)محمد عبد الظاهر(سین ح: انظر -1

  .15، ص 2009، أفریل 494السنة المائة، ع 

  .139المرجع نفسه، ص : انظر -2

  .63، المرجع السابق، ص .......یةالمسؤولیة المدن، )زاهیة حوریة( سي یوسف: انظر -3
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  الفرع الثاني

  شروط الضرر

 لإمكانالناتج عن المنتجات الصناعیة  مجموعة من الشروط التي یتعین توافرها في الضرر هناك

الضرر محقق الوقوع أو  لشروط وجوب أن یكونمن هذه او  ،لمنتجل المدنیة مسؤولیةالالقول بانعقاد 

، وأن یمس الضرر حقا أو مصلحة )الفقرة الثانیة(أن یكون الضرر مباشرا ،)الفقرة الأولى(مؤكدا

  ) .                                                            الفقرة الثالثة(مشروعة

  الفقرة الأولى

  أو مؤكدا الضرر محقق الوقوعأن یكون  وجوب

احتمالیا أو ألاّ یكون یكون قد وقع فعلا أو سیقع حتما و بالضرر محقق الوقوع أن  یقصد

   دواء معیبا یقع له ضرر حالبعجز جسماني جرّاء تناوله مثلا ، فالشخص الذي یصاب 1افتراضیا

بعض  إلى حدوث إضافة، مع ما یترتب علیه من تكالیف علاجیتمثل في فقدانه للحركة أو النشاط 

، إلاّ أن آثاره كلها أو رر سبب الض هنا یتحققب علیها حتما وقوع ضرر بالمستقبل، و التي یترت الآثار

  .2تراخت للمستقبل بعضها 

متى كان وقوعه  هنا یمكن التعویض عنهه، و لو تأخر أثر المستقبلي هو ضرر قام بسببه و  ررفالض

الة یحكم القاضي بالتعویض الواجب كله في ، ففي هذه الححتمیا ومؤكدا ، وكان من الممكن تقدیره

  .الحال 

                                                           
  .345المرجع السابق، ص  ،01ج المدني، ، الوجیز في شرح القانون)عبد الرزاق( السنهوري: انظر -1

  . 49، المرجع السابق، ص )مصطفى مجدي( هرجة: انظر -2
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عن المساس بسلامة جسد  ، یرى أن الأضرار الناشئةإذا كان القاضي، وهو الأمر الغالب أما

تفاقم ، نظرا لما یترتب على لمستقبلي الذي یتعذر تحدیده بدقةمن باب الضرر اصحته الإنسان و 

یقدّر القاضي  ، ففي تلك الحالةأو العاهة المستدیمة لعجز الدائممثل اتطورها من نتائج الإصابة و 

الحال الذي لحق به على أن یترك له حق المطالبة ، الضررلمصاب مبلغا من التعویض یتناسب و ل

، كما نة یكون الضرر خلالها قد استقر وأمكن تحدیدهبإعادة النظر في تقدیر التعویض بعد فترة معی

  .1یض في صورة أقسام تدفع له إلى أن تتحدد حالته بتعو یجوز للقاضي أن یقضي للمضرور 

شأنه في  ، بحیث یكون الأمرإذا لم یقع ضرر، ولم یوجد ما یؤكد على حتمیة وقوعه المقابلفي و 

  .ذه الحالة لا سبیل للحكم بالتعویض، ففي همترددا بین احتمال الوقوع وعدمه

  الفقرة الثانیة

  أن یكون الضرر مباشرا

 اه ببذل جهد معقولذلك الضرر الذي لا یكون في قدرة المصاب أن یتفاد المباشر هو الضرر

یراد به الضرر ، أو بمعنى آخر الالتزام أو التأخر في الوفاء بهلعدم الوفاء بطبیعیة نتیجة الذي یكون و 

في فرنسا تخطّى النص مجرّد كون أحدثه أیا كانت صورته، و نتاجا طبیعیا للخطأ الذي الذي یكون 

أن یكون  إنّما اشترط فضلا عن ذلك، و الذي أحدثه أیا كانت صورته تیجة طبیعیة للخطأالضرر ن

  .2مباشرة للعیبالضرر نتیجة حالة و 

نتیجة حتمیة إنما هو ، و رطا خاصا في ذاتهالقول بأن اشتراط كون الضرر مباشرا لیس ش یمكنو 

  .ضرر غیر متوقعع و ضرر متوق: ینقسم الضرر المباشر إلى قسمین، و لاشتراط ركن السببیة

                                                           
  . 141، المرجع السابق، ص )محمد( محمد القطب: انظر -1

  .142، ص نفسهالمرجع : انظر -2
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بین الخطأ بسبب أجنبي یقطع المتوقع ذلك الذي لا یفصل بینه و  بالضرر المباشر المقصودو   

  .1تلك العلاقة 

إلاّ إذا كان وفاء المنتج  ،نطاق المسؤولیة العقدیة یجب أن یكون الضرر مما یمكن توقعه فيو 

تلك الحالة أن یكون الضرر المباشر ، حیث لا یشترط في مبالتزامه یرجع إلى غش أو إلى خطأ جسی

  .متوقعا كما هو الشأن في المسؤولیة التقصیریة

ستعمال المنتجات الصناعیة عن امما تقدمّ إلى أنه یشترط أن یكون الضرر الناتج  لصنخو 

) عملالمست(تخزینه لكي یستطیع المستهلك حفظه و ، أي نتیجة طبیعیة للخطأ في تركیبه أو في مباشرا

، حیث لا یسأل المنتج یر المباشر فلا مجال للتعویض عنهالضرر غ، أما ى المنتج بالتعویضالرجوع عل

  .مسؤولیة مباشرة عنه

  الفقرة الثالثة

  ن یمس الضرر حقا أو مصلحة مشروعةأ

ثالثا أن یكون الضرر قد أصاب حقا أو مصلحة مشروعة للمستهلك ، كان بسبب المنتوج  یشترط

، حیث یكون لمن كان یعیلهم هذا تركیبه وفاة الشخص الذي استعمله في الصناعي الذي أخطأ المنتج

  النفقةحق حقوق المشروعة المتمثل في بحق من ال الإخلالالشخص المطالبة بالتعویض على أساس 

علیه  ، مما یفوّتالإنسانوج بسلامة أحد أعضاء جسد عن استعمال المنتأو أن یمس الضرر الناتج 

  .2ب قوتهالعمل أو كس إمكانیة

  

                                                           
  .325، المرجع السابق، ص 01ج ، الوجیز في شرح القانون المدني،)عبد الرزاق( السنهوري: انظر -1

  .143سابق، ص المرجع ال، )محمد( محمد القطب: انظر -2
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  المطلب الثالث

  لمنتجالموضوعیة ل مسؤولیةالكركن لقیام  العیب

المدنیة عن فعل المنتجات نظام المسؤولیة مفهوم العیب العماد الرئیسي الذي یقوم علیه بنیان  یعدّ 

الحدیثة لمسؤولیة الزاویة الذي تقوم علیه دعوى مسؤولیة المنتج في ظل التشریعات  هو حجرالمعیبة، و 

التقلیدي الذي كان سائدا  همفهوما خاصا تم الابتعاد من خلاله عن ، حیث اكتسب العیب مفهومنتجالم

معاییر ، ثمّ ل)الأولىالفقرة (في  لمفهوم العیب الموجب لمسؤولیة المنتج سنتطرقلذا ، ةالقواعد التقلیدی في

  .)الفقرة الثانیة(في  تقدیر عیب المنتوج

  الفرع الأول

  جب لمسؤولیة المنتجوم العیب المو مفه

إلاّ أنّ ، ضاءالقالتعریفات لیس من عمل المشرع وإنما من عمل الفقه و  وضع أنّ الرغم من  على

ذلك یبین لنا مدى ركزا فیه على نقص السلامة، و  محددا للعیبالقانون الفرنسي أعطیا تعریفا التوجیه و 

  .بعده القانون الفرنسيمن  أهمیة العیب في نظام المسؤولیة ، الذي نظمه كل من التوجیه و

من التقنین المدني الفرنسي المقصود بالمنتوج  1245- 3المادة الفقرة الأولى من عرفت  لقد

یمكن و  ،1"شرعا المنتظر منهیعتبر المنتوج معیبا إذا لم یوفّر وسائل السلامة أو الأمان  :"المعیب بأنه

 ل مدى صلاحیة المنتوج للاستعماللیه من خلاعیب المنتوج لم یعد ینظر إ تلخیص هذا المفهوم في أنّ 

  .2أن یوفرها له المنتج بوجه طبیعي لكن من خلال مدى نقص السلامة التي كان یتوقع الشخصو 

                                                           
1-Art 1245-3 «  : Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la 

sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. » 
2- JOURDAIN( PH ): actualité aperçu rapide sur la loi n 98-389 du 19 mai 1998, op-cit , p02. 
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یلحق المنتوج أصبح مستقلا بمفهومه الجدید عن المفهوم من هذا النص أن العیب الذي  یستفادو 

 دّ عدم صلاحیة المنتوج للاستعمالد یقف عند حیع، بحیث لم لوف في قواعد ضمان العیوب الخفیةالمأ

التي یتعرض فیها  یصبح المنتوج معیبا في الحالات، بل فاء الصفة الموعود بها في المبیعند انتأو ع

، قد یوصف بالمعیب على أمن وسلامة المستهلك للخطر، أي أنّ المنتوج وفقا للمفهوم الجدید للعیب

د السلامة ، إذا ما اتسم ببعض الخطورة التي تهدله أعدّ غرض الذي صلاحیته للاستعمال في الالرغم من 

  .1، بحیث یمكن القول بأن عیب السلامة لم یعد قاصرا على عیب التصنیعالمنتظر منه الأمانأو 

المتمثلة في استمرار أجهزة ، و النص هي السلامة الجسدیة للإنسان هذا المقصودة من السلامةو 

س فإذا كان المنتوج من شأنه أن یم، 2، دون أي خلل في أدائها الطبیعیةفها ظائأداء و  في الإنسانجسم 

 لنظر عن مدى الفائدة الناتجة عنهبغضّ ا، اعتبر هذا المنتوج معیبا هذه السلامة أو یعرضها للمخاطر

التي تعتبر عدم قدرة ضمان العیوب الخفیة، و ذلك على العكس من القواعد المنظمة للمسؤولیة عن و 

  .على الوفاء بالأغراض المستهدفة منها من قبیل العیوبة السلع

حكمه مسؤولا عن عیب نقص من في المنتج و  1245- 10اعتبر المشرع الفرنسي في المادة  كما

، أو المعمول بها القواعدلصنعة و ا وعي في صنعه أصولان المنتوج قد ر لو كالأمان والسلامة حتى و 

لحظة  ذمن الاعتباربأن تقدیر العیب یؤخذ في  أضافة، و قد حصل على تصریح من جهة الإدار كان 

 .3السلعة في التداولطرح 

المنتوج " :من قانون التجارة الجدید على أن 67 ادةمالنص في  مصريحین أن المشرع ال في

، إن ما ذكره المشرع المصري لا یمثل حصرا لمفهوم العیب ...."ون معیبا، وعلى وجه الخصوصیك

                                                           
  .124، المرجع السابق، ص )محمد( محمد القطب: انظر -1

  .28، المرجع السابق، ص )حسین( الماحي: انظر -2

  .298، المرجع السابق، ص )منى( أبو بكر الصدیق: انظر -3
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تؤدي في الواقع " وعلى وجه الخصوص" لمنتوج ویؤدي به إلى إحداث الضرر، فعبارة الذي قد یعتري ا

إلى ترك سلطة تقدیر العیب لمحكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى المعروضة علیها، ویكون 

لكن بصدور قانون حمایة  ،1للمضرور إقامة الدلیل على توافر أي حالات عیب المنتوج الوارد بالنص

كل :"ب بأنه، قام المشرع المصري في المادة السادسة منه بتعریف العی2016ك المصري لسنة المستهل

نقص في قیمة المنتجات أو نفعها بحسب الغایة المقصودة یؤدي بالضرورة إلى حرمان المستهلك كلیا أو 

ولة السلعة بما في ذلك النقص الذي ینتج من خطا في منا ،جزئیا من الاستفادة بها فیما أعدت من اجله

 ما یمكن استنتاجه من خلال هذا النص  ،"الم یكن المستهلك تسبب في وقوعهأو تخزینها، وذلك كله م

، والتي تؤدي بالضرورة إلى الفائدة الناتجة عنه بحسباعتبر هذا المنتوج معیبا ان المشرع المصري 

   .حرمان المستهلك من الاستفادة بها

مكرر  140لیة المنتج في المادة مسؤو  العیب في المنتوج لقیامالمشرع الجزائري فقد اشترط  أما

ى العیب الذي قصده في هذه أن المشرع لم یحدّد معن سالفة الذكر، لكن ما یعاب على هذا النص

  .2ف هذا المصطلح في القواعد العامةكتن، مما جعل الغموض یالمادة

قول أن العیب المقصود في مسؤولیة ، فیمكن الإلى قانون حمایة المستهلك وقمع الغش رجوعبالو 

على هذا ي قد تلحق أضرارا جسمانیة بالشخص، و التهو المخاطر التي یتضمنها المنتوج، و المنتج 

مة المنتوج سلاأمن و  إلزامیةاحترم أو لم یحترم على أساس أن المنتج الأساس یرتبط العیب في المنتوج 

 جات الأخرى عندعلى المنتتأثیر المنتوج و  صیانتهعه و المتعلقة بممیزاته وتركیبه وتغلیفه وشروط تجمی

                                                           
مكرر من القانون  140المادة " لمنتج، عیب المنتوج كسبب منشئ للمسؤولیة المدنیة ل)مختار محمد( رحماني: انظر -1

  .23، ص 2013، 02الجزائر، مجلة المحكمة العلیا، العدد  ،"المدني

، العیب في المنتج في ظل الاتفاقیات الدولیة والقوانین الداخلیة، مجلة البحوث والدراسات )أحسن( عمروش: انظر -2

  .78، ص  2012، جانفي 02 عالقانونیة والسیاسیة، جامعة سعد دحلب، البلیدة، الجزائر، 
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 وإتلافهقات المحتملة الخاصة باستعماله التعلیالمنتوج ووسمه و عرض جات، و توقع استعماله مع هذه المنت

جسیم نتیجة فئات المستهلكین المعرضین لخطر الصادرة عن المنتج و أو المعلومات  الإرشاداتوكذا كل 

  .1ة الأطفال، خاصالمنتوجاستعمال 

  الفرع الثاني

  معاییر تقدیر عیب المنتوج

على بعض المعاییر التي  2من القانون المدني الفرنسي 1245- 3الفقرة الثانیة من المادة  تنص

 ، إذ یلتزم القاضي بأنالمنتظرة من المنتوجالسلامة تقدیر وتحدید الأمن و یمكن الاسترشاد بها في كیفیة 

ظروف وبصفة خاصة عرض المنتوج والاستعمال المعقول المتوقع من یأخذ في الاعتبار جمیع ال

  .3طرحه للتداول لحظة المستهلك و 

وهما  الآخریننتعرض للمعیارین  أنیبقى طرح المنتوج للتداول فیما سبق، ل ولقد تناولنا معاییر

      ).الثانیة الفقرة(في  معقولیة استخدام المنتوج ومعیار ،)الفقرة الأولى(في  معیار عرض المنتوج

  

  

   

                                                           
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغشّ سالف الذكر وكذا المرسوم التنفیذي  03- 09 :من القانون رقم 10المادة : انظر -1

  .المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات 2012ماي  6المؤرخ في  203-12 :رقم
2 -Art1245-3: « ... Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, 

il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, 

de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation..... » 
 Notammentهذه المعاییر وردت في النص على سبیل المثال لا الحصر، بدلیل استخدام المشرع الفرنسي لمصطلح  -3

  .والمقصود منه لاسیما أي بصفة خاصة 
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  الفقرة الأولى

  عرض المنتوج

ألة عرض المنتوج إلى التحذیرات والتعلیمات الخاصة المشرع فیما یتعلق بمسقصد ینصرف 

المنتج للمستهلك، الطرف عدیم ذلك كنوع  من المساعدة من جانب بالاستخدام والتحذیر من مخاطرها، و 

على ذلك یعدّ المنتوج معیبا إذا لم عة بسلامة  المنتوج، و ي ثقته المشرو یبن، حتى التخصص، قلیل الخبرة

، بطریقة واضحة یمكن إدراكها من تساعد المستهلك على استخدامه وتقیه أضرارهمعلومات یتضمن 

للمنتوج على نحو یمكن للمستهلك معه أن یكون توقعه المشروع بسلامة خلال مطالعة المظهر الخارجي 

  .1هذا المنتوج 

أكبر قدر ممكن من م الذي أكدت محكمة النقض الفرنسیة على أهمیته لتوفیر الالتزا ذلك

یحقق الأمان في مواجهة المخاطر  ، مماى استخدام المنتوج بالشكل الأمثلالمعلومات التي تساعد عل

  .2المحتملة  المضارو 

توافر العیب عند تقدیره لالمعاییر التي یعتمد علیها القضاء  أبرز بالإعلامالالتزام یعتبر  لذا

تلك المعلومات على تقدیر ، حیث تؤثر د المسؤولیة عن المنتجات المعیبةبالمعنى المقصود في قواع

  .السلامة التي یجب أن توفرها السلعة للمستهلكالأمن و 

تقدیر التوقع المشروع الاعتداد بمدى وفاء المنتج بالالتزام كعنصر مهم في الأمر أن  حقیقةو 

الذي على ید القضاء الفرنسي و  بالإعلام، یبرره التطور الذي لحق الالتزام المنتوج لامة والأمان فيللس

امتد نطاقه خارج و بالالتزام بضمان السلامة الذي فرض على عاتق المنتج ، الالتزام على إثره ارتبط هذا

                                                           
  .299، المرجع السابق، ص )منى( أبو بكر الصدیق: انظر -1

  .127، المرجع السابق، ص )محمد( محمد القطب: انظر -2
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ن اعتبار ، لیفسر هذا الارتباط عوغیر المتعاقدین لیشمل المستهلكین من المتعاقدین الحدود العقدیة

القانوني للمسؤولیة  الإطار، بما مهّد لدخوله في منشئا للمسؤولیة التقصیریة بالإعلامبالالتزام  الإخلال

  .1الموضوعیة الموحدة

یحقق بعدا جدیدا لحمایة المضرور ، ضمن النظام الجدید للمسؤولیة بالإعلامالالتزام  إدراج إنّ 

اد بطبیعة ذلك دون الاعتدأو نقصها أو وجود عیب فیها، و  منتوجنتیجة انعدام المعلومات المتعلقة بال

  .خطئه أو حتى افتراضه إثباتدون حاجة إلى علاقته بالمنتج، و 

  الفقرة الثانیة

  معقولیة استخدام المنتوج

، أن یأخذ في اعتباره معقولیة والسلامة في المنتوج الأمانعند تقدیره لنقص  على القضاء یتعین

من جانب المستهلك  الخاطئالتعسفي أو من ثم فلا یعتبر الاستعمال ستهلك، و استعماله من طرف الم

الفرنسي على ضرورة اعتبار  المدني من القانون  1245- 3 ادةمالقد أكدت ن باب العیب، هذا و م

التي توقعات المشروعة لسلامة المنتجات، و للأحد العناصر المحددة الاستخدام المتوقع بشكل معقول 

، بحیث یمكن القول أن الاستخدام م المسؤولیة الموضوعیة على أساسهید العیب الذي تقو تؤدي إلى تحد

یستطیع نتوج یعتبر خطأ من جانب المستخدم، و التعسفي أو غیر المعقول الذي یستبعده تقدیر سلامة الم

  .2أن یتمسك به المنتج لدفع مسؤولیته عن تعیب المنتوج أو للتخفیف منها 

                                                           
  .299، المرجع السابق، ص )منى( دیقأبو بكر الص: انظر -1

  .195، المرجع السابق، ص )حسن عبد الباسط( جمیعي: انظر -2
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یدفعه إلى الحرص على استخدام سلعته بطریقة سیئة بما  المنتج أن یتوقعیجب على  بالتاليو 

، بحیث تمر بعدة مراحل قبل فتحها من قبل الأطفال أو حتى ملیة التعبئة خاصة للمواد الخطرةضبط ع

  .1العابثینالكبار 

 المخاطر المحتملة التي تترتب على الاستخدامذلك على عاتق المنتج التزاما بتقدیر  یلقيو 

كذا تقدیر الأضرار والكمبیوتر، و " الموبایل"جهزة الهاتف النقال ، مثل أجاتلبعض المنتالمعقول 

، حیث أن العقل یقبل استخدامها لمدة مها لمدة طویلة  في الیوم الواحدالمحتملة المترتبة على استخدا

  .طویلة في الیوم الواحد في ظل النظر إلیها باعتبارها من الضروریات 

الأضرار التي الاستخدام الطویلة لهذه المنتجات، و یقع على المنتج التزاما بأن یضع مدة ثم  منو 

یفعل ، فان لم دید مواصفاتها قبل طرحها للتداولعن ذلك الاستخدام موضع الاعتبار عند قیامه بتح تنشأ

  .2، كان المنتوج معیباالضرر عن هذا الاستعمال المعقول نتجو 

هي التي تجعله غیر صالح للاستعمال العادي، وقد  لمنتوج الخاصةلغالب، فإن خطورة اا وفي

من خلال مقارنته بمنتجات مماثلة، فالطابع المعیب للمنتوج أ القاضي إلى استنباط هذا العیب یلج

خلوه من العناصر الموجودة في منتجات مماثلة، أي أن الطابع غیر العادي للمنتوج خلال  یستنتج من

  .3لاص تعییبههو الذي یسمح باستخ

 ج أن یكون مسؤولا عن تعویض الضررتفرض على المنت الجدیدة اعد المسؤولیة المدنیةقو  إن

تهدید سلامة المستخدم تعدّ من الأمور المعقولة التي كان من واجب المنتج أن یأخذها في حیث أن 

                                                           
، مخاطر التطور العلمي كسبب لإعفاء المنتج من المسؤولیة، الإسكندریة،  دار )إبراهیم سلیم(محمد محي الدین : انظر -1

  .53، ص 2007المطبوعات الجامعیة، 

  .300، المرجع السابق، ص )منى( أبو بكر الصدیق:  انظر -2

  .26، المرجع السابق، ص)مختار محمد( رحماني: انظر -3
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عقول للمنتوج، فان لة من الاستعمال المكأحد المخاطر المحتمالتسویق التصنیع و حسبانه خلال مرحلة 

، مما یمثل في ذاته دلیلا على تعیب لسلامة المستخدمینفي ذلك تهدیدا ف، المستهلكین بها إعلامأغفل 

  .1المنتوج التي تقوم المسؤولیة على أساس منها

 المطلب الرابع

  العیبلاقة السببیة بین الضرر و ع

قة السببیة بین المنتجات قواعد المسؤولیة عن المنتجات المعیبة، لا تفترض توفر علا إن

المنتجات من طرف الضحایا، وخاصة بالنسبة لضحایا  إثباتهابسبب صعوبة  والأضرارالمستخدمة 

 .2الصحیة المعیبة

، نلاحظ أنه لا یوجد أي نص یتطلب وجود علاقة الجزائري إلى نصوص القانون المدني بالرجوعو 

مع ذلك فالعبارات المستعملة في بعض ة، و ضروري لقیام المسؤولی یحة كعنصرصر السببیة بصورة 

من لیس المنطق وحده بهذا یمكن القول بأنه باستخلاص ضرورة وجود هذا العنصر، و  النصوص تسمح

بعض  إیرادلكن أیضا تفرضها نصوص القانون بطریقة ضمنیة عن طریق سببیة، و الوجود علاقة یفرض 

  .3التعبیرات التي یستخلص منها ذلك

                                                           
  .186سابق، ص المرجع ال، )حسن عبد الباسط( جمیعي: انظر -1

2- JONQUET ( N )et MAILLOLS ( A,C), condition de la responsabilité d’un fabriquant de 

vaccin à raison d'une sclérose en plaques faisant suite à des injections 

d'un vaccin contre l'hépatite B, la semaine juridique Edition générale n 

47, 19 Novembre 2003,  II 10179 , p 02. 

  

  .وما یلیها من القانون المدني الجزائري 124المادة : انظر -3
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یسبب یقصد بها جعل الأمر إن كلمة :" بمصطلح السببیة بقولهالمقصود ،  1بعض الفقه یوضح

  ."، بحیث یكون التسبب هنا شرطا لابد منه  لحدوث النتیجةممكن الوقوع

لما في ظل القواعد العامة التقلیدیة، تقوم على الربط بین الضرر والخطأ، و  علاقة السببیة إن

 بوجه مناسب وعادل للمضرور، الناتجة عن التطور التقني مشكلاتكانت هذه القواعد لا تسمح بحل ال

دیثة على الخروج على تلك القواعد، فلم یعد الخطأ ركنا للمسؤولیة، وحلّ بدلا منه عملت التشریعات الح

، ثم إلى شروط تحقق )الفرع الأول(في یار علاقة السببیة ذا سوف نحاول التطرق لمع، لعیب المنتوج

  .)الفرع الثاني (في تشریعات الحدیثة علاقة السببیة في ال

  الفرع الأول

  2معیار علاقة السببیة 

بخصوص نظریتین  القضاءالفقه و كل من  ، فقد تنازعتحدید معیار علاقة السببیةیتعلق ب مافی

هما نظریتا تعادل و السببیة، بها كمعیار لعلاقة اخذ  أهم النظریات التيالتي تعتبران كو  نأساسیتی

  .)الفقرة الثانیة(ب المنتج السب، و )الأولىقرة الف(الأسباب 

  الفقرة الأولى

  نظریة تعادل الأسباب

وث الضرر الأسباب التي تكون لها صلة بحدظریة على أساس أن جمیع العوامل و هذه الن تقوم

بدون هذه لاجتماع هذه العوامل والأسباب، و ، حیث ان الضرر یقع نتیجة تكون جمیعها مسؤولة عنه

                                                           
  .149، المرجع السابق، ص )محمد( محمد القطب: انظر -1

  .وما یلیها 149، ص نفسهالمرجع : انظر -2
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لمجموعة من الأسباب  وإنمادث هذا الضرر، فهو لا یكون نتیجة لسبب واحد،  یمكن أن یحالأسباب لا

  .ألغى أحد هذه الأسباب فلا یقع الضرر بحیث إذا 

في ( ة ن اجتماع مجموعة من العوامل المتعددعكل ظاهرة تنتج Von Buri"1"یذهب الفقیه  فكما

لكل ، حیث ینظر ء أقل عامل منها، فان النتیجة لا تحدثا إذا قمنا بإلغاأنن، و )واحد أو على التوالي  آن

، بحیث یكفي هذا الذي تلعبه سائر العوامل الأخرى تأثیره الدوركأنه لعب دورا یعادل في مداه و عامل و 

  .النتیجة الضارة إلى النشاط غیر المشروع لإسنادلقیام العنصر اللازم الدور 

ق فائدة كبیرة في العمل، حیث یسمح للقاضي سباب یحقالأأن الأخذ بنظریة تعادل لاشك و 

الاعتبار جمیع بعین الضرر عن طریق الأخذ بقیام علاقة السببیة بین الفعل و بسهولة بالاعتراف و 

الضرر  إحداث، فكل العوامل التي ساهمت في حدثت الضرر مهما كان السبب بعیداالأسباب التي أ

  .یجب أن تتحمل نصیبها في التعویض ملحوظ  شكلب

  الفقرة الثانیة

  نظریة السبب المنتج أو الفعال

 إحداثباب التي لها دخل في مضمون هذه النظریة في ضرورة استعراض كافة الأسیتمثل 

ا ، حیث تتحمل الطائفة الثانیة وحدهالأسباب المنتجةالتمییز بین الأسباب العارضة و ذلك بالضرر، و 

الشاذة أو العارضة التي لم یكن لها إلا دور لأسباب تستبعد تلك االمسؤولیة كاملة عن حدوث الضرر، و 

  .ثانوي في حدوث النتیجة 

                                                           

. 149، ص، المرجع السابق)محمد( محمد القطب: انظر -  1
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من نفس طبیعة النتیجة التي  ث نتیجةیعتبر السبب منتجا إذا كان یؤدي موضوعیا إلى حدو و  هذا

 بحسب الظروف الإمكانیاتختلف تلك تبه القانون، و إلاّ فلا یعدو كونه سببا عرضیا لا یهتم وقعت، و 

من الأهمیة التي من شأنها أن تجعله سببا مباشرا عرفتها بحسب ما إذا كان السبب قد بلغ حدّا میمكن و 

  .1، أو لا تؤدي إلیه مطلقا جمیع أو بعض الأحوالالتي حدثت في  الآثارلكل 

علت لها مؤیدین السابقتین لها من المزایا التي ج ، أن كل نظریة من النظریتینمما سبق یلاحظ

 ، إلاّ أنه وحسب رأیناتقلیل عیوب كلّ منهماول مؤیدو كل نظریة الدفاع عنها و إن حاا، و ومدافعین علیه

، فیمكن أن یأخذ بنظریة حالةالأمر یترك للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع حسب ظروف كلّ فإن 

ال الذي كان له دور فعّ السبب الأقوى و  إثباتعن  المضروریعجز فیها تعادل الأسباب في الحالة التي 

، فلا الضرر به إحداثالمضرور من تحدید السبب المنتج والأقوى في ، أما إذا تمكن النتیجة إحداثفي 

  .، حیث أنه الأقرب للعدالة مانع أمام القاضي في هذه الحالة من أن یأخذ به

 الفرع الثاني

  شروط تحقق علاقة السببیة

علاقة السببیة بین  بإثباتضرور ، یلتزم المرالضر  وجود العیب وحدوث إثباتإلى  بالإضافة

ما یترتب و ضعف موقف المضرور ، فضلا عن إلا أن صعوبة اكتشاف حقیقة العیب، الضرر والعیب

، دفع المشرع الفرنسي الإنتاجفي ضوء تعقد عملیة علاقة السببیة من مشقة  بإثباتالمطلق  إلزامهعلى 

  .2من خلال النص على بعض القرائن  الإثباتإلى تیسیر هذا 

                                                           

. 151، ص، المرجع السابق)محمد( محمد القطب: انظر -  1
  

2 -LARROUMET ( CH): la responsabilité du fait des produits défectueux après la loi du 19 mai 

1998, D 1998, chron, p 314 . 
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أن ، و )الفقرة الأولى( في وقت سابق على طرحه في التداولأن تعیب المنتوج قد حدث  ضافافتر 

علاقة السببیة  لإثباتهما أمران لازمان ، و )الفقرة الثانیة( المنتج بإرادةإطلاق المنتوج في التداول قد تم 

  .عیب المنتوج بین الضرر و 

 الفقرة الأولى

  ى وقت سابق على طرحه في التداوللافتراض أن عیب المنتوج راجع إ

المنتوج " :الطرح في التداول على انالجدید الفرنسي  من القانون المدني 1245-4المادة  عرفت

لا یشترط و  ،1"ا إرادیاحكمهم في منج عن سیطرة الصانع أو المستورد و یكون مطروحا للتداول عندما یخر 

فالمسؤولیة الخاصة تنعقد ولو لم یكن ثمة عقد مع بمقتضى عقد،  ن یكون المنتوج قد انتقل إلى آخرأ

والرقابة  والإدارةث تكون له علیه سلطة الاستعمال مجرد انتقال المنتوج المعیب إلى الغیر بحیب، فالمضرور

  .2من في حكمه مسؤولا یجعل المنتج و 

        أن علىالجدید نون المدني الفرنسي من القا 10-1245المادة الفقرة الثانیة من نصت  كما

إلى حدوث الضرر أدى أثبت أنّ عیب السلعة الذي  ا، إذالمنتج لا یعدّ مسؤولا، وفقا لنصوص القانون" 

معنى  ،3"و إذا أثبت أن العیب ظهر بعد ذلكأ بإرادتهة طرح المنتوج في التداول لم یكن موجودا لحظ

 إنتاجهاي إحداث الضرر معیبة منذ ف قرینة قانونیة مفادها أن السلعة المتسببةذلك أن المشرع قد أنشأ 

                                                           
1- Art 1245-4 «  : Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi 

volontairement. » 
  .303، المرجع السابق، ص )منى( أبو بكر الصدیق: انظر -2

3 -Art 1245-10 «  :Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve : 

Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage 

n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né 

postérieurement » 
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بعدما كان یقع على عاتق  الإثبات على عاتق المنتج ءبالتالي ینقلب عبأي قبل طرحها في التداول، و 

  . "ادعىأن البیّنة على من " ، امتثالا للقاعدة التقلیدیة 1المضرور

  الفقرة الثانیة

  تمّ بإرادة المنتجافتراض أن طرح السلعة في التداول قد 

، أقامت المادة منتجها بإرادةفي التداول قد تم  أن طرح السلعةالدلیل على  إقامةلصعوبة  نظرا

هي المنتج بمجرّد تخلیه عن حیازتها، و  بإرادة ها أن المنتجات أطلقت في التداولدقرنیة مؤ  1245-4

  .2ي التداول، إذا أثبت المنتج أنه لم یطرح السلعة فعكسها لإثباتة قرینة قانونیة بسیطة قابل

لیس بسبب آخر، فان بسبب عیب المنتوج و كان مفاد علاقة السببیة أن یكون الضرر قد وقع إذا و 

صحیحة و یقتضي أن المنتج إذا زوّد المستهلك بمعلومات كاملة ، بالإعلامتطبیق ذلك في مجال الالتزام 

 مجال لمساءلة المنتج ، فلالها الخاطئضرر نتیجة الاستعمال رغم ذلك أصیب الأخیر بلعته، و عن س

  .3عن هذا الضرر

  الفصل الثاني

  لمنتج عن منتجاته الصناعیةالمدنیة لمسؤولیة الآثار المترتبة عن قیام ال

في حكمه من و  على رفع دعوى مسؤولیة المنتج مستوفاة الشروط، انعقاد مسؤولیة المنتج یترتب

لت لها سمات ختصت بها تلك الدعوى جعلكن هناك مجموعة من الأحكام ا، في ظل التشریعات الحدیثة

  . مسؤولیة المنتج، سواء العقدیة أو التقصیریة ىمختلفة عن باقي دعاو 

                                                           
1 -GRYNBAUM ( L ), op-cit, p 11. 

2-Art 1245-10 :«Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :-Qu'il 

n'avait pas mis le produit en circulation » 
  .304، المرجع السابق، ص )منى( أبو بكر الصدیق: انظر -3
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لقواعد المستحدثة خلاف القواعد العامة التي تقیم المسؤولیة على أساس الخطأ، فإن  وعلى

للقواعد العامة أن تقوم على أساس عیب السلعة، وإذا كان من الممكن للمنتج وفقا  للمسؤولیة المدنیة

یقوم بدفع المسؤولیة بنفي هذا الخطأ أو بنفي رابطة السببیة بین الخطأ والضرر، فإنه لا یمكنه التنصل 

  . بنشاط الإنتاج الذي یمارسه لارتباطهادنیة من المسؤولیة الم

نوع من أهم النتائج التي تترتب على قیام المسؤولیة المدنیة للمنتج هو التعویض، ولتحقیق من إن 

، لكي ریض مع الضرر الذي أصاب هذا الأخیتعو التوازن بین المضرور والمنتج یجب أن یتناسب ال

یعیده إلى الحالة التي كان علیها قبل التعاقد، حیث یقدر هذا التعویض بطریقة لا تعجز المنتج عن 

ق ذلك یجب الإلمام ولتحقی ،مواصلة الإنتاج وإرهاقه بمبلغ كبیر یجعله غیر قادر على تطویر إنتاجه

، وفي حالة یبقى مسؤولا عن تعویض هذا الضرر فالمنتج بهذاو  بكافة الأضرار التي تلحق بالمضرور،

  .فإن الدولة هي التي تتكفل بالتعویض انعدامه

 عن منتجاته الصناعیةللمنتج هذا الفصل لبیان أسباب دفع المسؤولیة المدنیة  فقد خصصنا لذا 

المبحث (في  لیات تعویض الأضرار الناشئة عن فعل المنتجات الصناعیةلآو  ،)لالمبحث الأو (وذلك في 

  .)الثاني

  المبحث الأول

  دنیة للمنتج عن منتجاته الصناعیةدفع المسؤولیة الم

إمكانیة التنصل من تحمل  للمسؤولبحالات دفع المسؤولیة تلك الحالات التي یكون فیها  یقصد

  .1المسؤولیة

                                                           
  .455، المرجع السابق، ص.....، تأثیر المنافسة على الالتزام)علي( فتاك: انظر -1
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 ثباتي القواعد التقلیدیة تقوم على أساس الخطأ سواء المفترض أو واجب الإمسؤولیة المنتج ف إن

بنفي وقوعه في الخطأ، أو بقطع علاقة السببیة بین الخطأ والضرر، إلا  ولذلك یمكن له دفع مسؤولیته

أنه في ظل الفكر القانوني الحدیث لدعوى مسؤولیة المنتج، أصبحت القاعدة أن المنتج لا یستطیع 

أو أخطاء غیره، وإنما ترتبط بعیوب في منتجاته، وتلك  مسؤولیته لأنها لا تتعلق بأخطائهمن التخلص 

م الذي یقابل ما اعتبار المسؤولیة عنها الغر المنتجات هي محور النشاط الذي یحترفه، ولذلك یمكن 

لتوازن في یغنمه من ربح من ورائها، ومع ذلك فإن الكثیر من تلك القوانین عمل على تحقیق قدر من ا

  .1عدة دفوع یستطیع من خلالها دفع مسؤولیته باستعمالالعلاقة بین المنتج والمستهلك، فسمحت للمنتج 

تبعاد مسؤولیته، في ثلاث بهدف اس قررتها القوانین الحدیثة للمنتج حصر الدفوع التي ویمكن

إمكانیة دفع المسؤولیة  وفضلا عن، 2مسؤولیة المنتج لعدم توافر شروطها باستبعادوع یتعلق أنواع، ن

إلى عدم توافر شروطها، هناك وسائل أخرى یمكن للمنتج دفع مسؤولیته عن طریقها، وهي تنقسم  استنادا

، وأسباب خاصة )المطلب الأول(إلى أسباب عامة لدفع المسؤولیة وتتمثل في الدفع بالسبب الأجنبي 

المطلب (دید غیر تقلیدي خاص بمخاطر التطور ، ونوع جالآمرةتتمثل في الدفع بمطابقة المنتج للقواعد 

  ).الثاني

  

  

                                                           
  .288، المرجع السابق، ص....، مسؤولیة المنتج والموزع)القادر محمد عبد( علي الحاج: انظر -1

، في طرح السلعة في التداول، إذ یستطیع دفع جدید قانون مدني فرنسي 10-1245تتمثل هذه الشروط حسب المادة  -2

طرحها في التداول بإرادة  أن تكون السلعة معیبة قبلمسؤولیته بإثبات أن السلعة طرحت في التداول رغما عن إرادته وبشرط 

على أن یكون الهدف من طرحها في التداول هو تحقیق الربح أو من خلال ممارسة نشاطه المهني أو الحرفي، فإذا  المنتج

ي، طالع أثبت أنه لم یعد السلعة إلا بقصد إجراء تجارب علیها أو لاستخدامها في أغراضه الشخصیة، فإن مسؤولیته تنتف

  .بالتفصیل المطلب الأول من المبحث الثاني من الفصل الأول للباب الثاني
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  لمطلب الأولا

  الأسباب العامة لدفع مسؤولیة المنتج

التي تقطع علاقة السببیة بین الخطأ والضرر  ي من الوسائل التقلیدیة الأساسیةالسبب الأجنب یعد

 ما في التشریعات الحدیثةأ ،في المسؤولیة التي تقوم على الخطأ سواء كان مفترضا أم واجب الإثبات

فالأصل أن المدین لا یستطیع أن یستبعد مسؤولیته، لأنها لا تتعلق بأخطائه أو أخطاء غیره، وإنما 

، إلا أن المشرع عادة ما یعمل على تحقیق قدر من التوازن في العلاقة بین 1ترتبط بالنشاط ذاته

ومن وسائل التخفیف تمكین المنتج  ،لمنتجالمضرور والمنتج، وذلك بأن یخفف من حدة المسؤولیة على ا

ي بأنه كل فعل ضار أو حادث لا من دفع مسؤولیته عن طریق السبب الأجنبي، ویقصد بالسبب الأجنب

، وقد یتمثل هذا السبب في 2ب إلى المدعى علیه، ویكون قد جعل منع وقوع الفعل الضار مستحیلاینس

  .رة، أو خطأ المضرور أو خطأ الغیرالقوة القاه

أحكاما خاصة بدفع هذه  المشرع الجزائري وعلى غرار باقي التشریعات المقارنة لم یتضمن إن

   منه على ما یلي 127نصت المادة  وبذلك نرجح للقواعد العامة في القانون المدني، حیث، المسؤولیة

أو خطأ أو قوة قاهرة،  إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا ید له فیه كحادث مفاجئ "

لم یوجد نص قانوني  صدر من المضرور أو خطأ من الغیر، كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر، ما

الفرع (خطأ المضرور إمایفهم من هذا النص أن السبب الأجنبي قد یقصد به  ،"یخالف ذلك واتفاق

                                                           
  .288، المرجع السابق، ص)محمد عبد القادر( علي الحاج: انظر -1

  القاهرة، فعل الدائن وفعل المصابالحادث الفجائي و القوة  –، نظریة دفع المسؤولیة المدنیة )سلیمان( مرقس: انظر -2

، دراسة مقارنة في المسؤولیة التعاقدیة والمسؤولیة التقصیریة في القانونین الفرنسي والمصري، رسالة للحصول فعل الأجنبي

  . 183 -157، ص 1936على درجة الدكتوراه في القانون، مصر، مطبعة الاعتماد، 
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بالإضافة إلى ذلك  ،)الفرع الثالث(الفجائيو الحدث القوة القاهرة أو  )الفرع الثاني(أو خطأ الغیر )الأول

  . )الفرع الرابع(التقادمنتیجة  قد ینفي المنتج المسؤولیة عن نفسه

  الفرع الأول

  فعل أو خطأ المضرور

الخاطئ للسلعة بطریقة  الاستعمالبه الخطأ الذي یصدر من المتضرر والمتمثل في  المقصود

من صلاحیة المنتجات عدم التحقق  أو، بطبیعتها افي غیر الغرض المخصص له غیر عادیة أو

  .1للإستعمال

لا ینظر العادي السلوك  عن تقدیر خطأ المضرور هو معیار موضوعي، ذلك أن انحرافه فمعیار

یقاس  بالأحرىفیه إلیه هو، أي لا یقاس بمقیاسه الخاص، وإنما یقاس بمسلك الشخص العادي، أو 

   یستبعد المعیار الشخصي كلیةصر، فمسلك المضرور بالنسبة للمسلك العادي للرجل الیقظ المتب

  .2وتراعى فقط ظروف المصاب الخارجیة ومسلكه الظاهر

، یمكن نفي مسؤولیة المنتج أو الجدید من القانون المدني الفرنسي 1245- 10لنص المادة  فوفقا

أحد ممن یسال عنهم قد ساهم مع  وأثبت أن خطأ المضرور  التخفیف منها وفقا لظروف الحال، إذا

، وهذا على خلاف القواعد العامة التي جرت على الموازنة بین خطأ لعة في إحداث الضررعیب الس

  .3المضرور وخطأ المنتج

                                                           
  .334، المرجع السابق، ص...، المسؤولیة المدنیة)زاهیة حوریة( سي یوسف:  انظر -1

 نیة، القاهرة، مجلة مصر المعاصرة، خطأ المضرور كسبب للإعفاء من المسؤولیة المد)أبو سعد محمد(شتا : رأنظ -  2

  .122، ص 1984، أكتوبر 398السنة الخامسة والسبعون، ع 

  .297، المرجع السابق، ص...، المسؤولیة المدنیة)قادة( شهیدة:  انظر -3
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صاف خطأ المضرور بعدم إمكانیة التوقع وإستحالة الدفع كان یشترط وفقا للقواعد العامة إت وإذا

لخطأ، فقد ذهب جانب من حتى یمكن القول بإمكان إعفاء المنتج من المسؤولیة بناء على ثبوت هذا ا

إلى أن معظم مظاهر خطأ المضرور مما كان للمنتج أن یتوقعه، خاصة إذا ما قیست إمكانیة  1الفقه

أن المنتج كان بإمكانه أن یتوقع خطأ  بافتراضالتوقع هذه بمعیار الشخص البالغ الحذر، على أنه حتى 

یدفع هذا الضرر، فما كان علیه أن یفعل ما من المضرور، فقد تكشف الظروف أنه ما كان بإمكانه أن 

مثلا إذا ما استمر المضرور في استعمال لسلعة بعد انتهاء تاریخ صلاحیتها والمبین بكل وضوح على 

یبدو  ونعتقد أن التطبیق الفعلي للدفع بخطأ المضرور الاحتمال،العبوة، حتى ولو كان یتوقع مثل هذا 

ولیة إلى الإخلال بالالتزام بالإعلام، ویتخذ خطأ المضرور في هذا جلیا في الحالة التي تستند فیها المسؤ 

 الاستعمال الخاطئ للمنتوج بالمخالفة لتعلیمات الاستعمال: من أهمها ما یلي الشأن عدة مظاهر لعل

  ).الفقرة الثانیة( ، وعدم التحقق من صلاحیة المنتوج للإستعمال)الفقرة الأولى(

  الفقرة الأولى

  الاستعمالطئ للمنتوج بالمخالفة لتعلیمات الخا الاستعمال

استخدامه استخداما شاذا غیر معتاد، أو في غیر  والخاطئ للمنتوج السیئ بالاستعمال ویقصد

هنا أن السلعة سلیمة من الناحیة الفنیة، وأن المنتج قد أورد  افرض، ف2الغرض المخصص له بطبیعته

ى النحو الذي یحقق الفائدة منها، فضلا عن بیان كافة المعلومات التي تبین طریقة استعمالها عل

ي خطورتها، ورغم ذلك یهمل المستهلك مراعاة تلك الاستعمال لتلافالواجب مراعاتها لدى  الاحتیاطات

كأن یهمل التعلیمات الخاصة بتشغیل جهاز كهربائي معین، أو  ،3التعلیمات بما یرتب وقوع الضرر

                                                           
  .88، المرجع السابق، ص...عن الأضرار ، مسؤولیة المنتج)محمد شكري(سرور:  انظر -1

  .668، المرجع السابق، ص)عبد الحمید(عبد الحمید الدیسطي : انظر -2

  .312، المرجع السابق، ص )منى( أبو بكر الصدیق: انظر -3
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الخاص بعدم ملامسة المادة الخطرة  الاحتیاطجرعات، أو أغفل تعاطي دواء معین دون مراعاة عدد ال

  .الخ...من مصدر حراري اقترابهاللوجه والیدین أو عدم 

في هذا الإطار أیضا استعمال السلعة بطریقة غیر عادیة أو في غیر الغرض المخصص  یدخلو 

لشرب بغرض كما لو استعمل المضرور الكحول المخصص للأغراض الطبیة في ا، بطبیعتها اله

إلا إذا كان المضرور قد أخطر المنتج مسبقا بعزمه استعمال السلعة استعمالا خاصا، فیسأل  ،السكر

، على أساس أنه یفترض فیه الاستعمالالمنتج في هذه الحالة عن الضرر الذي ینشأ عن هذا النوع من 

  .1الخاص الاستعمالهذا  من أنه قد ضمن للمشتري عدم تعرضه لخطر –عندئذ  –

ذلك قضت الدائرة التجاریة لمحكمة النقض الفرنسیة ضمن تسبیب حكمها برفض الطعن ضد  وفي

إن محكمة الموضوع قد استخدمت ":فض بدوره الحكم للمدعي بالتعویضحكم محكمة الموضوع الذي ر 

 حیةوجود عیب خفي في المبیع من ناسلطتها الموضوعیة التقدیریة التي لا معقب علیها طالما لم یثبت 

 السیئومن ناحیة أخرى، استطاعت بتقدیر صحیح للوقائع أن تنسب الخطأ للمشتري في استخدامه 

عن ضرر كان السبب فیه عدم  ه والحال كذلك المطالبة بالتعویضللسلعة محل النزاع فلا یمكن

  ."2احتیاطه

منها ن صانع منسوجات كان قد اشترى خیوطا صناعیة ونسج وقائع هذه القضیة في أ صوتتلخ

  ا لحرارة الشمسك وتنحل عند تعرضهستائر لزجاج النوافذ والأبواب، فكانت خیوط هذه الستائر تنف

معیبة من جهة، ومن  أنهاونظرا لرجوع المستهلكین علیه، فقد أراد بدوره الرجوع على بائع الخیوط بحجة 

یقة فنیة سلیمة وان أن الخیوط أنتجت بطر "جهة أخرى یجهل خواصها وفي هذا قضت محكمة الموضوع 

                                                           
  . 85، المرجع السابق، ص)محمد شكري(سرور: انظر -1

 ....المسؤولیة المدنیة، )زاهیة حوریة ( سفسي یو : مشار إلیه  1950- 12-04نقض تجاري فرنسي الصادر في  -2

  .336المرجع السابق، ص
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ولذلك فادعاؤه الجهل  ني ولیس شخصا عادیا،وهو شخص مه السیئاستخدامها من قبل المدعي هو 

إلى القول أن المشتري إذا كان " هنري مازو"، ولعل هذا ما دفع الأستاذ 1"بخواصها عذر غیر مقبول

الواجب یملي لها حقیقة، فكان یجه ، فإنمهنیا، فلا یستطیع الادعاء یجهل خواص أو خطورة السلعة

   .علیه أن یستعلم عنها

الخاص الذي  الاستخدامالمنتج أو الموزع أن یدفع عن نفسه المسؤولیة إذا كان یجهل  یستطیع

دون أن  ااستعمالها في غیر الغرض المخصص له أوكان یبتغیه المستهلك من السلعة، لأن استخدامها 

الخاص، یعفي الأخیر من المسؤولیة، أما إذا أخطر  ستعمالالایعلم المستهلك المنتج بعزمه على هذا 

المضرور المنتج مسبقا بعزمه على استعمال السلعة استعمالا خاصا، حینئذ یكون المنتج مسؤولا عن 

لأجهزة  ، وكذلك عدم ملاحظة المضرورالاستعمالالضرر الذي یمكنه أن ینشأ عن هذا النوع من 

  .2ه إلیهاهللإرشادات أو التحذیرات التي تنب أو مخالفتهأو خلل فیها،  السلعة التي تشیر إلى وجود نقص

  الفقرة الثانیة

  حقق من صلاحیة المنتوج للإستعمالعدم الت

بین المنتج تاریخ صلاحیة السلعة بوضوح، ورغم ذلك استعملها المستهلك بعد انتهاء هذا  إذا

بالأخص في المنتجات الدوائیة  ،بوضوح لالتزاماوتبدو أهمیة هذا  ،مخطئا اعتبارهالتاریخ، فلا شك من 

  .3والغذائیة، لما یترتب على إغفاله من أضرار بلیغة على صحة وسلامة المستهلك

                                                           
  .337، المرجع السابق ، ص....، المسؤولیة المدنیة)زاهیة حوریة( سي یوسف: انظر -1

  .337، صنفسهالمرجع : انظر -2

  .387، المرجع السابق، ص)سالم محمد ردیعان( العزاوي: انظر -3
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لا یمكن أن یؤدي إلى الإعفاء  - لاسیما في مجال الدواء - خطأ المضرور أن 1یرى البعض حیث

 ن الضرر والعیب الموجود بالمنتوجیالتام من المسؤولیة، خاصة وانه من الصعب هدم علاقة السببیة ب

في المسؤولیة ولیس بالإعفاء منها، فإزاء الفعل المرتكب من قبل  بالاشتراكفالأمر یجب أن یتعلق فقط 

المضرور، ینبغي إعمال التوازن بین مصلحة صانع الدواء وبین مصلحة المریض مستخدم الدواء، فلیس 

ة عند المضرور أدت إلى ة في حالة وجود أمراض معینمن العدل تحمل صانع الدواء المسؤولیة كامل

لذا فمن الأنسب القول  ،تفاقم الضرر، ولیس من العدالة أیضا حرمان المضرور من التعویض

  .2بالمسؤولیة المشتركة بین كل من صانع الدواء والمضرور المریض

إلى  ،راث الضر ساهمة خطأ المضرور في إحدیره لمدى مهذه الحالة یعمد القاضي عند تقد يوف

استعراض الوقائع ودرجة الخطأ المنسوب إلیه وقیاسه، عند إیضاح مدى التأثیر السببي لهذا الخطأ في 

  .3وقوع الحادث

القانون الفرنسي الحدیث، فلم یبد في هذا الصدد رأیا صریحا، عكس القضاء الفرنسي الذي  أما

 من جانب كل من المسؤول والمضرور رسامة ما صدبالاستناد على جاستقر على توزیع المسؤولیة 

كما ذكر " صاحب الفندق"زجاجة كوكاكولا نتیجة خطأ المشتري  انفجاروأبرز مثال تطبیقي على ذلك، 

ستة منذ  استعمالهاشهود الواقعة، إلا أن تقدیر الخبیر أظهر أن بالزجاجة آثار صدمات قدیمة نتیجة 

                                                           
   313المرجع السابق، ص، )منى( أبو بكر الصدیق: انظر -1

دار الفكر  یة، الإسكندریة،، الأخطاء المشتركة وأثرها على المسؤول)محمد علي(علي عبده : انظر في هذا المعنى -2

  . 56 -35، ص2008 ،1الجامعي، ط

  .قانون مدني جزائري 177المادة : انظر -3
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 من قبل شركة كوكاكولا" حب الفندقصا"للمدعي  سنوات، وقضت المحكمة بربع مبلغ التعویض )06(

  .1الحادث 4/3على اعتبار أنه مسؤول عن ثلاث أرباع 

إذا كان خطأ المنتج یستغرق خطأ المضرور، فهنا لا توزع المسؤولیة بینهما، وإنما یلتزم  أما

م مسؤولیة المنتج بجمیع التعویضات، أما إذا كان خطأ المضرور یستغرق خطأ المسؤول، فهنا لا تقو 

  .المنتج إطلاقا

م حرمان اتفاقیة فارسوفي للنقل الجوي تتطلب لدفع مسؤولیة الناقل ومن ث أنبالذكر  وجدیر

یعني  ، وهو مایكون خطا المضرور متوقعا ومن الممكن تلافیه أن ،المضرور كلیا من التعویض

  .2التعویضاشتراطها توافر شروط القوة القاهرة في خطا المضرور لحرمانه كلیا من 

  الفرع الثاني

  3فعل أو خطأ الغیر

كن ذلك لا یمنع من لو الغیر في مجال مسؤولیة المنتج،  القوانین الخاصة لم تنص على خطأ إن

إسقاط الأحكام الواردة في القواعد العامة على هذه المسألة، وهذا لما تعرفه عملیة التصنیع من تعقیدات 

والتدخل الكثیف للوسطاء في التوزیع وطرح  ،ن جهة ثانیةمن جهة، وتدخل عدة مؤسسات إنتاجیة م

                                                           
، المرجع السابق، ص ....المسؤولیة المدنیة، )زاهیة حوریة( سي یوسف: مشار إلیه  1962- 02-26استئناف لیون  -1

338.  

اثر خطا المضرور على الحق في التعویض، جامعة القاهرة، رسالة مقدمة لنیل درجة   ،)عبد الكریم ربیع(العنزي : انظر - 2

  .107، ص2012الدكتوراه في الحقوق، 

فهو الفعل الذي یصدر عن شخص متدخل  یقصد بالغیر من یكون أجنبیا عن كل المضرور والمسؤول، أما فعل الغیر -3

في حادث شكا منه المتضرر المدعي في وجه المدعى علیه الذي اختصمه طلبا للتعویض عن ضرره من دون أن یشرك 

، التعویض عن المسؤولیة التقصیریة والمسؤولیة العقدیة في )شریف( الطباخ: الغیر الذي قام بالفعل في الخصومة، أنظر

  118، ص2006ء، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي، ضوء الفقه والقضا
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السلعة من جهة ثالثة، فقد یكون هذا الغیر متمثلا في شخص الصانع المتدخل الذي یمد المؤسسة 

ة اللاحقة للتصنیع أو في لالمتدخل للمرحالإنتاجیة بالمواد الأولیة، أو قد یكون هذا الغیر متمثلا في 

  .1ملائمة لسلعة في ظروف غیرشخص الموزع أو المخزن ل

القواعد العامة إلى  بالاستنادیستطیع هذا الغیر  ،مسؤولیة المنتج أمامتدخل هذه العوامل  ونتیجة

قرر بشأنه  ،منه 8/1عن طریق دفعه بذلك، إلا أن التوجیه الأوروبي في المادة  التنصل من مسؤولیته

لإخلال بنصوص القانون الوطني المتعلقة بحق دون ا: "نص على أنه میزه عن القواعد العامة إذما 

  .2"عیب المنتوج وتدخل الغیر من الرجوع، لا تنقص مسؤولیة المنتج إذا كان الضرر ناتجا عن كل

الذي انفرد به ذلك النص عن القواعد العامة یتمثل في أن خطأ الغیر في القواعد العامة  زوالتمی

ذا ما أثبت أنه السبب الحقیقي للضرر تنتفي مسؤولیة یعد سببا من أسباب قطع علاقة السببیة، فإ

  .المدعى علیه

إلا أنه  لا تتأثر باشتراك الغیر معه في إحداث الضرر،في التوجیه، فإن مسؤولیة المنتج  أما

یلاحظ أن نص التوجیه یقتصر على الفرض الذي یشترك فیه خطأ الغیر مع عیب المنتوج في إحداث 

تج أن یدفع مسؤولیته بخطأ الغیر في حالة ما إذا كان خطأ الغیر هو الضرر، في حین یمكن للمن

السبب الوحید للضرر، وإن كانت صعوبة إثبات مدى مشاركة خطأ الغیر، أو مدى استغراقه لعیب 

  . 3السلعة یؤدي من الناحیة العملیة إلى استمرار مسؤولیة المنتج المنفردة عن عیوب منتجاته

                                                           
1- REVEL(J)  : responsabilité civil du fait des produit en droit commentaire, concurrence 

consommation, juris- classeur, 1989, P108.   
  . 671، المرجع السابق، ص )عبد الحمید( عبد الحمید الدیسطي : انظر -2

  .258، المرجع السابق، ص...، مسؤولیة المنتج)حسن عبد الباسط( میعيالج: انظر -3
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حداث من القانون المدني الفرنسي أن فعل الغیر الذي ساهم في إ 1245-13قررت المادة  كما

  . الضرر لا یرتب أثرا فیما یتعلق بمسؤولیة المنتج

أمثلة التطبیقات القضائیة، ما قضت به محكمة النقض الفرنسیة، في حكمها الصادر في  منو 

حالة شاذة، وكان ذلك  حینما قضت بعدم مسؤولیة منتج الدواء، كان قد أرفقه بنشرة تصف 1972جوان 

، فحالة الدواء الفاسد وغیر الصالحة للإستعمال 1967، وحصل الحادث في ینایر1955في دیسمبر

كانت ظاهرة للعیان برؤیة شكل الكبسولة، ولكن لم یهتم الطبیب ولا الممرضة بفتح علبة الدواء للتأكد 

لحالة التي یكلف فیها المنتج أخذ الغیر على ا إنزالهمن حالته أو حتى قراءة نشرته، وذات الحكم یمكن 

  .1للاستهلاكبمهمة فحص المنتوجات والتأكد من سلامتها، تمهیدا لطرحها 

للمریض، اعفي التي تسببت في حساسیة مفرطة " لاتكس"نفس السیاق، وفي قضیة قفازات  وفي

ر معقمة سببت ضررا غی أدواتعلى عاتق الطبیب لاستخدامه  الأخیرةالمنتج من المسؤولیة، لتقع هذه 

  .2للضحیة

حالة قیام بائع الجملة بحفظ قارورات المشروبات الغازیة في أماكن ساخنة أدى إلى انفجار  وأیضا

  .3هذه القارورات نتیجة العوامل الحراریة، فتم استبعاد مسؤولیة المنتج وتقریر مسؤولیة بائع الجملة

ا یتحلل المنتج من المسؤولیة، إذا أثبت أن یكون فعل الغیر السبب الوحید في الضرر، وعنده قد

إذا كان فعل الغیر قد ساهم إلى جانب خطأ  أماالضرر الذي أصاب المستهلك راجع إلى فعل الغیر، 

                                                           
  .89، المرجع السابق، ص...، مسؤولیة المنتج)محمد شكري(سرور:  انظر -1

2 -REVEL(J ) ; PRODUITS DÉFECTUEUX ,op-cit ,P21 . 

 ونیة والسیاسیة، جامعة سعد دحلبناء مسؤولیة المنتج، مجلة البحوث والدراسات القاتف، حالات ان)علال(قاشي:  انظر -3

  .131، ص2012، جانفي 02ع الجزائر، البلیدة، 
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فیوزع التعویض بینهما  ،1المنتج في إحداث الضرر فإنه یعتبر سببا معفیا من المسؤولیة إعفاء جزئیا

سامته، ویستطیع المضرور سامة الخطأ، فیوزع التعویض حسب جساوي، إلا إذا أمكن تحدید درجة جبالت

الرجوع على أي منهما بالتعویض كله، وحتى ولو رجع المضرور على المنتج وحده، فلهذا الأخیر حق 

  .2الرجوع على الغیر نتیجة مساهمته في إحداث الضرر

  الفرع الثالث

  القوة القاهرة

فوا بالإشارة إلیها وتبیان المصري القوة القاهرة، بل اكت رف المشرع الجزائري ولا الفرنسي ولایعلم 

 الالتزاماتمن قانون  269اهرة في الفصل مغربي الذي أورد تعریفا للقوة القعكس المشرع الأثرها، 

بهذا وهو  ،3"القوة القاهرة هي كل أمر لا یستطیع الإنسان أن یتوقعه، كالظواهر الطبیعیة: "والعقود بأنها

المقصود بالقوة القاهرة أو الحادث " :على أن، فبالنسبة للفقه العربي فیتفق عریفات الفقهیةلم یخالف الت

الفجائي الواقعة التي یتعذر على الإنسان دفعها، والتي لا تتوقع عادة، والتي یمكن إسناد الضرر الحادث 

  .4"للغیر رغم ما یمكن نسبته من خطأ إلى أي شخص من الأشخاص

أمر غیر متوقع حصوله، ولا یمكن دفعه وهو یؤدي مباشرة إلى وقوع ": اأنهب امن یعرفه منهمو 

  .5"الضرر

                                                           
 - ، نفي المسؤولیة المدنیة عن حوادث المرور بخطأ أو فعل الغیر، مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة)علي( بوقرة: انظر -1

  .14، ص 2010، جوان 26جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، ع -التواصل

  .من القانون المدني الجزائري 126المادة : نظرا -2

 - دراسة مقارنة- ، علاقة السببیة في مجال المسؤولیة التقصیریة بین رأي الفقه وموقف القضاء  )محمد(الكشبور: انظر -3

  .249، ص 2009، دون دار نشر، 1ط

  .250المرجع نفسه، ص: انظر -4

  .623، ص، المرجع السابق)محمد أحمد( المعداوي:  انظر -5
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  شاذ وغیر عادي، ولم یتوقعه المرءحادث : " المحاكم المصریة عرفت القوة القاهرة بأنها وكذلك

   نه لیس فقط یجعلدرؤه لو توقعه، ویكون من نتیجته أولا كان في إمكانه أن یتوقعه، ولم یكن في وسعه 

  .1"الوفاء بالتعهد عسیرا بل مستحیلا كلیة   

من التوجیه الأوروبي فلم ینص صراحة على القوة القاهرة كسبب من أسباب إعفاء المنتج  أما

على اعتبارها  اعتراضهمبها لا یعني على تحدید المقصود المسؤولیة، وإن عدم اتفاق الدول الأوروبیة 

المضرور بإثبات علاقة السببیة بین  التزامومن ناحیة أخرى فإن  سببا من أسباب الإعفاء هذا من ناحیة،

الضرر والعیب یعني أن القوة القاهرة تصبح من تلقاء نفسها سببا من أسباب الإعفاء من المسؤولیة 

  .2قاطعة لعلاقة السببیة باعتبارها

 ن المصطلحینعض الشراح التفرقة بیصدد تعریف القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، حاول ب وفي

والرأي الراجع هو ما ساد في فرنسا ومصر، إذ یرى أن هذین  ،إلا أن محاولتهم باءت بالفشل

ن بالإمكان توقعه ولا بالوسع و كمرا واحدا، وهو الحادث الذي لا ییفیدان إلا أ مترادفان، لا الاصطلاحین

  .3دفعه، ولا للمدین ید فیه

، فالاتجاه الذي 4ولا یفرق بینهما  رادفا للحادث المفاجئة القاهرة مالمشرع الجزائري جعل القو  إن

 وسائل دفع المسؤولیة في نطاق ضیقید التفرقة بین القوة القاهرة والحادث الفجائي یهدف إلى حصر یر 

الذي یعتبر " EXNERالفقیه "من بینهم  ،ویقتصر السبب الأجنبي على القوة القاهرة دون الحادث الفجائي

 بالصفة الخارجیة كالزلزال والحربوحدها التي تعفي من المسؤولیة، لأنها تتمیز  ":هي أن القوة القاهرة

                                                           
  . 196نظریة دفع المسؤولیة المدنیة، المرجع السابق، ص ،)سلیمان( مرقس: انظر -1

  .672، المرجع السابق، ص )عبد الحمید( عبد الحمید الدیسطي: انظر -2

  .344، المرجع السابق، ص....، المسؤولیة المدنیة )زاهیة حوریة( سي یوسف: انظر -3

  . قانون مدني جزائري 138ادة مالو  127 ادةمال: أنظر -4
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ویرى  ،")انفجارهاعیب في الآلة أدى إلى (في حین الحادث الفجائي یقوم على الصفة الداخلیة للشيء 

وبالتالي  ة عن الشيء، فهو سهل التحقق منه،لقوة القاهرة الصفة الخارجیدام ل أنه ما "RONARDالفقیه "

كما أن محكمة النقض الفرنسیة هي الأخرى  ،تكون القوة القاهرة هي وحدها السبب المعفي من المسؤولیة

میزت بین القوة القاهرة والحادث الفجائي، إذا اشترطت في السبب الأجنبي أن یكون خارجیا عن الحادث 

  .1أو الشيء، وهذا ینطبق فقط على القوة القاهرة

، ویترتب على ذلك )الأولىالفقرة (فر القوة القاهرة على خصائص تو  م، یستلزمخلال ما تقدومن 

  ). الفقرة الثانیة(مجموعة من الآثار 

  الفقرة الأولى

  خصائص القوة القاهرة

تعتبر قوة قاهرة أو حادثا جل التشریعات المقارنة حول الشروط الواجب توافرها في الواقعة ل تتفق

حیث یتطلب في الفعل المتسبب في الأضرار الحالة الاتجاه، ه في نفس ، ویسیر القضاء بدور فجائیا

  :خصائص  عدةاستیفاء 

أن یكون الحادث المتسبب في الضرر مما لا یمكن توقعه، وعدم إمكانیة التوقع هو عدم  فیجب

ل الزلاز  ،إمكان التوقع ثانیة ولیس عدم التوقع إطلاقا، أي أن یكون حادثا نادر الوقوع كالفیضانات

والحروب، فحالات القوة القاهرة تكون غالبا أحداثا طبیعیة والتي تؤدي إلى حدوث أضرار جسیمة وغیر 

م بأنها عبارة عن أحداث تظهر فجأة ثوبتعبیر آخر أن حالات القوة القاهرة لا یجب أن تفهم  ،متوقعة

بر القضاء الفرنسي مثلا أعت" MALPASSETمالبست "تنتهي لكن ندرة تحققها تكون كبیرة، ففي قضیة 

أن وجود شقین في الصخرة التي كانت تسند هذا السد، یمكن اعتبارها بمثابة قوة قاهرة ولكن في الحدود 

                                                           
  .126، المرجع السابق، ص)علال(قاشي : انظر -1
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وبالتالي فإن أخطارها كانت غیر  هذه الشقوق، أي أنها كانت مجهولةیمكن فیها العلم بوجود لا التي 

  .1متوقعة

عناه أنه لم یكن هناك ما یدعو بصفة خاصة إلى ن توقعه، مأن حادثا معینا كان غیر ممك لقولفا

  .2توقع مرتبط على الأخص بندرة حصول الحادث أو كثرة وقوعهانتظار حصوله، فانتفاء ال

مع  ، معیار عدم التوقع یعتبر معیارا موضوعیا یعتمد في تقدیره على معیار الرجل العادي إن

  .یس الظروف الداخلیة أو الخاصة بهمراعاة الظروف العامة والخارجیة التي تخص شخصیته ول

یجب أن  فالاستحالة، 3إذ لا تكلیف مع المستحیل إلى عدم القدرة أو استحالة الدفع، بالإضافة

یتعلق بكل  الأمرتكون استحالة مطلقة ولیست نسبیة تقتصر على شخص المدعى علیه وحده، بل 

أن أي  ،وضوعیة لا شخصیةشخص وجد في نفس ظروف وحالة هذا الأخیر، كما یجب أن تكون م

تقدیرها یجب ألا یكون بحسب مقدرة المدعى علیه الشخصیة بل بحسب مقدرة المتوسط من الناس إذا ما 

  .وجد في نفس الظروف التي وجد فیها المدعى علیه عند وقوع الفعل الضار

عیار مطلقة یعتمد في تقدیرها على الم الاستحالة ترط الفقه المصري بدوره أن تكونیش كما

ل على لابد أن تكون تامة أي أن یكون قد استحا الاستحالةالأول أن : الموضوعي، وهي تفید معنیین

عامة فلا تعتبر مطلقة إذا  الاستحالةعلیه أن یتصرف بخلاف ما فعل، والثاني أن تكون هذه  المدعى

  .4كانت خاصة بشخص المدعى علیه

                                                           
  .253، المرجع السابق، ص )محمد (الكشبور: انظر -1

  .207المرجع السابق، ص نظریة دفع المسؤولیة المدنیة، ،)سلیمان( مرقس: انظر -2

  .127، المرجع السابق، ص)علال(قاشي : انظر -3

  .268سابق، صع ، مرج)محمد(الكشبور: انظر -4
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) عدم إمكانیة التوقع واستحالة الدفع(الیتین بین الحوادث التي تجمع بین الخاصیتین الت ومن

 الحرب، الزلازل، البراكین، هذه كلها تعتبر قوى قاهرة، وفي ذلك تقول محكمة النقض المصریة في

 من القانون المدني 165في المادة القوة القاهرة بالمعنى الوارد " :1976جانفي  29حكمها الصادر في 

الدفع  استحالةبشرط أن تتوافر فیه ، تكون أمرا إداریا واجب التنفیذقد ا تكون حربا أو زلزالا أو حریقا، كم

المدین في المسؤولیة العقدیة، وتنتفي بها علاقة السببیة بین الخطأ  التزامواستحالة التوقع، وینقضي بها 

  .1"والضرر في المسؤولیة التقصیریة، فلا یكون هناك محل للتعویض في الحالتین

بوجود قوة قاهرة أو بانعدامها یتطلب أن یكون  الاعتدادأن  لصفة الخارجیة أيعلى ذلك، ا زیادة

  أن سبب الضرر لا یتصل بالمنتجات الحدث خارجیا عن نشاط المدعى علیه ولا علاقة له به، أي

سبب الضرر لا یتصل ى علیه ولا علاقة له به، أي أن معناه أن یكون الحدث خارجیا عن نشاط المدع

إذا كان في الشيء عیب أي أو حارسه، ) المنتوج(بالمنتجات، معناه أن لا یكون الضرر مصدره الشيء 

فیه، وهذا العیب له تأثیر في إحداث الضرر، فلا یمكن للمنتج التذرع بالقوة القاهرة للتنصل من 

التعویض بأكمله، والسبب في ذلك أن  ، ولذا فإننا نعتقد أن المنتج یبقى مع ذلك مسؤولا عن2مسؤولیته

سب في الوقت ذاته إلى العیب، ویصبح لقوة القاهرة لم تتسبب بمفردها بإحداث الضرر، وبالتالي نا

  .3المنتج من ثم مسؤولا عما ینجم عنه من أضرار تعویضا كاملا

وة قاهرة إذا فمثلا لا تعد ق ،حداث الضرري للشيء في إقوة قاهرة إذا انتفى الدور السبب لا تعد

یرجع إلى التركیب أو التكوین، أما إذا ثبت أن  الانفجاروسبب ضررا للغیر، وسبب  انفجر جهاز تلفزیون

                                                           
  .346، المرجع السابق، ص....، المسؤولیة المدنیة)زاهیة حوریة( سي یوسف: انظر -1

  .127سابق، صالمرجع ال، )علال( قاشي: انظر -2

  .256، المرجع السابق، ص...، مسؤولیة المنتج)حسن عبد الباسط( جمیعي: انظر -3
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وفي الحریق الذي أعقبه  الانفجارحصل في الجهاز بعد أن سقطت صاعقة كانت السبب في  الانفجار

  .إلى ملك الغیر، فالحادث یرجع إلى القوة القاهرة وامتد

تحقق هذا العنصر بالنسبة للشخص ولنشاطه وللشيء الذي یقع تحت حراسته، لكن قبل ما ی غالبا

على ضرورة أن یكون  الأمرالوصول إلى هذه المرحلة، فقد كان تطبیق هذا العنصر یقتصر في بدایة 

ثم انتقل بعد ذلك إلى شخص المدعى علیه وهكذا  ،السبب خارجیا عن الشيء وعن محیط الحارس

أو إرادته یعد سببا أجنبیا وخارجیا، وإن كان القضاء  الجنون وكل ما یمس جسم الإنسانالمرض و أصبح 

الحالات المعروضة علیه مما نتج عنه اختلاف وتضارب في مواقف  باختلافیتردد في إقرار ذلك 

  .1الفقه

تأكدت صفة الخارجیة في السبب الأجنبي عن الشيء في حكم صدر من الدائرة المدنیة  ولقد

  .19402مارس  11مة النقض الفرنسیة بتاریخ لمحك

عن الضرر الذي وقع  بالقوة القاهرة للتحلل من مسؤولیتهیستطیع المنتج أن یتمسك كذلك  كما

شریطة أن یكون الحادث فضلا عن عدم إمكان توقعه لا یتصل بالمنتجات نفسها ولا  ،للمستهلك

هو الذي دفع القضاء الفرنسي إلى ) الخارجیة الصفة(إلى هذا العنصر والافتقاد ،3بالمشروع الصناعي

عدم إعفاء المنتج من المسؤولیة حتى وإن كانت الواقعة غیر متوقعة وغیر ممكن دفعها، بل إن قضاء 

 المتضمن المسؤولیة عن فعل المنتجات المعیبة 389- 98 :رقم قانونالالنقض الفرنسي قبل صدور 

                                                           
  .275، المرجع السابق، ص)محمد(الكشبور:  انظر -1

  .1339، المرجع السابق، ص...، المسؤولیة)عبد الحمید( الشواربي و  )عز الدین( الدناصوري: رانظ -2

، السبب الأجنبي المعفي من المسؤولیة عن فعل الأشیاء غیر الحیة في القانون الفرنسي وفي )علي(علي سلیمان: انظر -3

  . 701، ص1986لسنة  4و 3قتصادیة والسیاسیة، عالقانون المدني الجزائري، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، الا
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تخلص المدعي علیه من مسؤولیته بإقامة الدلیل على السبب ، كان یأخذ بفكرة إمكانیة المعدل والمتمم

  .1الأجنبي

  الفقرة الثانیة

  ر القوة القاهرة والحادث الفجائيآثا

في إعفاء المنتج من المسؤولیة إعفاء كاملا متى تتمثل القوة القاهرة بترتیب آثار هامة  تتمیز

إلى جانبها عوامل أخرى، حیث أجمع  كانت السبب الوحید لحصول الضرر، أو إعفاء جزئیا إذا ساهمت

، إن الإعفاء من للازمة لذلككلما تحققت الشروط المفروضة وا أثر الإعفاء الكلي للقوة القاهرةالفقه حول 

التي تنص على ما و  ،2قانون مدني جزائري 127المسؤولیة بسبب القوة القاهرة، یجد أساسه في المادة 

مسؤولیة المنتج لا تقوم وعلیه فإن ..." نشأ عن سبب لا یدله فیهالشخص أن الضرر قد  إذا أثبت: " یلي

 یمكن توقعه یه ولاعنه ولا ید له فیه وغیر ممكن تلافأن الضرر قد وقع نتیجة حادث مستقل  إذا اثبت

 مثلاف تغلیب مصلحة المضرور على مصلحته یعني فإذا عجز المنتج عن إثبات السبب الأجنبي فهذا

الجهاز الكهربائي على إثر ارتفاع ضغط التیار أو  انفجارمستهلك بأضرار نتیجة أن یصاب المشتري ال

نشوب حریق أو وقوع زلزال، ففي هذه الحالات لا یستطیع المشتري الرجوع على المنتج البائع 

  .3بالتعویض

إذا اشتركت القوة القاهرة مع خطأ المنتج في وقوع الضرر، فلا مجال لتوزیع المسؤولیة في  أما

ذه الحالة لأن القوة القاهرة لا یمكن نسبتها إلى شخص آخر یشترك مع المدعى علیه في تحمل ه

  .المسؤولیة، وبالتالي یتحمل المنتج المسؤولیة كلها

                                                           
  .128، المرجع السابق، ص)علال(قاشي: انظر -1

  .قانون مدني مصري 178تقابلها المادة  -2

  . 349، المرجع السابق، ص ....، المسؤولیة المدنیة )زاهیة حوریة( سي یوسف:  انظر -3
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 ر تقدیرها لمحكمة النقض الفرنسیةحادثة القوة القاهرة من مسائل القانون التي یعود أم وتعتبر

ئصه المتمثلة في عدم التوقع، عدم القدرة على الدفع وأن وذلك عن طریق استجماع هذا الحدث لخصا

  .یكون خارجا عن نشاط المدین

الإّشارة عما إذا كان یجوز الاتفاق مسبقا على أن یتحمل المنتج أثر القوة القاهرة، وبالتالي  وتجدر

 178من المادة تنتفي مسؤولیته، ویمكننا القول أنه یجوز ذلك في المسؤولیة العقدیة حسب الفقرة الأولى 

یجوز الاتفاق على أن یتحمل المدین تبعیة الحادث : "والتي تنص على أنهقانون مدني جزائري، 

المسؤولیة (، لكن مثل هذا الاتفاق لا یقوم قانونا في إطار المسؤولیة التقصیریة "المفاجئ أو القوة القاهرة

  ).عن الفعل الشخصي، عن فعل الأشیاء

  الفرع الرابع

  ى مسؤولیة المنتجتقادم دعو 

لك من حیث الزمان، نظرا لما تمثله ت التشریعات الحدیثة على أن تحدد مسؤولیة المنتج حرصت

طالبة بالحقوق المعاملات یتطلب منع الم واستقرارالمسؤولیة من عبء شدید على كلیهما، كما أن أمن 

الأوضاع التي  احترامضي المطالبة بها مدة طویلة، والمصلحة العامة تقت عن المضرورالتي یسكت 

 ؤولیة المنتجومن أجل ذلك قررت تلك التشریعات مددا زمنیة تتقادم بمرورها مس ،استقرت فترة طویلة

حیث عالجت نطاق دعوى المسؤولیة الموضوعیة للمنتج من حیث الزمان معالجة مزدوجة من خلال 

الفقرة (في ة تقادم دعوى المسؤولیةمدفمن جهة  ،تحدید مدتین زمنیتین تختلفان في المقدار والطبیعة

  .)الفقرة الثانیة(في من جهة أخرى مدة سقوط دعوى مسؤولیة المنتج و  ، )الأولى
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  الفقرة الأولى

  مدة تقادم دعوى مسؤولیة المنتج

على أن دعوى مسؤولیة المنتج الجدید من القانون المدني الفرنسي  1245- 16المادة  تنص

أن  باستطاعتهكان  لتاریخ الذي یعلم فیه المضرور انمن ا ابتداء ،واتسن) 03(بمرور ثلاثة تتقادم 

  .1والعیب والمسؤول عن الضرر یعلم بالضرر

ولذلك فإنه من العامة، وفقا للقواعد  والانقطاعالمدة تعد مدة تقادم تقلیدیة، تقبل الوقف  هذه

  .2الانقطاعسنوات إذا ما تعرضت للوقف أو ) 03(الممكن أن تزید على مدة الثلاث 

هذا التحدید تبریره في ضرورة إسراع المستهلك في الإعلان عن عیوب السلعة كما یسمح  ویجد

بتدخل المنتج لوقف الضرر، فضلا عن أن إطالة المدة من شأنه أن یجعل الإثبات بالغ الصعوبة على 

  .المضرور

إن مدة التقادم المسقط هي في التشریع المصري، فوفقا للقواعد العامة في القانون المدني، ف أما

التي لم ینص القانون في خصوصها على  الالتزاماتسنة، تطبق على جمیع أنواع ) 15(خمس عشرة 

القانون التجاري، فقد فرض مدتین لتقادم دعوى مسؤولیة المنتج، مدة تقادم ثلاثیة مماثلة  أمامدة أقصر، 

بمرور ثلاث  ر في رفع دعوى مسؤولیة المنتجضرو للمدة التي حددها المشرع الفرنسي، إذ یسقط حق الم

ومدة تقادم طویلة ، 3سنوات من تاریخ علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه) 03(

                                                           
1 -Art 1245-16: « L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se 

prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû 

avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. » 
2- VINEY (G): l’introduction en droit français de la directive européenne du 25 juillet 1985 

relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, D 1988, chron, p 294.    
  .عكس المشرع الفرنسي الذي اعتد بالمسائل الثلاث -3
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سنة من یوم وقوع العمل ) 15(بمرور خمس عشرة الدعوى بالقواعد العامة، إذ تنقضي ا لما وردتعد تكرار 

  .1عو غیر المشر 

سنة بالنسبة للمسؤولیة المدنیة ) 15(عل مدة التقادم خمسة عشرة فقد ج ،المشرع الجزائري أما

 بانقضاءتسقط دعوى التعویض " :قانون مدني جزائري على ما یلي 133للمنتج، حیث نصت المادة 

  فمدة التقادم هذه تبدأ من یوم وقوع الفعل الضار ،"خمسة عشرة سنة من یوم وقوع الفعل الضار

  .2م المضرور بحدوث الضرر والمسؤول عنهسواء علم أو لم یعل يفتنقض

عشرة سنة، فیما عدا بانقضاء خمس  الالتزامیتقادم : "ق م ج على ما یلي 308المادة  وتنص

ومن بین النصوص الخاصة الواردة في القانون  ،"الحالات التي ورد فیها نص خاص في القانون

ي بمرور سنة من تسلیم المبیع، والحكمة منه، تتقادم دعوى ضمان العیب الخف 383المدني، نص المادة 

هي رغبته في استقرار المعاملات، ومنح الثقة ) سنة واحدة(من تقریر المشرع الجزائري للمدة القصیرة 

للمنتج حتى لا یكون مهددا بالضمان لمدة أطول یتعذر بعدها إثبات قدم العیب، كما توفر  والاطمئنان

  .لى التعویض في مدة قصیرةالحمایة للمضرور وتمكنه من الحصول ع

ادم الدعوى، إذا أثبت المضرور أنه تعمد أن المنتج البائع لا یمكنه التمسك بمدة سنة واحدة لتقإلا 

  . لكونه عالما بما یعتري المنتوج من عیوبالعیب غشا، وهذا مفترض دائما في المنتج، 

  .ون مدني جزائريقان 312، 311، 310، 309الأخرى فهي في المواد  الاستثناءات أما

                                                           
لى أساس الخطأ، ونحن بصدد مسؤولیة أي یقوم ع. لقد أخطأ المشرع المصري عندما تكلم عن العمل غیر المشروع -1

عبد : أنظر .ع الضرر لبدء مدة التقادم الطویلموضوعیة تقوم على أساس العیب، فكان الأوفق بالمشرع أن یعتد بیوم وقو 

  .698 – 696، المرجع السابق، ص )عبد الحمید( الحمید الدیسطي

  .137، المرجع السابق، ص )علال( قاشي: انظر -2
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  الفقرة الثانیة

  مدة سقوط دعوى مسؤولیة المنتج

عن الأضرار المنتج من القانون المدني الفرنسي، تسقط مسؤولیة  15-1245لنص المادة  وفقا

  .1سنوات من تاریخ طرح المنتوج في التداول) 10(المعیبة بمرور عشرة  هالتي تحدثها منتجات

یتعلق بعضها بمصلحة  اعتباراتؤولیة على هذا النحو إلى تحدید مدة سقوط دعوى المس ویعزي

بهذه المسؤولیة لمدة طویلة، وبعضها الآخر یتعلق بمصلحة المضرور، ذلك  االمنتج حتى لا یظل مهدد

أنه بمضي هذه المدة یكون من الصعب علیه إثبات تعیب السلعة، وأن هذا العیب یرجع إلى لحظة 

  .طرحها في التداول

  نيالمطلب الثا

  سباب الخاصة لدفع مسؤولیة المنتجالأ

تضمنت النصوص التشریعیة الحدیثة المتعلقة بمسؤولیة المنتج عن عیوب منتجاته وسیلتین  لقد

ین یستطیع بهما المنتج أن یدفع مسؤولیته، فأما الوسیلة الأولى فهي إثبات أن عیوب المنتجات تأخری

الفرع (ین واللوائح الصادرة عن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في القوان الآمرةبالقواعد  التزامهترجع إلى 

ت العلمیة المتاحة وقت اكتشاف العیب في ظل المعطیا استحالة، أما الوسیلة الثانیة فهي إثبات )الأول

  .)الفرع الثاني(إطلاق السلعة في التداول أو ما یسمى بمخاطر التطور العلمي 

  

                                                           
1 -Art 1245-15 : « Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les 

dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit 

même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une 

action en justice. » 
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  الفرع الأول

  الآمرةإلى مطابقة المنتوج للقواعد  ستنادبالادفع المسؤولیة 

دفع الجدید من القانون المدني الفرنسي  05الفقرة 10-1245المنتج وفقا لنص المادة  یستطیع

وفقا  أن یثبت أن العیب كان راجعا إلى إنتاج السلعة ما استطاع إذا ،المسؤولیة المقررة بموجب التشریع

  .1عن السلطات العامة في الدولة صادرة لما ورد في قواعد قانونیة آمرة

دفع المنتج بمطابقة سلعته التي ی الآمرةالتفرقة في هذا الصدد بین ما إذا كانت القواعد  وتجدر

لها، تمثل الحد الأدنى من المواصفات التي یلتزم باحترامها، وبین ما إذا كانت هذه القواعد تلزم بالإنتاج 

أن یضیف أو یحسن من بذلك  لمنتج مخالفتها حتى وإن قصدبمواصفات معینة بحیث لا یكون بمقدور ا

  .2هذه المواصفات

إلا أن المنتج كانت لدیه  للمواصفات وبالرغم من كونه ملزمافإن الحد الأدنى  ،الحالة الأولى ففي

ى تعیبها بما یهدد حد الأدنى المقرر، وبالتالي یتلافالقدرة على أن ینتج سلعة بمواصفات أعلى من ال

عات المشروعة بسلامة المنتجات، فإذا ما تم إنتاج سلعة معیبة على نحو أضر بالمستخدمین، فإن التوق

  .المنتج لا یستطیع دفع مسؤولیته بحجة تمسكه بالحد الأدنى للمواصفات

في الحالة الثانیة، فإن المنتج لا یستطیع مخالفة المواصفات المفروضة بمقتضى النصوص  أما

التالي لیس بإمكانه إدخال أي تعدیل على مواصفات الإنتاج، فإذا تعیب منتوج على ، وبالآمرةالقانونیة 

بالإنتاج طبقا للقوانین أو  الالتزامیهدد التوقعات المشروعة للسلامة، وكان هذا العیب راجعا إلى  نحو

                                                           
1 -Art 1245-10 :« Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve : - Ou 

que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou 

réglementaire. » 
  .261، المرجع السابق، ص....، مسؤولیة المنتج)طبد الباسحسن ع( جمیعي: انظر -2
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 استنادایته القرارات الملزمة الصادرة عن السلطات العامة في الدولة، فإن المنتج یستطیع أن یدفع مسؤول

  .إلى ذلك

الضرر مثلا نتیجة یمكن القول أنه في الحالة التي یحدث فیها  ،مقتضى هذه التفرقة عمالوبإ

سؤولا عن الضرر الذي لحق التي تتضمنها البطاقة الإعلامیة للسلعة، یكون منتجها مقصور المعلومات 

ا لها قد نصت على بیانات معینة ارات الصادرة عن السلطة العامة تنظیمر حتى ولو كانت الق المضرور

أدنى من البیانات یلتزم المنتج بتدوینها على البطاقة المرفقة بسلعته، ذلك أن هذه البیانات تمثل حدا 

هدید التوقعات المشروعة یتجاوزه بإدراج بیانات أخرى على نحو یكفل عدم ت یلتزم بأنو  یمكن للمنتج بل

  .أمان منتجاتهبسلامة و 

ارات الصادرة عن السلطة العامة بخصوص نوع معین من السلع أو بخصوص ر أن الق لاسیما

 استعماله احتیاطاتسلعة بعینها قد تقتصر على النص على بیان نوعیة المنتوج وخصائصه، دون بیان 

في خطورته، فالمنتج هو أدرى الناس بمنتوجه رغم أهمیة هذا البیان لتلا الاستعمالأو محاذیر هذا 

في الاستفادة منه على أحسن وجه وتلاه ین إحاطة المستهلك بها، بما یمكنت التي یتعوبقدر المعلوما

  .1مخاطره

، نصت على مسؤولیة المنتج جدید قانون مدني فرنسي 1245-9ذلك أیضا أن المادة ویدعم 

عن العیب حتى ولو كان المنتوج قد روعي في صنعه قواعد وأصول المهنة، أو المعاییر الموجودة، أو 

                                                           
  .315، المرجع السابق، ص )منى( أبو بكر الصدیق: انظر -1
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ن محلا لإذن إداري، لأنه كان بإمكانه التشدد والتوسع في مراعاة هذه القواعد حتى لا یهدد منتوجه كا

  .1سلامة المستهلك

یدا بما جاء في نص المادة ق المنتج في دفع مسؤولیته یبقى مقیجب التنبیه إلى أن ح ولكن

دفع مسؤولیته إذا ظهر ، والتي نصت على أن المنتج لا یستطیع جدید قانون مدني فرنسي 1245-15

  . 2التالیة لعرض أو طرح المنتوج للتداول) 10(العیب في المنتوج خلال العشر سنوات 

في مجال الدواء مثلا التمسك بإتباعه للقواعد الموجودة والمرتبطة  ذلك یستطیع المنتج وعلى

المفروضة من  لآمرةاعن فعل الدواء المعیب، وفیما یتعلق بالقواعد  بأصول المهنة لنفي المسؤولیة

الدولة، فإن العیب الذي یظهر في الدواء لا ید للمنتج فیه، حیث كان إجباریا التقید بالمواصفات 

ى الرغم من ذلك أن یحتاط والمعاییر الموضوعة من قبل الجهات المعنیة لإنتاج الدواء، لكن یتعین عل

حه للتداول، وإلا قامت مسؤولیته ولا الدواء خلال العشر سنوات التالیة لطر  حتى لا یظهر العیب في

  .3یتمكن من دفعها

  

  

  

                                                           
1 -Art 1245-9 :« Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été 

fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une 

autorisation administrative. » 
2
 - Art 1245-15 : «:Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les 

dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit 
même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une 
action en justice. 

  .323، المرجع السابق، ص)محمد( محمد القطب: انظر -3
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  الفرع الثاني

  1مخاطر التطور العلمي

دفع مسؤولیة المنتج بسبب مخاطر التطور العلمي من الأسباب غیر التقلیدیة والحدیثة نسبیا  عدی

ر، وذلك من للإعفاء، حیث یعد المشرع الألماني من أوائل المشرعین الذین أشاروا إلى مخاطر التطو 

، إذ أكد فیه حق مستهلك الدواء 1976أوت  24خلال القانون الخاص بالمنتجات الصیدلیة الصادر في 

ظهور تشوهات خلقیة في ضمان سلامته من مخاطر التطور العلمي، وكان الدافع لإصدار هذا القانون 

ر التجارب التي أجریت نتیجة تناول الأم لدواء معین في فترة الحمل، حیث ثبت قصو  في بعض الأجنة

 اتجاهویعد هذا القانون من أكثر القوانین الأوروبیة تشددا  ،على هذا الدواء قبل طرحه في التداول

  .2مسؤولیة المنتج

 مسؤولیة المنتج لاستبعادالتوجیه الأوروبي، اعتد هو الآخر بمخاطر التطور العلمي كسبب إن 

  .3ا الدفع في قوانینها الداخلیةالحق في عدم الأخذ بهذ ،مع منح كل دولة عضو

حیث  ،4أو التكنولوجي/ في التشریع الجزائري على هذا الظرف بمخاطر التقدم التقني و یصطلح

من  12ادةمالوجب بمقتضى عندما است إلى مسألة مخاطر التطور العلمي أشار المشرع الجزائري

                                                           
" STATE OF ART DEFENSE"الدفاع عن حالة المعرفة العلمیة"ان المشرع الأمریكي أطلق علیها تسمیة -1

                        HUGLO(J-G ),La directive du conseil du 25 juillet 1985 sur la:انظر

responsabilité du fait des produits défectueux et les difficultés de son intégration en droit  

français , la semaine juridique entreprise et affaires 04, 15687,25janvier 1990,p04                  
  .699، المرجع السابق، ص)عبد الحمید( عبد الحمید الدیسطي: انظر -2

3- VINEY (G), l’introduction en droit français…., op cit, n18, P296. 

رسوم التنفیذي المعدل والمتمم بالم 1997ینایر  14المؤرخ في  37- 97 :من المرسوم التنفیذي رقم 09المادة : أنظر -4

المحدد لشروط وكیفیات صناعة مواد التجمیل والتنظیف البدني وتوضیبها  2010أفریل  18المؤرخ في  114- 10 :رقم

  .واستیرادها وتسویقها في السوق الوطنیة، سالف الذكر
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علق بالمواد المعدة لكي تلامس والمت 1991جانفي  19المؤرخ في  04-  91 :فیذي رقمالمرسوم التن

نصت على  والتيالإلمام بأعراف الصنع الجیدة، ، ضرورة 1الأغذیة وبمستحضرات تنظیف هذه المواد

 ..."ها وفقا لأعراف الصنع الجیدةیحظر أي بیع لمواد معدة لكي تلامس الأغذیة لم یتحصل علی: "أنه

یة، مما یشیر إلى المعرفة العلمیة العالمیة وفي بالأعراف العاد یعني أن المشرع الجزائري لم یكتفما 

  .2الأعلىحدها 

في إطار موضوع  یمكن القول أن المشرع الجزائري لم یعتمد فكرة مخاطر التطور العلمي وعلیه

مما یدل على انه أبقى على القواعد التقلیدیة الخاصة بدفع المسؤولیة عن الأضرار  جات،سلامة المنت

راء المنتجات المعیبة، الأمر الذي أبقى الباب مفتوحا أمام الاجتهادات التي تلحق بالأشخاص ج

القضائیة للقضاء الجزائري خصوصا أمام التقدم العلمي الهائل وقلة درایة المستهلك الجزائري بعیوب 

إلى عرض مسألة مخاطر التطور العلمي في ضوء القانون المقارن، وذلك  هذا ما دفع بنا المنتجات،

، وشروط إعفاء المنتج من المسؤولیة المدنیة )الأولىالفقرة (في  بیعة القانونیة لمخاطر التطورالطببیان 

  ).الفقرة الثانیة(في لمخاطر التقدم العلمي  استنادا

  الفقرة الأولى

  القانونیة لمخاطر التطور العلمي الطبیعة

تبر في حقیقة الأمر مصطلح التقدم العلمي ینتشر ویعلو صیته منذ وقت قریب، وهو لا یع بدأ

جات أفصح عنها التطور ر وجدت في المنتلعیوب ومضا اكتشافاممثلا لمخاطر التطور بقدر كونه 

                                                           
  .72، ص1991جانفي  23الصادرة في  04ج ر ع : انظر -1

  . 472لالتزام بضمان سلامة المنتوج، المرجع السابق، ص، تأثیر المنافسة على ا)علي( فتاك: انظر -2



المنتجات الصناعیة نطاقفي  للمنتجالقواعد المستحدثة  للمسؤولیة المدنیة : الباب الثاني  

296 
 

وقت إطلاقه  باكتشافهاالعلمي والتكنولوجي الحدیث، والذي لم تكن حالة العلم والتقدم الفني تسمح 

  .1للتداول

التي تمكن المنتج من الوقوف على حالة  أن مخاطر التقدم یقصد بها المعرفة العلمیة والتقنیة أي

  .2المنتوج وقت تداوله وبالتالي عدم القدرة على الإحاطة بمخاطره

  صراحة، بل عبر عنه بتوضیح معناه التوجیه الأوروبي فهو لم ینص على هذا المصطلح أما

اول، في وهو كشف التقدم العلمي والتكنولوجي عن عیوب وجدت في المنتجات عند إطلاقها في التد

  .3لم تكن حالة المعارف العلمیة والتقنیة تسمح باكتشافهاوقت 

والتي لا تسمح حالة المعرفة الفنیة  ،بأنها أسباب الضرر الملازمة للمنتوج 4عرفها الفقه كما

والعلمیة الثابتة وقت طرحه في التداول بالتنبؤ بها، ویرجع عدم إمكان التنبؤ بحدوث تلك المخاطر إما 

ن هذه ، أو لأباكتشافهالمعطیات العلمیة المعروفة وقت تصنیع المنتوج وتسویقه لم تكن تسمح إلى أن ا

  .5أو استثنائیة المخاطر ترتبط بظروف شخصیة

مجال المنتجات الدوائیة والتي  ،أن أكثر المجالات خصوبة لظهور مخاطر التقدم العلمي والواقع

ة المرضى إلى ما بعد طرحها في التداول بفترة من كثیرا ما یتراخى ظهور خطورتها على صحة أو حیا

ة ملونة ادة ما تضاف إلیها مركبات كیماویوالتي ع ، ، وكذلك مجال المنتجات الغذائیة المحفوظة6الزمن

                                                           
  .262، المرجع السابق، ص...، مسؤولیة المنتج) حسن عبد الباسط( جمیعي: انظر -1

  .77، المرجع السابق، ص )إبراهیم سلیم(  محمد محي الدین: انظر -2

3 - VINEY (G), l’introduction en droit français…., op cit, n18, P295. 

مدى التزام المنتج بضمان السلامة في مواجهة مخاطر التطور العلمي، القاهرة، دار ، )حسن عبد الرحمن( قدوس: انظر -4

  .11ص النهضة العربیة، دون سنة نشر،

  .55، المرجع السابق، ص)أحمد عبد العال( أبو قرین: انظر -5

6 -HARICHAUX DE TOURDONNET (B) ,op-cit , p22 . 
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أو حافظة لا تنكشف آثارها الضارة إلا في مرحلة یكون فیها المنتوج قد خضع للإستعمال من قبل 

  .1این حالاتهم وتختلف ظروفهمشریحة كبیرة من المستهلكین تتب

من المسؤولیة، حیث نص  التطور العلمي كسبب معفي بمخاطر الاعتدادآثر المشرع الفرنسي  لقد

المنتج یكون مسؤولا بقوة القانون، إلا إذا أثبت أن حالة " :على أن 10-1245رابع من المادة في البند ال

  .2"وجود العیب باكتشافللتداول لم تكن تسمح  المعرفة العلمیة والفنیة السائدة وقت طرح المنتوج

  أن الإعفاء المذكور كان قد قید بقیود من جانب الفقه والقضاء تارة، ومن جانب المشرع نفسه  إلا

  .3تارة أخرى    

إلى أن الإعفاء المقرر استنادا إلى مخاطر التطور یتقید بأن تكون  4ذهب بعض الفقه فقد

المطلقة، أي تقوم بالنسبة للجمیع  الاستحالةوقت طرحه للتداول من باب  عیب المنتوج اكتشافاستحالة 

حالة من القوة القاهرة التي تعفیه من  الاستحالةفي مثل حالة المنتج وظروفه، حتى تشكل هذه 

الدفع بصعوبة إجراء  ثم لا یعفي المنتج من المسؤولیة المسؤولیة، فلا یدخل في هذا الإطار، ومن

  .العیب یصادفه بعض الصعوبات التي كان من الممكن تجاوزها اكتشافة، أو أن الأبحاث اللازم

النزاع القائم بین السوق الأوروبیة وبریطانیا حول تحدید مخاطر التطور العلمي، إلا أن  ورغم

، وأكدت على أن 1997ماي  29محكمة العدل الأوروبیة حسمت هذا النزاع في حكمها الصادر في 

لمیة والفنیة لا تقتصر على ما یتعلق بالقطاع الصناعي الذي یعمل فیه المنتج، حیث لا حالة المعرفة الع

                                                           
  .145، المرجع السابق، ص)عبد الحمید(ثروت :  انظر -1

2-Art 1245-10 « :Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :- Que 

l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en 

circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut » 
  .316، المرجع السابق، ص)منى( أبو بكر الصدیق: انظر -3

  .84، المرجع السابق، ص)إبراهیم سلیم(  محمد محي الدین: انظر -4
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ینفعه التذرع بأن تخصصه في قطاع معین لا یمكنه من الإحاطة بالتطورات العلمیة والفنیة الخاصة 

 إلیهاالما كان من المتاح الوصول البشریة، وذلك طالمعرفة بالمنتوج والتي تتعلق بفرع آخر من فروع 

بممارسة عمله في سوق لم تسمح له حالة المعرفة العلمیة والفنیة  الاحتجاجكما لا یقبل من المنتج 

بكل ما یتعلق بحالة المنتوج من النواحي  الإحاطةالسائدة فیها بكشف العیب، ذلك أنه كان ینبغي علیه 

 .1العلمیة والفنیة على مستوى العالم

 والاستعداداتموضوعي دون مراعاة للظروف  ة والفنیة وفق معیارمعرفة العلمیتقدیر حالة ال ویتم

ما توصل إلیه المنتج من معارف علمیة وفنیة بمنتجه  الاعتبارن ثم لا یوضع في الشخصیة للمنتج، وم

 .2بل ینبغي التعویل على المعارف التي كان یفترض إلمامه بها

لا یجوز التمسك به إذا توافرت ظروف المشرع الفرنسي فقد وضع حدودا لهذا المبدأ بحیث  أما

ج لا یستطیع على أن المنت 11-1245یتعلق بمجال محدد، فقد نصت المادة  الأمرمعینة، أو كان 

إذا كان الضرر الذي حدث متصلا  التمسك بمخاطر التقدم العلمي كسبب للإعفاء من المسؤولیة

  .4، أو من مشتقاته3بعنصر من عناصر الجسم

                                                           
1 - GRYNBAUM (L),op-cit ,p13 . 

2 -VINEY (G), l’introduction en droit français…., op cit, P296. 

ات المتعلقة بجسم الإنسان بأنها تشمل كافة المنتجات ذات الغایة الصحیة المخصصة للإنسان المقصود بالمنتج -3

والمنتجات ذات الغایة التجمیلیة أو للصحة الجسدیة وبصفة خاصة الأدویة بما في ذلك المستحضرات الوصفیة والصیدلیة 

في الدواء والزیوت الأساسیة والأعشاب الطبیة والمواد  والمواد المخدرة والعقاقیر النفسیة والمواد السامة الأخرى المستخدمة

  .87، المرجع السابق، ص)محمد محي الدین(إبراهیم سلیم :  الأولیة ذات الاستخدام الدوائي ومنتجات منع الحمل، أنظر

لحال المقصود من منتوج مشتق منه هو العنصر الإنساني الذي یخضع لعملیة تحویل معملیة أو صناعیة، كما هو ا -4

بالنسبة للأمصال الحیویة والخلایا المعدلة وراثیا، والبعض یرى ضرورة قصر عبارة منتوج مشتق من عنصر إنساني على 

 یشكل عقبة في سبیل البحث العلمي المنتجات التي لا یخضع مكونها الإنساني إلى عملیة التحویل، لأن القول بغیر ذلك

  .363المدنیة للمنتج، المرجع السابق، ص ، المسؤولیة)زاهیة حوریة( سي یوسف: أنظر
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على أساس انه یقیم نوعا من التفرقة غیر المبررة بین المضرورین من تلك  لاستثناءاانتقد هذا  وقد

فلا یستقیم مع المنطق التفرقة بین المنتجات الدوائیة لمجرد أن هذا الدواء مكون من أنسجة  ،المخاطر

 ، فضلا1في حین أن آخر مكون من مواد صناعیة خالصة تبطة بجسم الإنسان أو من مشتقاتهبشریة مر 

جات الصحة وتلك على الحل بسبب تلك التفرقة بین منت لك فهناك من المشاكل ما قد یستعصيعن ذ

الخاصة بالهرمونات والتي یستخدم في إنتاجها عناصر من جسم  الأدویة، فهناك المتعلقة بجسم الإنسان

جسم الإنسان أم  إلى عناصر استناداعد إعفاء المنتج بالإنسان كهرمونات التكاثر والأنسولین، فهل یست

  .2بالنظر إلى منتجات الصحة؟ ،یؤخذ بسبب الإعفاء

إذا كان  للتنصل من مسؤولیته التقدم العلمي إن المنتج لا یستطیع إثارة مخاطرإلى ذلك، ف إضافة

خلال العشر سنوات التالیة لطرح المنتوج للتداول، لأن ذلك یدل  اكتشافهالعیب المسبب للضرر قد تم 

  .3ي حدوث أیة نتائج ضارةالاحتیاطات والضرورات اللازمة لتوقلم یتخذ  المنتج أنعلى 

 L’obligation deبالمتابعة  للالتزامهذا القید الذي أورده المشرع الفرنسي ما هو إلا تقنین  إن

suivre  یتتبع المنتج تطور حالة المعرفة العلمیة والفنیة  أنومضمونه هو  ،الذي أنشأه القضاء الفرنسي

مما ، نتائج قد تكون إیجابیةتلك ال ،ینتج عن ذلك التطور من نتائج تتعلق بمنتوجه المطروح للتداولوما 

یدل على أن المنتج قد وفق بالنظر إلى دقة ما اعتمد علیه من معارف علمیة في كافة مراحل صنع 

  للتداولمنتوجه، وقد تكون سلبیة بحیث تكشف عن وجود عیب بالمنتوج لم یكن معروفا وقت طرحه 

                                                           
  .318، المرجع السابق، ص)منى( أبو بكر الصدیق: انظر -1

  .89، المرجع السابق، ص)إبراهیم سلیم(  محمد محي الدین :انظر -2

  .333، المرجع السابق، ص)محمد( محمد القطب: انظر -3



المنتجات الصناعیة نطاقفي  للمنتجالقواعد المستحدثة  للمسؤولیة المدنیة : الباب الثاني  

300 
 

 الالتزام، وتتمثل الإجراءات التي یفرض 1یدل عن انطوائه على مخاطر معینة تصاحب استعماله مما

في تنبیه الجمهور إلى وجود هذا العیب  لمنع الإثارة الضارة للعیب اتخاذهابالمتابعة على المنتج 

منتوج من الأسواق والتحذیر من المخاطر التي تصاحب وجوده، وتمتد هذه الإجراءات إلى سحب ال

  .2الضرورة ذلك اقتضتلإجراء التعدیلات اللازمة علیه إذا أمكن ذلك، أو سحبه نهائیا متى 

من المرسوم  14نجد له صدى في التشریع الجزائري، حیث نصت المادة  الالتزامفإن هذا  والواقع

     الف الذكر على انهالمطبقة في مجال أمن المنتوجات سالمتعلق بالقواعد  203 - 12 :التنفیذي رقم

الخدمات أو كان یجب علیهم أن یعلموا، لاسیما عن طریق  علم المنتجون والمستوردون ومقدمو إذا "

تقییم الأخطار، أو على أساس المعلومات التي یحوزونها، بأن السلعة الموضوعة في السوق أو الخدمة 

مون بإعلام مصالح الوزارة المكلفة بحمایة المقدمة للمستهلك تشكل خطرا على صحته أو أمنه، فإنهم ملز 

، حیث تتخذ الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش في هلك وقمع الغش إقلیمیا فورا بذلكالمست

، وبعد أخذ رأي الهیئات والمؤسسات التقنیة المعنیة، كل الاستهلاكجمیع مراحل عملیة الوضع رهن 

  .3"الأمنذا كانت لا تستجیب لمتطلبات التدابیر قصد سحب كل سلعة من السوق إ

  

  

  

                                                           
، ص 2005اسة مقارنة، مصر، دار الجامعة الجدیدة، ، ضمان مخاطر المنتجات الطبیة، در )أسامة أحمد(بدر: انظر -1

  .191- 190ص، 

2-VINEY (G), l’introduction en droit français…., op cit, n18, P297. 
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  الفقرة الثانیة

  استنادا لمخاطر التقدم العلميشروط إعفاء المنتج من المسؤولیة المدنیة 

لإعفاء من المسؤولیة، یؤدي إلى توفیر حمایة فعالة لاستبعاد مخاطر التقدم العلمي كسبب  إن

والعمل على تحقیقه، ومع ذلك  لوصول إلیه، فصحة الإنسان هي الهدف الأسمى الذي یجب اللمستهلك

نص المشرع الفرنسي على اعتبار مخاطر التقدم العلمي سببا للإعفاء، إلا أنه كان یجب علیه أن 

یستثني الدواء كمنتوج صناعي من التمسك بها كسبب للإعفاء في مجاله، حیث یشكل قبول مخاطر 

هلك، كما أنه یعد تناقضا في النظام القانوني الجدید التقدم العلمي كسبب للإعفاء رجوعا في حمایة المست

  .الذي ینص على المسؤولیة بدون خطأ

فكرة مخاطر التقدم كسبب للإعفاء من المسؤولیة المدنیة تفترض أن أحد المنتجات كان معیبا  إن 

في  بعیب معین في الوقت الذي طرح فیه للتداول، إلا أن هذا العیب لم یكن معروفا للغیر ولم یكن

استطاعة منتجه أن یتنبأ به، ثم بعد فترة من الزمن یأتي التقدم العلمي الذي یكشف عن وجود هذا 

أن یتخلص من المسؤولیة  وبناءا على ذلك فثمة شروط لابد من توافرها حتى یستطیع المنتج ،العیب

   .التقدم العلمي مخاطر استنادا إلى فكرة المدنیة

علمه بما في فان ومن ثم  ،یجب أن یكون له ما یبرره دنیةالم إعفاء المنتج من المسؤولیة إن

لا  داول أو إمكانیة علمه بهذا العیبالمنتوج من عیب في ضوء ما طرأ من تطور علمي قبل طرحه للت

یعطي له الحق في التمسك بفكرة مخاطر التقدم العلمي كسبب من أسباب الإعفاء من المسؤولیة، حیث 

مخاطر التقدم التي تقوم في الأساس على حمایة المستهلكین مع رعایة مصالح تنتفي الحكمة من فكرة 

المنتجین من خلال الحد من مخاوف عرقلة التقدم الصناعي، إذا جعلناهم مسؤولین عن مخاطر لم تكن 

  .حالة المعرفة الفنیة تسمح لهم بالعلم بها، أو لیس في إمكانهم أن یتوقعوها
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یاة، فقد یكشف التطور العلمي عن وجود عیب معین في أحد كان التطور هو سنة الح لماو 

المنتجات بعد فترة زمنیة من طرحه للتداول، وهو أمر من المحتمل تكرار حدوثه في مجال الصناعات 

الدوائیة تحدیدا، حیث التقدم العلمي لا حدود له في هذا المجال، وفي ضوء ذلك یتعین الرجوع إلى حالة 

كان علیها كل من یتصل بعلم الأدویة في ذلك الوقت، إذ لا ینظر إلى حالة المعرفة المعرفة الفنیة التي 

إطار ما هو سائد  إلى حالة المعرفة الفنیة نظرا إلى الفنیة بالنسبة لمنتج الدواء المعیب وحده، وإنما ینظر

  .بین كل من یتصل بالأدویة بوجه عام

إلى أن  1986أفریل  08مها الصادر في هذا الصدد ذهبت محكمة النقض الفرنسیة في حك وفي

بالإعلام عن موانع استعمال الدواء وآثاره الجانبیة لا یمكن أن ینطبق إلا على ما هو معروف  الالتزام

وقت طرح الدواء في الأسواق، وما توصلت إلیه الشركة المنتجة من معلومات في هذا الوقت، وهذا یتفق 

  .1مع ما ورد في تقنین الصحة العامة

 ة الموضوعیةقصدها، والتي تعفي منتج الدواء من المسؤولیفإن حالة المعرفة الفنیة التي ن اوهكذ

ثبت إعمال منتج الدواء لرأي علمي معین، وكان هذا الرأي یمثل غالبیة العلماء مع لا تتوافر إلا إذا 

لذي ینتجه، كذلك إهماله لرأي علمي آخر أثبتت الأیام سلامته في الكشف عن عیب معین في الدواء ا

وإن لم یكن  ذا ثبت أن العیب الموجود بالدواءلا تتوافر حالة المعرفة الفنیة على النحو الذي نقصده إ

  . 2معلوما على المستوى الإقلیمي، إلا أنه كان معلوما على المستوى العالمي
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أن حالة  اتإثبیقع علیه عبء  ،دنیةأن منتج الدواء في سبیل تخلصه من المسؤولیة الم وبدیهي

المعرفة الفنیة وقت طرح الدواء للتداول لم تكن لتسمح له بالكشف عن العیب الذي أظهره التطور العلمي 

  .في تاریخ لاحق على طرح الدواء للتداول

منتج الدواء المعیب أن یستند إلى فكرة مخاطر التقدم العلمي كسبب من أسباب  لا یستطیع

الضارة التي تنتج  الآثارلا إذا أثبت أنه اتخذ كافة التدابیر اللازمة لمنع إ ،دنیةالإعفاء من المسؤولیة الم

تكن لتسمح  عن اكتشاف هذا العیب الذي لم یكن في وسعه التنبؤ به، نظرا لأن حالة المعرفة الفنیة لم

دواء الذي بالتتبع، بمعنى قیامه بتتبع حالة ال الالتزاموهو ما یتحقق بإثباته تنفیذ بذلك في هذا التوقیت، 

أنتجه ومدى تأثیره على المستهلكین في ضوء ما أسفر عنه العلم من تطور في مجال الصناعات 

بالسلامة شدیدة الأهمیة عظیمة الخطر لتعلقها تعد صناعة الدواء من الصناعات  الدوائیة، حیث

واجب الحیطة  ا بالأداة التشریعیة في أي دولة أن تلقي على عاتق منتجیهالجسدیة للإنسان، مما حذ

التشریعات الصارمة التي  استقراءوالحذر عند إنتاجه وفي مرحلة إطلاقه للتداول، وهو ما یستنتج من 

  .1هذا الدواء استعمالتنظم مرحلة الإنتاج والتداول وترتب المسؤولیة المشددة عن الأضرار الناجمة من 

تي تمكنه من تحاشي النتائج كافة الإجراءات الخاصة ال اتخاذیجب على منتج الدواء  وعلیه

فیجب علیه متابعة تطور المعرفة الفنیة والعلمیة والتقنیة ومراعاة التكنولوجیا الخاصة  ،الضارة لمنتجه

  .2سنوات التالیة لتداوله في السوق) 10(بمنتوجه للوقوف على ما قد یظهر من عیب خلال العشر 
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یتمثل في أن  الالتزامالتأكید على هذا الهدف الذي من أجله حرص المشرع الفرنسي على  ولعل

جدید، ومفاد  مجال البحث العلمي وما یكشف عنه یومیا بلا نهایة، حیث إن العلم یأتي كل یوم بما هو

 ، هذه النتائج بلا شكظهور نتائج له ب على طرح أي منتوج جدید للتداولما یترت أبداو ذلك أنه دائما 

لمنتج في تحقیق الغایة التي من أجلها تم صنعه، فإنتاج دواء یحتمل أن تكون إیجابیة، حیث ینجح ا

 أیدي المستهلكین الذین یأملون منهجدید بعد سلسلة من التجارب العلمیة علیه وطرحه للتداول بین 

في القضاء على المرض الذي أعد خصیصا  هنجاحو ذلك بلهم،  أهمیة بالغةتمثل  ،تحقیق غایة معینة

حدته، وقد لا یكون التوفیق حلیفا للصناع أو المنتجین، فقد یفشل المنتوج  لتخفیف مناأو  همن أجل

ولم تظهر  ،جلها، لعیوب معنیة وقع فیها المنتجالنتیجة الإیجابیة التي صنع من أ الجدید في تحقیق

د حد الفشل في بل وأكثر من ذلك فقد لا یقف المنتوج الجدید عن ،للتداول هآثارها الواضحة إلا بعد طرح

 التي تفرزها مخاطر التقدم العلميه بعض النتائج السلبیة أیضا قد یترتب عنو  بلتحقیق ما یأمل منه، 

حال صناعة المنتوج، ومن ذلك ألا یحقق الدواء الجدید الذي تم  اكتشافهاوالتي لم تسمح حالة العلم 

المریض في تطویر  إنتاجه لعلاج مرض معین شاع انتشاره بین أواسط الناس نتائجه المرجوة، لنجاح

نفسه، وتكوین جسم الإنسان المصاب به لمناعة ضد الدواء الجدید الذي أنتج خصیصا له، أو قد تسفر 

  .1لم یتوقع حدوثها عند صناعته قدم العلمي عن وجود آثار ضارة لهمخاطر الت

جاتهم أجل ذلك، كان المشرع الفرنسي حریصا على إلزام الصناع والمنتجین بضرورة تتبع منت من

بضمان السلامة من ضوابط، إذ نجد  الالتزامما یقتضیه  الالتزاما للتداول، بحیث یحقق هذا هعقب طرح

مفاده التنبیه  ،آخر یقع على عاتق المنتج بمجرد ثبوت تعیب منتوجه بالتزامبالمتابعة یرتبط  الالتزامأن 

بحاث العلمیة اللاحقة لطرحه إلى المخاطر التي تصاحب استخدامه والتي كشفت عنها التجارب والأ
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عجزه عن  اع في سحب المنتوج من التداول حاللتداول والتحذیر من أضرارها المستقبلیة، أو الإسر ل

  .1السیطرة عما أسفر عنه التقدم والمتابعة من نتائج ضارة

عن ذلك، یتعین على المنتج جمع المعلومات والإحصاءات الخاصة عن المرضى وفضلا 

دواء والوقوف على حالتهم الصحیة بعد استخدام الدواء، وكذلك طلب التقاریر الخاصة المستخدمین لل

  .2التي تمثل رأي الأطباء والمعامل المختلفة في الدواء

المادة أن المشرع الفرنسي قد أعفى المنتج من القیام بالتتبع بصفة مؤبدة، حیث خصت  غیر

سنوات ) 10(روذلك فقط خلال العش العلمأو المضار التي یكشف عنها  تلك المخاطر 1245-15

تظهر أضرارها  لا من ان هناك بعض المنتجات الصحیة التي قدبالرغم ، 3التالیة لطرح المنتوج للتداول

  .4حتى عشرین سنة بعد استعمالها، وبالتالي ضیاع حق المضرور أوإلا بعد مرور خمسة عشر 

هذه المدة  ه وبمجرد انقضاءأن، بسیما أن مؤداهلا نرى مبررا لهذا القید الزمني، لابدورنا  ونحن

المنتج بمتابعة تطور حالة المعرفة العلمیة والفنیة المتعلقة بمنتوجه، وبالتالي  لالتزامنهایة  المقررة توضع

، ونتیجة لذلك، فأي عیب یتضح انطواء المنتوج علیه الالتزامتنفیذا لهذا  باتخاذهاللإجراءات التي یلتزم 

 اسوف یكون بعید من مخاطره، بما یعني أن المستهلك دة لن یكون المنتج ملتزما بالتحذیربعد هذه الم

  .منتجات معیبة تثبت خطورتها بعد طرحها في الأسواق اتجاهعن أي حمایة 

                                                           
1 - LE TOURNEAU(PH),op-cit ,p05. 

  .93 - 92، المرجع السابق، ص ص )محمد محي الدین(إبراهیم سلیم : انظر -2

3 - JONQUET(N) , Conditions de la responsabilité d'un fabricant de vaccin à raison d'une 

sclérose en plaques faisant suite à des injections d'un vaccin contre l'hépatite 

B, La Semaine Juridique Edition Générale n° 47, 19 Novembre 2003,  II 

10179, p06. 

4 - JONQUET(N) ,op-cit ,p06 . 
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الأخیر فإن قبول مخاطر التقدم العلمي كسبب للإعفاء من المسؤولیة یشكل رجعا في حمایة  وفي

، مما یستوجب التأمین 1النظام الجدید الذي ینص على المسؤولیة بدون خطأالمستهلك ویعد تناقضا مع 

مخاطر  اعتبار، حیث لا یوجد في تلك الحالة قلق من عدم 2مینقانونا من التأ لاستبعادهمنه ولا مبرر 

التقدم سببا للإعفاء من المسؤولیة في مجال الدواء، ومن ثم یتحقق التوازن بین مصالح منتجي الدواء 

  .تهلكیهومس

  المبحث الثاني

  آلیات تعویض الأضرار الناشئة عن فعل المنتجات الصناعیة

  تائج، یمثل التعویض أبرزهاعلى المسؤولیة المدنیة بصفة عامة العدید من الآثار والن تترتب

، ویعتبر التعویض ةن وظیفة تعویض المضرور، هي إحدى الوظائف الجوهریة للمسؤولیة المدنیحیث أ

من توازن في المصالح، وما أهدر من حقوق نتیجة وقوع  اختللأداة التي تعمل على تصحیح ما بمثابة ا

عا أن أو متوق كان علیه، أو إلى ما كان مفترضا الضرر، وذلك عن طریق السعي لإعادة الحال إلى ما

  .3الضار یكون علیه لو لم یقع الفعل

                                                           
المقصود من المسؤولیة بدون خطأ هو توفیر حمایة للمضرورین، وذلك من خلال تعویضهم آلیا عن الأضرار التي  -1

قرر في القواعد أصابتهم، دون التعرض للمصاعب التي تكمن في إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببیة بینهما وفقا لما هو م

  .340، المرجع السابق، ص )محمد( محمد القطب: أنظر .ؤولیةالعامة للمس

- 102، ص ص 1987، التأمین ضد الأخطار التكنولوجیة، القاهرة،  دار الفكر العربي، )محمد شكري(سرور: انظر -2

103.  

تي لحقت تمكین المتضررین من جبر الأضرار ال"التعویض لغة هو العوض بمعنى الخلف أو البدل، أما اصطلاحا فهو  -3

، وتنص المادة "بهم أو بغیرهم أثناء تحقق مسؤولیة الشخص المتسبب في ذلك، وقد یكون هذا الضرر مباشرا أو غیر مباشر

من كان سببا في حدوثه  كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه، ویسبب ضررا للغیر، یلزم:" ق م ج على أن 124

  .337ق، ص، المرجع الساب)علي(حساني : أنظر ."بالتعویض
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حمله بمفرده، وذلك في الحالة التي أن یت) المنتج( أن التعویض قد یصعب على المتدخل غیر

بالإضافة إلى ذلك، ثمة وسیلة یستطیع المضرور من  ،ینجح فیها المضرور في عقد مسؤولیته المدنیة

خلالها الحصول على تعویض ما لحقه من ضرر، وذلك في الحالة التي یعجز فیها عن إسناد 

  .المسؤولیة للشخص المسؤول

فعالة تكون بمثابة الضمان لضحایا المنتجات الصناعیة في  یدعو إلى ضرورة إیجاد وسائل مما

لتعویض وفقا للقواعد العامة لیتعین علینا التطرق الحصول على حقهم في التعویض، وبناءا على ذلك 

لآلیات الفعالة للضمان في ل ومن جهة أخرى ،من جهة هذاو ) المطلب الأول( في المسؤولیة المدنیة

 .)المطلب الثاني( مجال المنتجات الصناعیة

  المطلب الأول

  اعد العامة في المسؤولیة المدنیةالتعویض وفقا للقو 

علق بالأساس الذي فیما یت ذلكو  ،التعویض كأثر للمسؤولیة المدنیة تطورا في الآونة الأخیرة شهد

تزام الناجمة عن عدم تنفیذ الال الأضرار إصلاح، وباعتبار ان دور التعویض یتمثل في تقدر بناءا علیه

   .2قد یكون نقدیا الأخیرفان هذا ، 1كان مصدره أیا

  

  

                                                           
 دیة، القاهرة، مجلة مصر المعاصرةرؤیة جدیدة في دور التعویض في المسؤولیة العق ،)عبد الظاهر( حسین محمد: انظر - 1

  19، ص2009أفریل  ،494السنة المائة، ع 

أن یدفع  یعتبر التعویض النقدي نوعا من أنواع التعویض بمقابل، والأصل فیه أن یكون التعویض مبلغا من النقود، إما -2

زاهیة ( سي یوسف: ق م ج في حالة عدم تنفیذ الالتزامات، أنظر 176دفعة واحدة أو یدفع أقساطا نصت علیه المادة 

  .318، المسؤولیة المدنیة للمنتج، المرجع السابق، ص)حوریة
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، وإن كان التعویض النقدي هو الأكثر ملاءمة في مجال المنتجات الصناعیة لصعوبة اللجوء 1عینیا أو

  .ثل هذا المجالي في مإلى التعویض العین

ؤولیة ما أو المعوقات لعل في التأمین من المس الاعتراضاتیصادف تحدید التعویض بعض  قد

الفرع (في یحد منها، وبناء على ذلك سنعالج هذا المطلب من خلال التعرض إلى قواعد تقدیر التعویض

 ).الفرع الثاني(في  ، ثم إلى قواعد التأمین من المسؤولیة )الأول

  الفرع الأول

  قواعد تقدیر التعویض                           

لأضرار الناجمة عن عدم تنفیذ الالتزامات، مما الهدف من التعویض یتمثل في إصلاح ا ان

من وذلك عن الضرر الناشئ عن فعل المنتجات الصناعیة  التعویض نتناول قواعد تقدیریوجب علینا 

 للتعویض ، وكذا للضرر الموجب)الفقرة الأولى(خلال التطرق للأساس الذي یقدر التعویض بناء علیه 

  ).الفقرة الثالثة(لا عن طرق تقدیر التعویض فض) الفقرة الثانیة(وأصحاب الحق فیه 

  الفقرة الأولى

  أساس تقدیر التعویض

وجودا وعدما مع الضرر، فالمسؤولیة یمكن أن   للمسؤولیة المدنیة اجزاء باعتباره التعویض یدور

 وبناء علیه یعد الضرر ،تقوم في بعض الحالات دون اللجوء إلى فكرة الخطأ ولكنها لا تقوم إلا بالضرر

في وحده دائما لتبریر لیس على إطلاقه، فالضرر قد لا یكأساس التعویض ومناطه، إلا أن هذا القول 

                                                           
قة مباشرة المقصود بالتعویض العیني هو الذي یمكن أن یحقق للمضرور ترضیة من حسب ما أصابه من ضرر بطری -1

، المسؤولیة )زاهیة حوریة( سي یوسف: أنظر .ق م ج 164، حیث نصت علیه المادة دون الحكم له بالتعویض النقدي

  .316المدنیة للمنتج، المرجع السابق، ص
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، ولیس في العقد الذي تمت الأصليفي عدم تنفیذ الالتزام  أساسهیجد  هذا الاخیرف، الحق في التعویض

  .1مخالفته

تب ضرر على الفعل كان الضرر ركنا من أركان المسؤولیة، فإنه یجب لتوافرها أن یتر  لما

فالحق في المطالبة بالتعویض ینشأ من الموقف الذي یصبح فیه الضرر محقق الوقوع، ولیس  ،الخاطئ

  .ولا من وقت حدوث الخطأ من وقت وقوعه فعلا

 "ادعىالبینة على من "وقوع الضرر یقع على المدعي طبقا للقاعدة العامة التي مفادها  وإثبات

بناءا على ذلك، فعند و  ،التي یكون الضرر فیها مفترضا الاستثنائیةت وإن كانت هناك بعض الحالا

ومتى تخلف الضرر عن الخطأ  ،وقوع الضرر وباقي الأركان الأخرى، فإن عناصر المسؤولیة تتوافر

وتأخر، فإن أركان المسؤولیة تكون ناقصة وغیر متوافرة للحكم بالتعویض، أي أن المعول علیه في 

  .2للاحق بالمضرورالتعویض هو الضرر ا

كل ما یدخل  فهي تمثل للتعویض، كأساسعتبار الظروف الملابسة ایمكن  ما تقدم، إلى إضافة

د بسنه الضرر الذي لحقه بمعیار ذاتي یعتضمن الظروف الشخصیة للمضرور، فیتعین أن ینظر إلى 

ى غیر ذلك من وحالته الجسمیة والصحیة والمهنیة إل والاجتماعيوجنسه وبیئته ووضعه الثقافي 

  .3الظروف الشخصیة التي تجعل أثر الفعل الواحد متباینا من شخص إلى آخر

المضرور  إلىموضوعي مجرد، فننظر  أساسذاتي لا على  أساسالملابسة تقدر على  فالظروف

المستهلك بالذات دون غیره، لهذا  أصابجبر الضرر الذي  إلىنظرة شخصیة، لان التعویض یهدف 

                                                           
  20، المرجع السابق، ص)ررعبد الظاه( حسین محمد: انظر -  1

  .349، المرجع السابق، ص)محمد( محمد القطب: انظر -2

  .201، المرجع السابق، ص) شریف( الطباخ: رانظ -3
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 إلى بالإضافةي ان ندخل في الظروف الشخصیة ، حالة المستهلك الجسمیة والصحیة كان من الطبیع

  .1الحالة العائلیة والمالیة للمضرور

یقدر القاضي مدى التعویض عن الضرر الذي لحق " :على ما یلي 2ق م ج 131المادة  نصت

فإن لم یتیسر له مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة،  182و  182طبقا لأحكام المادتین  ،المصاب

وقت الحكم أن یقدر مدى التعویض بصفة نهائیة، فله أن یحتفظ للمضرور بالحق في أن یطالب خلال 

ویتضح من هذا النص أن قاضي الموضوع هو الذي یقدر  ،"مدة معینة بالنظر من جدید في التقدیر

ظروف الالفقه یرى بأن ، فالبعض من الاعتبارمبلغ التعویض، إلا أنه قد أثیر خلاف فقهي حول هذا 

 تقدیر التعویض الذي یجب علیه لا یعتد بها عند لذي ینسب إلیهالشخصیة للمسؤول كجسامة الخطأ ا

أي أن التعویض ، ن للمضرور تعویضا كاملا من الضرر الذي لحقه دون مراعاة للظروف الشخصیةلأ

  .3یقدر بقدر جسامة الضرر لا بقدر جسامة الخطأ

 التعویض بجسامة خطأ المسؤول في تقدیر الاعتدادالفقه، فیرى ضرورة  البعض الأخر من أما

وإن كانت القاعدة أنه لا أثر لجسامة الخطأ في تقدیر التعویض، فإن القاضي  مستندا إلى القول بأنه

یمیل من الناحیة العملیة إلى زیادة قدر التعویض في حالة جسامة خطأ المسؤول، وتقلیله كلما كان 

، حیث یأتي ذلك انسیاقا إلى شعور عاطفي لا یمكن لبشر أن یتجرد منه تماما، لاسیما إذا خطؤه یسیرا

تجاه ینظر في تقدیره للتعویض معنى آخر، فإن هذا الادقیق، وب ه بقدرلضرر أدبیا یستعصى تحدیداكان 

                                                           
-09- 14تاریخ الاطلاع (2009-05- 05مقال الكتروني منشور بتاریخ  ،"تقدیر التعویض في المسؤولیة المدنیة" -  1

    www.echoroukonline.com:نقلا عن الموقع الالكتروني ،) 18- 00على الساعة 2016

  .قانون مدني مصري 170تقابلها المادة  -2

  .324، المسؤولیة المدنیة للمنتج، المرجع السابق، ص)زاهیة حوریة( سي یوسف: انظر -3
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 أ كاملافیسأل متى نسب إلیه الخط بما یقترفه المنتج من أخطاء والبحث عن حجم مساهمته في الخطأ،

 .1التعویض یتوقف على مقدار الضرر أنوتقل مسؤولیته كلما شاركه آخر في الخطأ، أي 

، یجب ان یقدر التعویض على عناصر موضوعیة ولیست شخصیة، كحجم الضرر رأینا وحسب

ترك تحدید قیمة  ان بالتزاماته القانونیة، على اعتبار إخلالهالمستهلك مثلا، ودرجة  أصابالذي 

  .القانون أمامالمساواة  بمبدأ إخلالالعناصر شخصیة یعتبر التعویض 

 الصادرة عن المحكمة العلیا لقد تناول القضاء مسالة الظروف الملابسة في مجموعة من القرارات

في  1985- 05- 08بتاریخ  39694منها قرار الغرفة المدنیة بالمحكمة العلیا الصادر في الملف رقم 

 182و 131- 130 كان مؤدى نص المواد إذا:"جاء في القرار مایلي حیث2) م.ب(و) ب.م(قضیة بین 

من طرف قضاة  الإشارةمن القانون المدني ان التعویض یخضع في تقدیره لسلطة القاضي، فان عدم 

مراعاتهم الظروف الملابسة للضحیة وقیامهم بتحدید الخسارة، یجعل قرارهم غیر سلیم  إلىالموضوع 

  ".ویعرض للنقض

 1993- 01-06بتاریخ 87411الملف رقم  الصادر فيالغرفة المدنیة بالمحكمة العلیا  قرار وكذا

حیث جاء في  ،3)ت(في قضیة بین الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة بالحجار ومن معها وفریق 

وانه ینبغي علي قاضي الموضوع ان یستجیب لطلبات المطعون ضدهم للتعویض :".......القرار مایلي

مع ذلك بذكر العناصر الموضوعیة التي تمكنه اللاحقة بهم جراء فقدان قریبهم، فانه ملزم  ضرارالأعن 

من تحدید التعویض، وهي على وجه الخصوص سن الضحیة ونشاطه المهني، ودخله الدوري أو 

  ......"أجره

                                                           
  .350، المرجع السابق، ص )محمد( محمد القطب: انظر -1

  . 34،ص 1989المجلة القضائیة، العدد الثالث ، سنة: انظر -  2

  . 55ص ، 1997لسنة  ، 50العدد  نشرة القضاة ،: انظر -  3
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بسة استنتاجه من خلال هذین القرارین، ان على قضاة الموضوع مراعاة الظروف الملا ما یمكن

  .وذكر العناصر التي مكنتهم من تحدید التعویض، وإلا أصبح حكمهم عرضة للطعن

 الفقرة الثانیة

  فیه الضرر الموجب للتعویض وأصحاب الحق

قاق الذي یلحق بالمضرور عن القواعد التي تنظم استح الأصلي القواعد لتعویض الضرر تختلف

  : اما سنتعرض له تباع التعویض عن الضرر المرتد، وهو

 جات أوشأ نتیجة تناول أحد المنتتتنوع الأضرار التي یمكن أن تنللضرر الأصلي، فقد  بالنسبة

 لتي یمكن أن تتراوح بین التسمماتتتمثل هذه الأضرار في الوفاة أو الإصابات الجسمانیة وا استعمالها،

البة بالتعویض حدوث إعاقات مؤقتة أو دائمة للمضرور، ومن ثم یكون لهذا الشخص الحق في المط

، ومما لا شك فیه أن المساس 1عن الأضرار الجسدیة حال حیاته، وینتقل هذا الحق إلى ورثته بعد وفاته

بصحة الشخص بشكل جسیم والقضاء على حیاته، یعد خللا جسیما بحقه في سلامة جسده، الأمر الذي 

والمبدأ أن تقدیر العناصر  ،یبرر ضرورة رفع هذا الضرر على نحو مماثل للضرر الواقع على المضرور

المكونة قانونا للضرر، والتي یجب أن تدخل في حساب التعویض، یعد من مسائل القانون التي تخضع 

فیها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض، والقاضي عندما یقوم بتقدیر التعویض فإنه یبدأ بتحدید 

  .ا یقابله من التعویضالضرر، ثم بعد ذلك یقوم بتقویم هذا الضرر، أي تحدید م

كان من الیسیر تحدید الأضرار التي تنشأ عن انفجار زجاجة عصیر متخمرة في وجه إذا 

المستهلك وإصابته بضرر جسماني، فإن تحدید الأضرار الواجبة التعویض قد یثیر بعض الصعوبات 

ما تنتج آثارها في فیما یتعلق بالأضرار الصحیة التي تصیب مستهلكي الدواء، إذ أن الأدویة غالبا 

                                                           
  .123، المرجع السابق، ص)د الحمیدعب(ثروت :  انظر -1
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الخفاء، كما أنها قد تمتد على مدى فترات طویلة من الزمن لتنتهي في شكل ضرر بالغ یصیب 

  ر فیها الإصابة للعیان مباشرة، فإنها قد تستغرق وقتا حتى تستقر، وفي الأحوال التي تظه1المریض

ذي یجوز التعویض عنه، حیث الالمستقبل ذلك من قبیل الضرر  اعتبار وهنا یثور التساؤل عن إمكانیة

عند أن الضرر المستقبل یجوز التعویض عنه متى كان محقق الوقوع، ومن ثم یتعین على القاضي 

أن یدخل في تقدیره نفقات العلاج، متى ثبت أنها ضروریة لعلاج  تقدیره مبلغ التعویض المستحق

أن یقرر مبلغا مؤقتا ویؤجل المصاب، كما أن للقاضي إذا واجه صعوبة في تقدیره لتعویض نهائي، 

  .2الحكم بالتعویض النهائي إلى أن تستقر الحالة نهائیا

قد ینشأ عن وفاة أحد الأشخاص نتیجة استخدامه أو تناوله لمنتوج بالنسبة للضرر المرتد، ف أما

، متمثلة في حرمان اقتصادیة، هذه الأضرار قد تكون لها طبیعة الآخرینصناعي نتائج ضارة تصیب 

ب المضرور الأصلي من حقهم في النفقة، أو حرمان الدائنین من مصدر كانوا یعولون علیه في أقار 

 الأهل، كما قد تكون هذا الأضرار ذات طبیعة أدبیة أو معنویة، كالآلام التي تصیب 3سداد دینهم

والأقارب والأصدقاء من جراء فقدان شخص عزیز، وهو ما یسمى بالضرر المرتد، أو التبعي أو 

  .4منعكسال

على تعویض الضرر المرتد، مع قیام  غالبیة النظم القانونیة المعاصرةیستقر الأمر في  ویكاد

خلاف حول طبیعة هذا الضرر ومضمونه، حیث تختلف الأحكام وفقا لما إذا كان المضرور الأصلي قد 

قر القضاء في فبالنسبة للتعویض عن الضرر المرتد الناشئ عن الوفاة، فقط است ،توفي أم أصیب فقط

                                                           
  .125، ص، المرجع السابق)عبد الحمید(ثروت : انظر -1

  .355، المرجع السابق، ص )محمد( محمد القطب: انظر -2

  .130- 129، مرجع سابق، ص ص )عبد الحمید(ثروت : انظر -3

  .355، مرجع سابق، ص )محمد( محمد القطب: انظر -4
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مصر على أن الضرر المادي المرتد الواجب جبره هو ما یسببه الحادث لذوي المتوفي من فقد العائل 

الذي كان یعولهم فعلا، فالعبرة بالإعالة الفعلیة بغض النظر عن صلة القرابة أو الحق في النفقة، فیحق 

ولو ثبت أنها كانت صاحبة ى للزوجة أن تطالب بالتعویض عن الضرر المادي بسبب فقد زوجها حت

ترتب على الإخلال بها ضررا أصابه، أما القضاء رط فقط وجود مصلحة مالیة مشروعة ، بشدخل وفیر

 الفرنسي، ففي البدایة كان یعلق الحكم بالتعویض عن الضرر المرتد على وجود رابطة قانونیة أو

جود رابطة قانونیة إلى جانب ، ثم تحول عن ذلك مشترطا و مصلحة مشروعة بین الضحیة والمدعي

بالنفقة، أما الضرر الأدبي فقد قیده المشرع المصري بقیود، حیث لا یجوز الحكم به إلا للأزواج  الالتزام

والأقارب من الدرجة الثانیة عما یصیبهم من ألم جراء موت المصاب، وألا یجوز أن ینتقل الحق في 

  1.أو طالب الدائن به أمام القضاء اتفاقإلى الغیر إلا إذا تحدد بمقتضى التعویض عنه 

الحق في  د توسع المشرع الفرنسي في فتح بابهو الحال بالنسبة للضرر المادي، فق وكما

حیة ضقانونیة أو حق في النفقة بین ال المطالبة بالتعویض عن الضرر الأدبي، فلم یشترط وجود رابطة

لذي یدعیه الأخیر حقیقیا ا یكون هذا الضرر ل ما یشترط هو أن، إذ كارتداداالمباشرة والمتضررة 

  .2ومباشرا، ومن ثم یتقرر هذا الحق للزوجة والأبناء والأصول والفروع والحواشي والأصهار

بالنسبة للتعویض عن الضرر المرتد في حالة بقاء المضرور الأصلي على قید الحیاة، ففي  أما

النفسیة التي تلحق بأقاربه  الآلامتعویض  مصر، ونظرا لسكوت المشرع عن ذلك، فإن البعض یرى أن

حكم بالتعویض في هذه الحالة إلا للأزواج یمتروك للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع، ولا یتصور أن 

یشتكون ألما مرتدا لحق بهم جراء  قد رفض القضاء الحكم بالتعویض لمنفي فرنسا ف أماوالوالدین، 

في  بأن الضحیة المباشرة للفعل یبقى صاحب الحقإصابة المضرور الأصلي، متعللا في ذلك 

                                                           
  .357، المرجع السابق ، ص )محمد( محمد القطب: انظر -1

  .136، المرجع السابق، ص)عبد الحمید(ثروت : انظر -2
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على قید الحیاة، فإن حكم له بالتعویض عن هذه الأضرار، فإن هذا  التعویض عن كل أضراره ولو بقي

  1.التعویض یصلح ما لحقه من أضرار، ومن ثم لا یحق للقریب المطالبة بتعویض عن ضرر یشكو منه

ه یستخلص من النصوص إلا أن ،على الضرر المرتد یبیح التعویضفانه المشرع الجزائري  أما

جواز التعویض عنه، كما لا یوجد في التشریع ما یدل على انتقال التعویض عن الضرر  السابق ذكرها

إلى كل من  الانتقالهذا  ما یمنع حتى الدرجة الثانیة، إلا أنه لا یوجد والأقاربالمرتد لیقتصر الأزواج 

، لكن رغم عدم نص المشرع الجزائري 2ي على القاضي ألا یتوسع في ذلكتأثر بذلك الحادث، بل ینبغ

على ذلك صراحة، فإنه لم یأت بنص یجیز تعویض الغیر عن الضرر المرتد إلا ما جاءت به المادة 

التي تتیح التعویض عن الضرر المعنوي، كما أجازت أیضا للقاضي التدخل في و  ق م ج مكرر 182

ت أن الضرر الحاصل قد نتقال التعویض إلى الغیر إذا أثبلا یوجد مانع من اتقدیر هذا التعویض حیث 

  .أصابه هو أیضا

لكنها لم  ،تقضي بالتعویض عن كل ضرر ق م ج 124المادة  أن نجد ،إلى ذلك بالإضافةو 

  .تحدد نوع هذا الضرر والأشخاص المستفیدین منه

المرتد، ونجد ذلك  الأدبين الضرر حكم بالتعویض عالالقضاء الجزائري، فقد استقر على  أما

، رقم الملف 2013-01-27بتاریخ  ،مثلا في حكم صدر عن محكمة سكیكدة، قسم الجنح

التي قضت بتعویض زوج الضحیة وجمیع أولادها عن الضرر المادي والمعنوي، وكذلك  00417/13

 وهكذا عملاح التعویض عن الضررین، الذي أبو  1987-01-13كم محكمة مستغانم الصادر فيح

قضاة الموضوع على تخصیص التعویض عن الضرر الأدبي إلى ذوي حقوق الهالك، المتمثلین إما في 

                                                           
  .358سابق، ص المرجع ال، )محمد( محمد القطب: انظر -1

، دعاوى الخلف للمطالبة بالتعویض عن الضرر الموروث وعن الضرر المرتد، المجلة )علي( علي سلیمان: انظر -2

  .274، ص1988، مارس 01صادیة والسیاسیة، عالجزائریة للعلوم القانونیة والاقت
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الزوج، الأولاد، الإخوة والأبوین، إلا أنه إثر طعون بالنقض رفعت من قبل المحكوم علیهم، فإن المحكمة 

-74: رقمقوانین وبالأخص الأمر ، إما جزئیا أو كلیا لعدم النص علیها في الالأحكامالعلیا أبطلت تلك 

المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات ونظام التعویض عن ، 1974ایر ین 30المؤرخ في  15

  1.الأضرار، الذي استبعد التعویض عن الضرر المعنوي لصالح أي واحد من أقارب الضحیة البالغ

  الفقرة الثالثة

  طرق تقدیر التعویض

نوعه وما إذا كان الضرر  باختلافضرر الذي یلحق المصاب أنواع التعویض عن ال تختلف 

ولا شك أن مبلغ التعویض یجب أن یشمل ما فات المضرور من كسب، وما لحق به  ،مادیا أو معنویا

  .وقضائیة اتفاقیةقانونیة، : تقدیر التعویضلمن خسارة، فمهما كان نوع الضرر فهناك ثلاث طرق 

تم  ، كما2تضمین نصوصها أحكاما تقضي بتقدیر التعویض بعض التشریعات الوضعیة إلى تعتمد

، وعلیه فقد حدد القانون 3منح القاضي سلطة تقدیره للتعویض إن لم یكن مقدرا في العقد أو في القانون

تقدیر تعویض الضرر اللاحق بناءا على الفوائد التأخیریة إذا كان الضرر ناجما عن التأخیر في سداد 

ما  من القانون المدني الجزائري على 186بالفوائد التأخیریة، حیث نصت المادة الدین، وهذا ما یسمى 

بین الأفراد مبلغا من النقود عین مقداره وقت رفع الدعوى وتأخر المدین في  الالتزامإذا كان محل : "یلي

  ".الوفاء به، فیجب علیه أن یعوض للدائن الضرر اللاحق من هذا التأخیر

                                                           
  .311، المسؤولیة المدنیة للمنتج، المرجع السابق، ص)زاهیة حوریة( سي یوسف:  انظر -1

هذا الأمر ینبغي عدم الإقدام علیه إلا في حالات نادرة یقوم فیها مبرر قوي لمثل هذا الإجراء، ویكون في هذا المبرر ما  -2

عن انطواء نصوص تشریعیة على مقادیر معینة من التعویض، في حالات متنوعة قد تختلف یكافئ الضرر الذي ینجم 

ظروفها، وقد یتفاوت الضرر الذي یقع في كل حالة منها، ومع ذلك یبقى مقدار التعویض عن هذا الضرر المتفاوت جامدا 

  .880ص  ، المرجع السابق2ني الجدید، جلمد، الوسیط في شرح القانون ا)عبد الرزاق( السنهوري: في النص لا یتغیر، أنظر

  .من القانون المدني الجزائري 186إلى  182المواد من : أنظر -3
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به على نسب قانونیة محددة لهذه الفوائد، ففي المجال المدني تقدر نص المشرع المصري  إن

 نسي الذي نص على مثل هذه الفوائد، وكذلك المشرع الفر %5أما في المجال التجاري فتقدر بـ ، 4%

فالمشرع الفرنسي یرى أنها  ،وإن اختلف هذا الأخیر عن نظیره المصري في مسألة استحقاق الفوائد

  .القانون المصري فیؤكد أنها تسري من تاریخ المطالبة القضائیة أماذار، مستحقة من یوم الإع

 انونق 454وهذا ما نصت علیه المادة  ،المشرع الجزائري منع الأخذ بنظام الفوائد بین الأفراد إن

، إلا أنه "یكون دائما بدون أجر، ویقع باطلا كل نص یخالف ذلك الأفرادالقرض بین ان  ":زائريج دنيم

  1.ى الأخذ به بالنسبة لمؤسسات القرض مع الأفراداستثن

من خلال هذه التشریعات التي تأخذ بتقدیر التعویض قانونا، أن ذلك مطبق في  ما نستنتجه

  .2مجال المسؤولیة العقدیة دون المسؤولیة التقصیریة

دان كما هو الأصل، بل یعم العقد لا یتركان تقدیر التعویض إلى القاضي أن طرفيكثیرا  یحدث

، هذا النوع من التقدیر كثیر الوقوع في نطاق المسؤولیة 3إلى الاتفاق مقدما على تقدیر هذا التعویض

 183ا ما نصت علیه المادة ، وهذبالالتزامالعقدیة، إذ یتم بناء على اتفاق بین الأطراف عند الإخلال 

النص علیها في العقد، أو في یجوز للمتعاقدین أن یحددا مقدما قیمة التعویض ب ":مدني جزائري قانون

  ".181إلى  176لاحق، وتطبق في هذه الحالة أحكام المواد من  اتفاق

                                                           
المتضمن قانون المالیة لسنة  1984-12-24المؤرخ في  02-  84 :المكملة بمقتضى القانون رقم(ق م ج  456المادة  -1

شاط الاقتصادي الوطني أن تأخذ فائدة یحدد قدرها یجوز لمؤسسات القرض التي تمنح قروضا قصد تشجیع الن.):" 1985

  ".بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة

  .321، المسؤولیة المدنیة للمنتج، المرجع السابق، ص)زاهیة حوریة( سي یوسف:  انظر -2

آثار  –الإثبات "، نظریة الالتزام بوجه عام، 2، الوسیط في شرح القانون المدني، ج)عبد الرزاق( السنهوري: انظر -3

  .851، دون دار نشر، دون سنة نشر، ص"الالتزام
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الاتفاق مسبقا أثناء إبرام العقد أو بموجب أن المتعاقدین یستطیعان  ،من هذا النص ویستنتج

التعاقدیة  هبالتزاماتعلى تحدید مقدار التعویض المستحق في حالة إخلال أحد الطرفین  اتفاق لاحق عنه

وهذا ما یسمى بالشرط الجزائي الذي تجري العادة بإدراجه عند إبرام العقد، وبالتالي یكون ملزما للطرف 

  .أثناء تنفیذ العقد بالالتزامالمخل 

واسعا في الممارسة التعاقدیة ولم یعد یقتصر تطبیقه على  انتشاراعرف التعویض الإتفاقي  وقد

ثر انتشارا في العقود الحدیثة، والتي ظهرت استجابة للتطورات الاقتصادیة العقود التقلیدیة بل أضحى أك

  1.الاستهلاكالمعاصرة، كعقود التمویل، عقود التجارة الدولیة وعقود 

اشترط القانون أن التعویض الإتفاقي لا یكون مستحقا إذا أثبت المدین أن الدائن لم یلحقه  ولقد

غ التعویض إذا أثبت المدین أن التقدیر كان مفرطا أي كما یجوز للقاضي تخفیض مبل ،2أي ضرر

أما إذا  ،3یخالف هذه الأحكام اتفاقالأصلي قد نفذ في جزء منه، ویعتبر باطلا كل  الالتزامتعسفیا أو أن 

الضرر قیمة التعویض المحدد في الاتفاق، فلا یجوز للدائن أن یطالب بأكثر من هذه القیمة إلا  تعدى

  .4ین قد ارتكب غشا أو خطأ جسیماإذا أثبت أن المد

 1975-07-09بقانون صدر في  1152ة المشرع الفرنسي فقد أضاف فقرة ثانیة إلى الماد أما 

قضى فیها أن للقاضي أن یخفض مبلغ التعویض المقدر بالشرط الجزائي أو أن یزید فیه، إذا اتضح له 

                                                           
 03للمغرب، ع، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة، المجلة المغربیة للاقتصاد والقانون )إدریس( الفاخوري: انظر -1

  .85، ص2001جوان 

  .ق م ج 184القفرة الأولى من المادة : انظر -2

  . ق م ج 184مادة الفقرة الثانیة من ال: انظر -3

  .ق م ج 185المادة : انظر -4
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 هو أن كل اتفاق على غیر ذلك یعتبر كأنبجلاء أنه مفرط أو تافه، ثم أضاف حكما لم یكن موجودا، وه

  )جدیدق م ف  924-2تقابلها المادةأصبحت  (1.لم یكن

سالف الذكر، نص  الجزائري شالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغ 03-09 :القانون رقم إن 

جات المستهلك، إذ یجب أن تكون المنت مصالحتسببه المنتجات والخدمات بصحة و  على الضرر الذي

المشروع المنتظر منها، وأن  الاستعمالبالنظر إلى  الأمنتتوفر على للاستهلاك مضمونة و وعة الموض

لا تلحق ضررا بصحة المستهلك وأمنه ومصالحه، وذلك ضمن الشروط العادیة للإستعمال أو الشروط 

یمتد إلى  فیستفید كل مستهلك من الضمان بقوة القانون والذي ،الأخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلین

  .2الخدمات التي یجب أن لا تمس بالمصلحة المادیة للمستهلك، وأن لا تسبب له ضررا معنویا

، حیث لا الاستهلاكبین أطراف عقد  بالاتفاقم لا یجوز إلغاؤه بحجة وجود ضمان ت الضمان هذا

  3.الضمان الذي یقع على عاتق المتدخلیجوز في هذه الحالة إدراج شرط مخالف لإلزامیة 

 صدر هذه المسؤولیة هو القانونلكون ملا یجوز في المسؤولیة التقصیریة،  التعویض الإتفاقي إن

  .كون المسؤول غریبا عن المضرور قبل وقوع الحادثو 

، یتولى القاضي تقدیر التعویض في حالة ما إذا كان غیر محدد الإتفاقيللتقدیر القانوني  خلافاو 

ا ما نصت علیه المادة وهذ ،لك طبقا لما تقتضیه الظروف الملابسةبین الطرفین، وذ اتفاقاقانونا أو 

یعین القاضي طریقة : "يعلى ما یلتتضمن والتي  ،ق م ج 132وأكدت علیه المادة ق م ج،  131

                                                           
  .322، المسؤولیة المدنیة للمنتج، المرجع السابق، ص )زاهیة حوریة( سي یوسف:  انظر -1

  .المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش سالف الذكر 03 - 09 :رقم ، من القانون19، 13، 09المواد : أنظر -2

  .سالف الذكر 03 -09 :رقم من القانون 14المادة : أنظر -3
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غیر أنه إذا أصر المدین على رفض التنفیذ، حدد القاضي مقدار التعویض  ،..."التعویض تبعا للظروف

  1.عیا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدینالذي یلزم به المدین مرا

لا  ن ینقص مقدار التعویض، أویجوز للقاضي أ":ق م ج على ما یلي 177صت المادة ن كما

 182، وتضیف المادة ".یحكم بالتعویض إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو أزاد فیه

  ...".في القانون، فالقاضي هو الذي یقدره أوالتعویض مقداره في العقد، إذا لم یكن " :منه على أنه

أن للقاضي سلطة واسعة في تقدیر التعویض وتحدید قیمته  وص،النص من خلال هذه یتضح

مع مراعاة الظروف الملابسة، وفي حالة إصرار المدین رفض التنفیذ، یحدد  ،2وذلك تبعا للظروف

  . ما أصاب الدائن من ضرر وتعنت المدینالقاضي مقدار التعویض تبعا ل

تقدیر التعویض الجابر للضرر هو من " :السیاق، أكدت محكمة النقض المصریة أن هذا وفي

قاضي الموضوع ولا معقب علیه من محكمة النقض في ذلك ما دام قد بین قل بها مسائل الواقع التي یست

ن یأمر القاضي تبعا للظروف د من ذلك بأ، والمقصو "عناصر الضرر ووجه أحقیة طالب التعویض فیه

فلا یتجاوز مبلغ التعویض مقدار الضرر من  ،بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه قبل وقوع الفعل الضار

  .3جهة ولا ینقص منه من جهة أخرى

  

  

                                                           
  .ق م ج 175المادة : أنظر -1

هو إعطاء الحریة للقاضي في تقدیر الأهمیة النسبیة للخطأ فیما یتعلق بالعیب الذي یحتویه : المقصود تبعا للظروف -2

  .349، المرجع السابق، ص)علي( حساني: أنظر .حصول الخطأ بین المنتج والمتضرر المنتوج أو نسبة المساهمة في

  .350 -349، ص ص ، المرجع السابق)علي( حساني: انظر -3



المنتجات الصناعیة نطاقفي  للمنتجالقواعد المستحدثة  للمسؤولیة المدنیة : الباب الثاني  

321 
 

  الفقرة الرابعة

  1حدود التعویض

 ولأسبابالمشرع التي لحقت بالمضرور، غیر ان  الأضراریغطي جمیع في التعویض ان  الأصل

  .اجتماعیة، یستطیع ان یعین حدودا للمطالبة بالتعویض أواقتصادیة  أوسیاسیة 

، بحیث لا یجوز للمضرور أدنىعالج مسالة حدود التعویض، بوضع حد  الأوروبيالتوجیه  ان

ض عن تجاوزت قیمة التعوی إذا إلامنتجاته المعیبة،  سببتهاالتي  الأضرارمطالبة المنتج بالتعویض عن 

  .)الأوروبيمن التوجیه  09المادة (ایكو 500الضرر 

 الأعضاءحدودا للتعویض، هو حتى لا تختلف الدول  الأوروبيالسبب وراء وضع المشرع  ان

لكي لا یتسرع  الأمثلذلك، فان تسقیفه یعتبر الحل  إلى إضافةمالیة له،  أسقففیه، بشان تحدید 

  .تافهة لأسبابالمضرور في رفع دعوى المسؤولیة 

 الأعضاءللدول  الأوروبيالرخصة التي سمح بها التوجیه  فقد استخدم المشرع الفرنسي أما

  . التعویض الكامل مبدألیخالف بهذا التوجیه ویتبنى 

رغبته في عدم الانتقاص من  إلىسبب رفض المشرع الفرنسي وضع حدود للتعویض یرجع  نا

المتبع في ظله هو  المبدأكان  إذالقضائي الفرنسي،  حقوق المستهلكین التي اكتسبوها في ظل التطور

التعویض الكامل، مما یعني رفضه المغالاة في حمایة المنتج على حساب المستهلك، لان حدود 

  .المصالح من المنتجین أصحاب لإرضاءعن محاولة  إلاالتعویض هذه لا تعبر 

                                                           
  . 297- 292، المرجع السابق ، ص)عمار( زعبي: انظر -  1
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وبالرجوع  ،ن تقییده بحدود معینةون كاملا دو ان التعویض یك ، فالأصلالتشریع الجزائري في أما

 بأنهاالمسؤولیة المدنیة، یستنتج  إطارنصوص القانون المدني التي تناولت مسائل التعویض في  إلى

  .تفسیرها تفسیرا یحقق مصلحة المضرور إلىالذي یدفعنا  الأمر، ألفاظهانصوص عامة في 

في صالح منظومة  إجراءهو  تسقیف التعویض بمبدأفان عدم اخذ المشرع الجزائري  وبالتالي

التي  الأضرار، الذي یجبر الحریة في تقدیر التعویض المناسبیعطي للقاضي  إذحمایة المستهلك، 

الاقتصادیة، وذلك من  والأهدافالسیاسة الوطنیة  أخرىالمستهلك من جهة، ویحقق من جهة  أصابت

  .الأعباءخلال عدم تحمیل المنتج مالا یطیق من 

  الفرع الثاني

  واعد التأمین من المسؤولیة المدنیةق

ضمان المؤمن له رجوع الغیر الذي أصابه  هالتأمین من المسؤولیة هو عقد الهدف من عقد

الضرر لكون المؤمن له مسؤولا عن تعویضه، وهو عقد فرضت ضرورته في الوقت الراهن تنامي 

ن من المسؤولیة لواقع التأمی، لذا سنتعرض 1المخاطر التي تلازم كل ما یتعلق بالإنسان احتمالات

 ضمان للتعویض في مسؤولیة المنتجومدى ملاءمة التأمین ك ،)الأولىالفقرة (فيجات المدنیة عن المنت

  ).الفقرة الثانیة (في

  

                                                           
 04 - 06 :المعدل والمتمم بالقانون رقم 1995ینایر  25المؤرخ في  07 -95 :عرفت المادة الثانیة من الأمر رقم -1

عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه بأن یؤدي إلى المؤمن له أو : "ن بأنهالمتعلق بالتأمینات، التأمی 2006فبرایر  20المؤرخ في 

الغیر المستفید الذي اشترط التأمین لصالحه مبلغا من المال أو إیرادا أو أي أداء مالي آخر في حالة تحقق الخطر المبین في 

  ".العقد وذلك مقابل أقساط أو أیة دفوع مالیة أخرى
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  الفقرة الأولى

  المسؤولیة المدنیة عن المنتوج واقع التأمین من

لفعالیة نظام التامین  أساسایرجع بالغة جدا، وذلك  أهمیةللتامین في مجال حوادث الاستهلاك  ان

التامین في بعض  إلزامیةتقابله لا محالة  في معظم التشریعات في ضمان التعویض للمتضررین،

لامفر من ضرورة  فأصبح ،والأفرادبالنسبة لتامین مخاطر النقل للبضائع  الشأنالمجالات كما هو 

جات على المستهلكین للمنت الأمربة هذا صعو  أمامخاص بالمنتجات الاستهلاكیة  تأمینينظام  تأسیس

عیوب المنتجات التي یقتنیها  أضرارالتامین ضد ما یمكن ان یلحقه من  إلىوالتي یتصور ان یلجا الفرد 

 إلى، فلهذا فلا مفر من لجوء المنتجین للسلع المختلفة 1لعدم وجود نماذج بعقود لهذا النوع من التامین

ناتجة عن عیوب منتجاتهم، وهذا هو الجاري به العمل في فرنسا اكتتاب تامین لتغطیة الاضرارال

  .وفق ما تتیحه تلك العقود في مجال التامین 2والجزائر

في  في مجال تطور نظام التامین على المسؤولیة وقصور التعویض هذا الوضع المتنامي وأمام

التمسك  أوخطا المتدخل  إثباتمن بینها صعوبة  أسبابالمسؤولیة المدنیة، نظرا لعدة  أحكامنظام 

مي والتي تبقى محل جدل التطور العلحتى مخاطر  أو الأجنبيالسبب  أوبالدفوع المتعلقة بالقوة القاهرة 

المختلفة المتعلقة  الإشكالاتومواجهة  الأضرارحاجة ملحة لتغطیة  أصبحكبیر في الفقه، لذا فالتامین 

من االمضرة بصحة و  الأخطارقتنا الحاضر كوجود بالتعویضات عن حوادث الاستهلاك المتنامیة في و 

 إلىذلك، مما یؤدي  إلىوما  والأدویةالمستهلك في العدید من السلع الاستهلاكیة والمنتجات المختلفة 

التي قد تنتج عن التسممات الغذائیة ومضار السلع والمواد المقلدة  والأضرار الأخطارتوسع مجالات 

غیر المحترمة لمقاییس التصنیع والتسویق خصوصا المواد ذات  الموادالناتجة عن  والإشعاعات

                                                           
  . 317ة المدنیة للمنتج، المرجع السابق، ص، المسؤولی)قادة ( شهیدة: انظر -  1

  . 317المرجع نفسه ، ص: انظر -  2
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 الأمرهذا الوضع المعقد جدا تطلب  وأمام، )الكیماویةالمواد الغذائیة، الصناعیة، ( الاستهلاك الواسع

  .1المحتملة الأضرارضرورة تفعیل نظام التامین عن المنتجات لتغطیة كل 

ي التي یرفعها ارتفاعا كبیرا في حجم الدعاو  تعرف المحاكم في مختلف أنحاء العالمهنا ف ومن

التي نوجز بعضها  الاعتباراتجات بمختلف أنواعها، وذلك راجع إلى العدید من ضحایا حوادث المنت

  : فیما یلي

الإنتاج المكثف والمرتبط بسیطرة الآلة وتطور التكنولوجیا على النشاط الإنتاجي، مما یعني أن - 

أكبر یعد محدود من الوحدات الإنتاجیة، وهو ما یتلازم مع إلحاق ضرر  العیب سوف یمس عددا غیر

 .من المستهلكین

ه ت الصناعیة، كنتیجة حتمیة لما أفرز جاي المكونات التي تنتج منها المنتالتطور والتعقید ف- 

 فوفاحیؤدي في الغالب إلى جعل استعمالها م التقدم الصناعي من استخدام تقنیات عالیة في الإنتاج،

من تحمل  أنظمة التأمین من المسؤولیة ویعضد الأمر الذي یبرر التطور الهائل في ،بالمخاطر والمضار

 .المجتمع بأكمله العبء النهائي لتعویض الأضرار

 المحافظة على صحة وأموال الأشخاصتنامي دور جمعیات حمایة المستهلك التي تهدف إلى - 

عامة، مما دفع بالمتضررین  الاستهلاكین من حوادث فضلا عن تعاطف الجهاز القضائي مع المتضرر 

 .من المستهلكین إلى المشاركة في رفع دعاواهم أمام الجهات القضائیة للحصول على تعویضات مناسبة

  وقد حال دون نجاح ذلك عجز المسؤولیة المدنیة عن القیام بوظیفتها التعویضیة، مما جعل هؤلاء 

                                                           
، رسالة لنیل -دراسة مقارنة- ، النظام القانوني لتعویض الأضرار الماسة بأمن المستهلك وسلامته)طیب(ولد عمر: انظر -  1

  .220،ص 216- 215شهادة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 



المنتجات الصناعیة نطاقفي  للمنتجالقواعد المستحدثة  للمسؤولیة المدنیة : الباب الثاني  

325 
 

، ویقابل ذلك 1لا یجدون من یضمن لهم حقهم في تعویض ما لحقهمالمتضررین وفي كثیر من الحالات، 

صعوبة تصور أن یلجأ الفرد إلى التأمین ضد ما یمكن أن یلحقه من أضرار بسبب عیوب المنتجات 

الذي دعا نحو اشتراكیة  الأمر، 2التي یرید استعمالها لعدم وجود وثائق تأمین في هذا الخصوص

التأمین الذي أصبح معه المنتج یلجأ إلى توزیع عبء التعویض على وجماعیة وسائل التعویض ومنها 

بإدماج بعض تبعات هذا القسط في ثمن و ذلك مجموع المستهلكین، بتقسیم عبء الأقسام بینهم 

  .المنتجات

یحقق التأمین في مجال مسؤولیة المنتج نوعا من التوازن الملائم، وذلك من ناحیة توفیر ملاءة - 

 الإنتاجیةعویض الضحایا، وتؤدي لتهدئتهم وإشباع الحاجة لدیهم، وتساعد المشروعات مالیة تمكن من ت

، بما یضمن نوعا من التوازن الحقیقي بین حصول 3في نشاطها الاستمرارمن ناحیة أخرى، على 

فلهذا فلا مفر من لجوء المنتجین  ،4الضحایا على التعویضات الملائمة وبین المساءلة المبررة للمنتج

تأمین لتغطیة الأضرار الناتجة عن عیوب منتجاتهم، وهو هذا هو الجاري  اكتتابلع المختلفة إلى للس

  5.علیه العمل في فرنسا والجزائر وفق ما تتیحه تلك العقود المعدة في مجال التأمین

نطاق التأمین لیشمل تلك الأفعال الضارة المنتجة للمسؤولیة المدنیة وكذلك الأضرار  یمتد

  .ر التي یمكن أن تترتب على هذه الأفعال الضارةوالمخاط

                                                           
 لاك الجزائري، مجلة مصر المعاصرة، تأمین المسؤولیة المدنیة عن المنتوجات في ظل قانون الاسته)علي( فتاك: انظر -1

  .307، ص2011، یولیو، 503القاهرة، ع

  .72، مسؤولیة المنتج، المرجع السابق، ص)محمد شكري (سرور: انظر -2

  .318للمنتج، المرجع السابق، ص ، المسؤولیة المدنیة)قادة( شهیدة: انظر -3

4-Eliashberg(c), Risque et assurances de responsabilité civile, l’argus édition, paris, 2006,                                                                                                   

   P11. 
سؤولیة عن المنتجات، مجلة دراسات قانونیة، مركز البصیرة للبحوث والاستشارات والخدمات ، تأمین الم)طیب(ولد عمر -5

  .133، ص2011، أوت 12التعلیمیة، الجزائر، ع
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تهلك، حیث أن الآفة تشمل العیب الذاتي للمنتوج المسلم للمسالضارة المنتجة للمسؤولیة  فالأفعال

للغایة التي أنتج من  هالمنتوج لها عدم تحقیق احتواءعملیة التسلیم، سواء ترتب على  أو العیب تسبق

هذا العیب مفهوما موسعا ویأخذ  وع الذي ینتظره المستهلكمان المشر أجلها، أو طالت هذه الآفة الأ

بحیث یشمل العیب الذاتي بالمنتوج أو العیب في تصمیمه أو تحضیره، أو صنعه، أو تخزینه، أو 

  .1عرضه، أو الإخلال بالتعلیمات التي تبین كیفیة استعماله

 ، سواء الخطأ في حفظ المنتوجتجینیشمل التامین كذلك بعض الأخطاء التي تقع من المن كما

  .الخطأ في تنفیذ الالتزام بالإعلام عنه، بالتجهیز أو التسلیم المعیب له

ة بالتأمین، كالتأمین على العقارات والمباني والتي الاستثناء یكمن في بعض الأحكام الخاص ولكن

المرتبطة بمسؤولیتهم، كما تنفرد بها بولیصة تأمین خاصة بمسؤولیة المهندسین المعماریین والمقاولین و 

أن الإبداعات الفكریة المتعلقة بالدراسات والرسوم الهندسیة ونظرا لطبیعتها الخاصة، فإنها تكون محلا 

 .2لنظام تأمین خاص بها

تكون محلا للتامین، وهذا یقودنا  الأخرى، فالمنتجات أعلاهما عدا الاستثناءات المبینة  وبالتالي

مدى الخطورة  بمكونات المنتوج و ما أساساات محل الضمان، والمرتبطة تحدید مختلف المنتج إلى

المنطوي علیها، ویسري عقد التامین على المنتوج من تاریخ الاتفاق على عقد التامین مع 

طبیعة المنتوج و باتفاقات لاحقة موسعة لنطاق التامین من حیث موضوعه  أو) شركات التامین(المؤمن

بمعیار الانتفاء للمخاطر المؤمن  الأخذلمتعارف علیها في عقد التامین هي عدم ا والمبادئمحل النزاع، 

                                                           
  .330، المسؤولیة المدنیة للمنتج، المرجع السابق، ص)قادة( شهیدة:  انظر -1

  .138، المرجع السابق، ص .....تامین المسؤولیة ،)طیب(ولد عمر: انظر -2
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الیسیرة والصعبة في ان واحد، وهذا یعد  الأضراركلها وتغطیة كل  الإنتاجیةعلیها والتي تشمل العملیة 

  .1المكرسة في مجال تامین المنتوجات المبادئمن 

ي یغطیها التامین، تلك المنتجات التي تتسم في مجال المنتجات الخطرة بطبیعتها الت وتنطوي

حیزا كافیا من عملیة التجریب في  تأخذوالتي لم  النشأةبالتعقید والخطورة الذاتیة وكذا المنتجات الحدیثة 

بعد وقت معین من  إلا مجال الاستعمال، لذا نجد شركات التامین تتحفظ بخصوص عملیة التامین علیها

من مطابقتها  والتأكدالفحوص علیها  إجراءالسماح للمؤسسة المنتجة من  ارإطتاریخ اختراعها وذلك في 

من طرف الهیئات  التأشیرةحصول المنتوج على الترخیص بالتداول عن طریق  أو الإنتاجلمعاییر 

  . 2للمنتجات الدوائیة الشأنالمختصة كما هو 

 التسلیم من الشركة المنتجةعملیة  إتمامبعد  إلاان بعض المنتجات لا تكون محلا للتامین  كما

المتدخل في عملیة عرض المنتوج للتداول، وذلك لكي تخلي الشركة المنتجة مسؤولیتها عن  إلى

والدخول في مرحلة الاستغلال للمنتوج والتي توجب ان تتزامن  الإنتاجالحاصلة عنها بعد عملیة  الأضرار

  .3الأضرارلتامین بدء عملیة الاستغلال للمنتوج  أثناءعقد تامین  بإبرام

من عملیة التسلیم  التأكدهذا المنطلق، تجري التعاملات من طرف شركة التامین على  ومن

المادي للمنتوج المؤمن علیه ویتوازن ذلك مع الواقع الذي یؤكد ان ثبوت التسلیم هو الذي یخلي مسؤولیة 

لمسؤولیة المؤسسة المنتجة بعد هذا مرحلة لاحقة  لتبدأالشركات المنتجة عند مرحلة الاستغلال للمنتوج، 
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التسلیم تنفیذا لعقد التامین، وعلى هذا تمتد عملیة التسلیم في السریان حینما یكلف المنتج احد وكلاء 

 .1المنتوج للعمیل بإیصالالنقل 

، ومما لا شك فیه أن فهي متعددة لأضرار والمخاطر التي یمكن أن یغطیها التأمینل بالنسبة

جات، والتي من بینها الوفاة، كما ار التي یشملها التأمین عن المنتنیة تمثل أولى الأضر الأضرار الجسما

لدعوى  رار المعنویة بالرغم من أنها محل، دون الأض2یدخل في ذلك أیضا الأضرار المادیة والمالیة

  .الاستهلاكالتعویض طبقا لأحكام تشریع 

تنص على أن المؤمن  یة للتأمین الجزائریةلشركة الوطنالخاصة با الاتفاقیةأنه یلاحظ أن إلا 

جاته بالغیر من أضرار جسدیة، مادیة یة المدنیة للمنتج عما تلحقه منتیضمن التبعات المالیة للمسؤول

  .3...ومعنویة

من ذلك، فهناك بعض الأضرار التي لا تقبل شركات التأمین تغطیتها، إما بالنظر إلى  وبالرغم

یقضي بأن یقع عبء تحملها على عاتق شركات الإنتاج، والتي من  فاقاتخصوصیتها، أو نظرا لوجود 

الناتجة عن الحوادث المتوقعة، مثل هذا  الأخطاء العمدیة للمنتج، الأخطار بینها الأضرار الناشئة عن

التوقع یمكن توقعه من خلال التجارب التي تتم على الوحدة الدوائیة مثلا أثناء إنتاجها أو من نتائجها 

، كذلك الأضرار الناتجة عن عدم المطابقة، كما تستثني 4یة على من تناولها من المستهلكینالفور 

توفرها للمنتج والمستهلك على السواء، تلك الأضرار الناتجة عن  شركات التأمین من دائرة الضمان التي
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  أو الإعداد ریكون فیها المنتوج في مراحل التحضی أخطاء في التصمیم، وهي التي تشمل المراحل التي

بل قد یصل بها الأمر إلى أن ترفض تأمین الأضرار الناشئة عن الخطأ في استعمال المنتوج، ویرجع 

  .1التي تمثلها الأضرار المترتبة على عیوب التصمیم الباهظةإلى التكلفة  الاستثناءسبب هذا 

ن مهني ذلك انه هذا المنطلق، یعد عقد تامین المسؤولیة المدنیة عن المنتجات عقد تامی من

 التي تلحق المستهلكین من المنتجات محل نشاط مهني من طرف المتدخل الأضراریتعلق بتغطیة 

وكذلك یعد عقد تامین تعویضي، لان الهدف الأساسي للعقد هو تعویض المؤمن له عن الخسارة التي 

لضمان من جراء فعل تلحقه نتیجة الحكم علیه بمبلغ التعویض المستحق للمضرور، وهو المستفید من ا

  .المنتجات المعیبة

  الفقرة الثانیة

  أمین بوضعه الحالي كضمان للتعویضمدى ملائمة الت

كانت قواعد العدالة ترفض أن یبقى الضحایا من دون تعویض في الوقت الذي تجنب فیه  إذا

لاء الضحایا، والسبیل المنقذ لهؤ  باعتبارهاشركات الإنتاج أرباحا متنامیة، فإن البعض ینظر لفكرة التأمین 

  . المتاح لضمان حقهم في تعویض منصف لأضرارهم

ت بظلالها على النظام القانوني لمسؤولیة المنتج على إثر أن المستجدات الحدیثة التي رم غیر

، وزیادة الأعباء المالیة المطلوبة لتغطیة ما یترتب علیها من أضرار أدت إلى الاستهلاكحوادث  ازدیاد

حسبه من ثم أصبحت فكرة التأمین سرابا یو  ،التجاوب مع هذه المستجدات التأمین على قدرةالتشكیك في 
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التعویض  اقتضاء، فلا یجد غیر تبدد حقه في االمضرور تعویضا بالنظر إلى الهدف المرجو منه

  .1الملائم

 زاد من ذلك أیضا بعض الصعوبات التي تواجه فكرة التأمین في المجال الصناعي، كدخول وقد

تقنیات التكنولوجیا الحدیثة في عملیات الإنتاج والتصنیع، مما أدى إلى مزید من الصعوبات في مسألة 

وكذلك في تحدید مبلغ التعویض المستحق، وتحدید  ،تحدید الضرر المغطى بالتأمین أو المؤمن ضده

كذا اعتراض ، و 2مقدار القسط المراد دفعه، مما یصعب من خضوع المخاطر في هذا المجال للتأمین

  .3بعض الفقه على فكرة التأمین والذي حسب رأیهم یؤدي إلى نوع من عدم العدالة

فكرة السببیة التي أصبحت مشتركة وجماعیة، أدت إلى أن المنتج أو الصانع یصبح مسؤولا  حیث

وج عن تعویض شخص قد لا یستعمل منتوجه نهائیا، لا لشيء إلا لأنه یشترك في إنتاج نوع مماثل للمنت

الذي یحتمل أنه السبب المباشر للضرر الحادث، أو على الأقل لكونه ساهم في إحدى مراحل تكوینه أو 

  .صناعته

أنه لا یوجد تشریع أو قانون إلى حد الآن یلزم المنتج سلوك التأمین كضمانة لتعویض أضرار  كما

، ومن ثم یجعل مسألة رهان تقدیرهم الخاصمن إقبال المنتجین على التأمین  منتجاته، مما یجعل

تعویض الضحایا متوقفة على إرادة المسؤول المحتمل عن حدوث الضرر، الأمر الذي لا یلقى قبولا من 

  .4المنتجین على الإقدام لسلوك هذا الطریق
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  المطلب الثاني

  لضمان في مجال المنتجات الصناعیةالآلیات الفعالة ل

ى اتصافها بالجسامة اعیة، ومدت الصنخصوصیة الأضرار التي تنشأ عن فعل المنتجا إن

المقدرة البشریة والمادیة للمجتمع على السواء، یترتب علیه ضخامة التبعات المالیة المستحقة  لاستهداف

فضلا عما اتضح لنا من عجز القواعد التقلیدیة للمسؤولیة عن تعویض هؤلاء  ،لضحایا هذه الأضرار

  .الضحایا في كثیر من الحالات

قیم التوازن بین المصالح المتعارضة، وینقل الفقه إلى تدخل تشریعي ی نت دعوةهنا كا ومن

لذا فقد تراوحت أراء الفقه في مجال التضامن والتكافل الاجتماعي، التعویض من مجال المسؤولیة إلى 

لمقترح إلى ضرورة فرض نظام التأمین الإجباري في حالة معرفة المنتج المسؤول، أو اشأن النظام 

وبناء على ذلك سوف نتطرق  ،عویض المضرور في حالة عدم معرفتهبت والتزامهاة تدخل الدولة ضرور 

الفرع (فيالدولة بتعویض الضحایا  لالتزام، ثم )الفرع الأول(فيإلى الآلیات الجماعیة لتعویض الضحایا 

  ).الثاني

  الفرع الأول

  الآلیات الجماعیة لتعویض الضحایا

عمالها كضمانة فعالة لتعویض الأضرار الناشئة في مجال المنتجات إالآلیات التي نودي ب تنقسم

، وثانیهما في )الفقرة الأولى(في تتمثل أولاهما في فكرة التأمین الإجباري ،الصناعیة إلى فكرتین رئیسیتین

ببعض نظم التأمین التي تأخذ بها بعض الدول، كنظام التأمین المباشر في دولة  الاستعانة یةإمكان

، وهذا ما سنتناوله )الفقرة الثانیة(في  د، ونظریة الحصة في السوق في الولایات المتحدة الأمریكیةالسوی

  .تباعا
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  الفقرة الأولى

  زامیة فرض نظام التأمین الإجباريإل

، إلا أنه لا یوجد في التشریع الاستهلاكمن الأهمیة القصوى للتأمین في مجال حوادث بالرغم 

، وهذا الحكم بالتأمین على مسؤولیتهم التزاماامة على الصناع والمنتجین الفرنسي نص یفرض وبصفة ع

ة، والمواد المكثف كالمواد الصیدلانیة، المواد الغذائی الاستهلاكجات الخطیرة ذات یطبق حتى على المنت

 جات التي یمكن أنیة التأمین، وخاصة بالنسبة للمنتعلى إلزام النص لزاما علیهالكیمیائیة، حیث كان 

تؤدي إلى مخاطر كبیرة، حتى لا یبقى الأمر متروكا للمؤسسات الإنتاجیة للتأمین على المخاطر 

  .1المترتبة عن مسؤولیتهم المدنیة لتقییمهم وتقدیرهم الذاتي للمخاطر وذلك بمساعدة شركات التأمین

م عرض المشرع الألماني فقد فرض التأمین الوجوبي من المسؤولیة عن مخاطر الدواء، وعد أما

الدواء للتداول إلا إذا تم هذا التأمین، وبذلك یكون المشرع الألماني قد وازن بین مصالح منتجي وصانعي 

  .2الدواء وبین المستخدمین أو المستهلكین له

لم ینص على ضرورة التأمین الإجباري من  ،المشرع المصري فحاله حال المشرع الفرنسي أما

عن المسؤولیة المدنیة الناشئة  2007اره لقانون التأمین الإجباري لسنة إصد باستثناءالمسؤولیة المدنیة 

  .3عن حوادث مركبات النقل السریع

في هذا الشأن خطوات هامة، حیث أقر مبدأ إلزامیة التأمین من  اتخذالمشرع الجزائري فقد  أما

تهلكین المستعملین والغیر المسؤولیة المدنیة للمنتجین والصناع، وهذا بهدف توفیر الحمایة الكافیة للمس
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 1من قانون التأمینات الجزائري 168عما یصیبهم من أضرار المنتجات المعیبة، وهذا ما تؤكده المادة 

یجب على كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بصنع أو ابتكار أو تحویل أو : "التي تنص على أنه

تأمینا لتغطیة مسؤولیته المدنیة المهنیة ، أن یكتتب الاستعمالأو  للاستهلاكتعدیل أو تعبئة مواد معدة 

  ".تجاه الغیرااتجاه المستهلكین والمستعملین و 

تتمثل في المواد الغذائیة والصیدلانیة ومستحضرات التجمیل  ،أهم المواد المشار إلیها أعلاه ولعل

ي أیة مادة یمكن ظیف والمواد الصناعیة والمیكانیكیة والإلكترونیة والكهربائیة، وبصفة عامة فنومواد الت

  .أن تسبب أضرارا للمستهلكین والمستعملین وللغیر

نتج فقط، بل یمتد لیشمل المستوردین هذا القانون، فلا یخضع لإلزامیة التأمین الم وحسب

المحدد لشروط  48 - 96 :من المرسوم التنفیذي رقم 04ن لهذه المواد، كما تضیف المادة والموزعی

یتعین على المؤمن له أن ":لمسؤولیة المدنیة عن المنتوجات سالف الذكرالتأمین وكیفیاته في مجال ا

  ".یتخذ كل الإجراءات الكفیلة بحمایة المنتوجات وتجنب الإضرار طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما

قانوني آخر وهو  التزاماستنتاجه من هذین النصین، أن المنتج أصبح یقع على عاتقه  ما یمكن

ین في مجال المسؤولیة المدنیة عن المنتوجات، حتى أن هذه الإلزامیة تشمل كافة المنتوجات إلزامیة التأم

، وما للاستهلاكدون استثناء، كما أنها تتعلق بكافة المراحل التي یمر بها المنتوج حتى یصبح متداولا 

 المستهلكین(ن تطال جمیع المضروریأنه یضمن المخاطر والأضرار التي  الالتزامیزید من فعالیة هذا 

  ).المستعملین والغیر
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لا یتعلق بالمنتج فقط، بل تتوسع دائرته لیشمل المستوردین والموزعین، وهو ما  الالتزامهذا  أن كما

  1.جاتمن دائرة الضمان لدى ضحایا المنتیوسع 

  الفقرة الثانیة

  م التأمین في التشریعات المقارنةنظ

التأمین المباشر  تبنى فكرةع السویدي فالمشر عات المقارنة، نظم التأمین التي تأخذ بها التشری تتعدد

التقنیة التي "حیث أن المقصود بالتأمین المباشرفعالة لضمان حقوق ضحایا حوادث المنتجات،  كآلیة

تسمح بتوزیع العبء المالي المطلوب للتعویض على كافة الأشخاص المعرضین للضرر من النشاط 

أمین المباشر في أساسها على محاولة توسیع دائرة المساهمین في توفیر ، حیث تقوم فلسفة الت"المهني

أموالهم تعرض الأفراد لأضرار تمس أشخاصهم و الضمان المالي لدفع التعویضات المستحقة، حیث ی

  2.بفعل المنتجات المعیبة

  هجد الإجماع المطلوب من طرف الفقالإشارة، إلى أنه وحتى وإن كانت هذه الفكرة لا ت وتجدر

 جال التأمین على مسؤولیة المقاولعلى المستوى التشریعي بدایة في م الانتشاربدأت في  أنهاإلا 

وتشهد ذات التوسع في مجال  ،وبعدها استعارها المشرع الفرنسي ویأخذ بها في مجال حوادث السیارات

التي عرفتها  الأزمةالحوادث الطبیة، ومیادین المسؤولیة عن التلوث البیئي، وها هي الآن تغزو ومنذ 

  .3تأمین مسؤولیة المنتج مجال حوادث المنتوجات
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 "الغنم بالغرم"اطر خاصة في شقها ذلك، فإن فكرة التأمین المباشر تستند على نظریة المخ وعلى

المضرورین المحتملین في حوادث المنتجات، بمقولة أن الضحایا  لتبریر مشاركة جمهور المستهلكین

أن  –في مقابل ذلك  –مستفیدین من النشاط الإنتاجي والخدماتي، ومن ثم علیهم المحتملین هم من ال

مفهوما مختلطا یسعى  الاتجاهیمثل هذا  فالة المالیة المخصصة للتعویض، وبدأیساهموا في تمویل الك

جاهدا إلى توسعة القاعدة العریضة من المساهمین في التعویض، من خلال إشراك كل من یستفید من 

الإنتاجي، حیث یتعین مساهمة المنتجین والصناع ومن في حكمهم من جهة، والمستهلكین من  النشاط

  .1جهة أخرى في توفیر الضمان المالي الكفیل بمواجهة المخاطر التي یرتبها فعل المنتجات المعیبة

كثر فائدة أنه بالمقارنة بین نظام التأمین التقلیدي ونظام التامین المباشر یبدو هذا الأخیر أ لا شك

بالنظر  ،للمتضررین، خاصة في الحالات التي یصعب فیها تغطیة الخطر من طرف شركة التأمین

  .وجود ثغرة في التغطیة لسبب أو لآخر أو لطبیعة الخطر

تبدو أفضلیته كذلك في الحال التي یتعذر فیها تعیین المنتج المسؤول عن الضرر لتعدد  كما

  .2المتدخلین في النشاط المهني

 اء للمضرور من إثبات خطأ المسؤولعن ذلك، فإن التأمین المباشر، بما یقرره من إعف فضلاو 

یقوم بدور التعویض التلقائي للمضرور، ویترك لنظام المسؤولیة فیما بعد التدخل في عملیات الرجوع بین 

باشرا في المؤمن والمسؤول عن الضرر، كما یعد المضرور في حالة التأمین المباشر طرفا أصیلا وم

، والمستفید أیضا من الضمان الذي تقرره له بولیصة التأمین، الأمر ین ما دام أنه المؤمن لهعقد التأم
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الذي یمثل تقنیة ذكیة لتخفیف العبء عن شركات التأمین دون أن یؤثر ذلك على الدور التعویضي 

  .المنوط بها تحقیقه

مسؤولیة ى المضرور، من أن یسلك دائرة المن حیث الظاهر، أیسر عل ویعد التأمین المباشر هذا

بما تستلزمه من صعوبات في الإثبات، أما في التأمین المباشر، فلا تبدو ثمة  من فعل المنتجات المعیبة

إذ یكفي أن یثبت المضرور أن ضررا قد لحقه نتیجة استهلاكه أو استعماله  ،صعوبات في الإثبات

هذا المنتوج ومن غیر الحاجة إلى تحدید من أنتجه أو  لمنتوج معین دونما استلزام وجود عیب في

  .استورده

 الاعتباراتمن جانب الفقه نظرا لتغلیبها  الانتقاداتتعرضت فكرة التأمین المباشر لبعض لقد 

الاقتصادیة على اعتبارات العدالة والقانون، إذ لیس من العدالة أن یتحمل المستهلكون عبء تمویل 

فاعتبارات العدالة لا تقبل إعفاء المنتجین ، 1لمواجهة مخاطر المنتجات المعیبةالضمان المالي اللازم 

ن من أرباحها ولو جزئیا من تحمل المسؤولیة عما جلبته منتجاتهم من محدثي الأضرار والمستفیدی

ن اعیوب فكرة التأمین المباشر، وتصلح في ذات الأو  ول الفقه إیجاد وسیلة بعیدة عنلذا حا ،مضار

ة الحالات التي ینسب فیها الضرر إلى واقعة یسأل عنها شخص غیر محدد من بین مجموعة لمعالج

 دیدة تعرف بنظریة الحصة من السوقنظریة ج ، ولهذا أوجد القضاء الأمریكيمحددة من الأشخاص

من ":مضمونه أنه فيحكما هاما جاء  1980 حیث أصدرت المحكمة العلیا في كالیفورنیا في عام

منطقي تقدیر احتمالات مساهمة الشركات المصنعة للدواء في إحداث الضرر باللجوء إلى المعقول وال
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، بمعنى 1"النسبة التي یحققها كل منهم من بیع السلعة، بالمقارنة بالمجموع الكلي للإنتاج الموزع منها

  .كل شركة بالمساهمة في التعویض بنسبة حصتها من السوق التزامآخر 

مضمون نظریة الحصة من السوق یتمثل في تسهیل حصول المضرور  من هذا الحكم أن یتضح

على التعویض من أي منتج یحصل على جزء من توزیع السلعة التي ینسب إلیها إحداث الضرر، وذلك 

ة لمصلحة المضرور تعفیه من إثبات علاقة السببیة بین الضرر الذي حدث وخطأ أي منتج بإقامة قرین

واق لهذا المنتوج، وبناءا علیه إذا أراد أي منتج منهم أن ینفي مسؤولیته ممن لهم حصة موزعة في الأس

تعین علیه إقامة الدلیل على أن المادة أساس الضرر لا یمكن أن تكون من إنتاجه، وإلا فإنه سیكون 

  . مسؤولا عن تعویض الضرر بنسبة تعادل حصته في السوق

سبة لتعویض الأضرار التي تنشأ عن فعل هذه النظریة تحقق مزایا لا یمكن إنكارها بالن إن

المنتجات المعیبة، فهي من ناحیة أولیة وبما تشكله من عامل ردع، تحث المنتجین على بذل أقصى 

 اتوفر قدر  أنهاأضرار المنتجات التي یطرحونها للتداول، كما  بیل توقيقدر من العنایة والحرص في س

إلى مجموعة من الأشخاص یوجدون في نفس  المسؤولیة من الحمایة الفعالة للمسؤول، بحیث تنقل عبء

في حالة المنازعات القضائیة  ظروف من تنعقد مسؤولیته، وفضلا عن ذلك، تدفع النظریة بالمسؤولین

مما یمثل ضمانة هامة  ،إلى التكتل وتكوین صندوق یستهدف تغطیة المبالغ التي یحكم بها للمضرورین

  .2ات المستحقة لهم دون إرهاق المسؤولین عن الضرروأكیدة لحصول هؤلاء على التعویض

القول إن اعتبارات العدالة التي تقتضي إیجاد وسیلة بمثابة الضمان لحصول هذا  ویمكننا

المضرور الذي لحقه ضرر من منتوج یعجز عن فهم تقنیاته وخواصه، تسمو على اعتبارات المساواة 
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لى مسؤولیة المدعي بطریقة ة عإقامة قرین ،لیس كلیاا بعض الشيء و أمام القانون الذي قد ینقص منه

یس فضلا عن إقامتها مسؤولیة الشركة المصنعة على أساس ثروتها وما تحققه من أرباح، ول تحكمیة

ن التكلفة التي قد تتحملها شركات الإنتاج في تلك الحالة تبدو بلا شك نسبة على أساس مسلكها، حیث أ

  .1التي تجنیها من العمل في المجال الصناعي صغیرة من تلك الأرباح الطائلة

  الفرع الثاني

  التزام الدول بتعویض الضحایا

قصور القواعد العامة للمسؤولیة عن الفعل الضار في تعویض الأضرار الناشئة عن  إزاء

 على المسؤول عن المنتوج الصناعي خاصة في الحالات التي یتعذر فیها الوقوف ،المنتجات الصناعیة

لاءمة أو عدم كفایة التأمین لضمان المخاطر التي یخلفها فعل المنتجات المعیبة، فهل یمكن وعدم م

علیه إلزام  ابالتعویض على عاتق الدولة مباشرة؟ وما هو الأساس الذي یمكن بناء الالتزامإلقاء عبء 

بدورها في الدولة بتعویض المضرور عموما؟ وما هي الأداة التي تستطیع الدولة من خلالها القیام 

  .ذلك؟

، ثم )الفقرة الأولى(تحمل الدولة عبء تعویض الضحایا  سوف نتطرق لأساس ،مما تقدمانطلاقا 

  ).الفقرة الثانیة(نتعرض لصنادیق الضمان كأداة للدولة للقیام بدورها في ذلك 
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  الفقرة الأولى

  تحمل الدولة عبء تعویض الضحایا

الدولة عن تعویض الأضرار بعض التطورات، فقدیما كان مسؤولیة  لانعقادالأساس القانوني  شهد

القضاء یتخذ من الخطأ أساسا لضمان الدولة للأضرار الناشئة عن عیب المنتجات عموما، حیث استقر 

القضاء في مصر على ضرورة إثبات خطأ من جانب الدولة تسبب في إحداث الضرر المدعي به، وأن 

  .1رتتوافر رابطة سببیة بین الخطأ والضر 

المتصور حدوثه من الدولة، یتمثل في إصدار قرارات إداریة معیبة من شأنها أن تلحق  والخطأ

ولاشك أن من شأن هذا الموقف أن تترتب علیه نتیجة مؤداها أن مسؤولیة الدولة على  ،أضرارا بالبعض

أساسا ملائما أساس الخطأ، شأنها في ذلك شأن المسؤولیة المدنیة في قواعدها التقلیدیة، لا تصلح 

لتعویض الأضرار الناتجة عن المنتجات الصناعیة، حیث یضیق إلى حد كبیر من مجال هذه 

  .المسؤولیة

من الخطأ  باتخاذهحاول مجلس الدولة في بدایة الأمر أن یخفف من حدة الخطأ الجسیم،  لذا

ي إلى إقامة مسؤولیة بالقضاء الإداري المصري والفرنس الأمروشیئا فشیئا وصل  ،البسیط قانونا عاما

  .الدولة بالتعویض على أساس المخاطر في حالات استثنائیة

یمكن القول بأن مسؤولیة الدولة على أساس المخاطر نشأت في نطاق  ،القانون المصري ففي

یكون الضرر الناشئ عن نشاط الإدارة  أن أهمها ،ري وقیده بتوافر عدة عناصرمحدد أقره القضاء الإدا

ن الضرر لا یكون استثنائیا یرتب واستثنائیا، وفي العنصر الأخیر حكم بأطبیعة خاصة مادیا، ومن 

مسؤولیة الإدارة بالتعویض إلا إذا جاوز المضار العادیة وكان ضررا مستمرا، ومن ثم إذا تعذر تحدید 
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ض والتزام الدولة هنا بالتعویفإن الدولة هي التي تلتزم بتعویض المضرور،  ،المسؤول عن الخطأ

بقوة القانون دون حاجة إلى استصدار حكم من القضاء، حیث یقوم أساس التعویض في هذه  مفروض

الحالة على فكرة المساواة بین المواطنین، والتي تظهر جلیا في الكثیر من الحالات التي منح فیها 

رار الناجمة في تعویض العدید من الأض اعتنقهالمشرع التعویض أخذا بمبدأ التضامن الاجتماعي الذي 

عن الإصابة بفیروس الإیدز بسبب نقل دم ملوث من المستشفیات، وكذلك الحالة التي یعوض فیها 

عد آلیة تكمیلیة الذي یؤكد أن التضامن الاجتماعي یالأمر ضحایا المرض دون حاجة إلى إثبات الخطأ، 

  .1ن المسؤولیةلنظام التأمین م

تقها مسؤولیة ضمان تعویض الضحایا، بما فیهم في الجزائر، فإن الدولة أخذت على عا أما

  فیه ضرر الجسماني ولم یكن للمتضرر ید، عندما ینعدم المسؤول عن الالاستهلاكضحایا حوادث 

  .من القانون المدني الجزائري 1مكرر 140وهذا ما أكدته المادة 

لا المسؤولیة، وإن الدولة بالتعویض تأسس على فكرة التضامن الاجتماعي  التزامرأینا، أن  وحسب

  .كان بإمكان الدولة فیما بعد الرجوع على محدثي تلك الأخطار

لیس مبتدعا في الجزائر، حیث أن الحكومة وفي الكثیر من الحالات تدخلت لتقدیم  الأمرهذا  إن

 2الدعم المالي لضحایا حوادث فیضانات باب الواد، ضحایا حادثة طائرة تمنراست وغیرها من الحوادث
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ن غائبة عن فلسفة لم تك ،ة لأعباء ضحایا المخاطر الاجتماعیةدل على أن فكرة تحمل الدولمما ی

  .في الجزائر الاقتصاديحتى و الاجتماعي  النظام السیاسي و

  الفقرة الثانیة

  مان كأداة للدولة لتعویض الضحایاصنادیق الض

ضمان تعویض  نادى بعض الفقه بضرورة إنشاء صندوق خاص للضمان على غرار صندوق لقد

ضحایا الإرهاب، ذلك أن الأضرار البالغة التي تترتب على حوادث المنتجات الصناعیة تؤكد بما لا یدع 

مجالا للشك أن التبعات المالیة المترتبة عنها تنوء بها ذمة المؤسسات الإنتاجیة وشركات التامین، الأمر 

   .الاستهلاكضحایا حوادث الذي یفرض على الدولة ضرورة إنشاء صندوق للضمان الخاص ب

السعي الحثیث من المجتمعات لمواجهة المخاطر الناتجة عما أفرزته التكنولوجیا والتقنیة  إن

یكون لها القدرة على مواجهة  ،لا یكون إلا من خلال إیجاد آلیة جماعیة للتعویض، الحدیثة من تحدیات

ایة لعمل هذا الصندوق في مجال حوادث وقد كانت البد بما قد تمثله من ملاءة مالیة، طرتلك المخا

، بل تخطى 2، ثم تطلب الأمر بعد ذلك إنشاء صندوق ضمان خاص بضحایا حوادث الإرهاب1المرور

  3.ذلك بمناداة الكثیرین بتعمیم هذه التجربة لإسعاف حوادث البیئة
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  1993جانفي  20المؤرخة في  04ج ر ع :  انظر .المتضمن قانون المالیة 1993نایر ی 19المؤرخ في  01 -93

  03ص

 - 65 :الذي یحدد كیفیات التخصیص الخاص رقم 1998ماي  13المؤرخ في  147 -98 :المرسوم التنفیذي رقم: انظر -3

  .04، ص1998ماي  17الصادرة في  ،31ج ر ع  ."الصندوق الوطني للبیئة"ت عنوان تح 302
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هدف ب ،رع الفرنسي صنادیق قومیة للضمانفرنسا واستجابة لهذه النداءات، أنشأ المش ففي

تعویض الأضرار التي یصعب مطالبة شخص معین بتعویضها، مثل ضحایا المخالفات، ضحایا حوادث 

على إثر نقل دم ملوث، ویتم تمویل ) الإیدز(الإرهاب، ضحایا الإصابة بمرض فقد المناعة المكتسبة 

ء المالي على التأمین، التي تقوم بدورها بإلقاء هذا العب ت من شركاتهذا الصندوق عن طریق اقتطاعا

المسؤولیة، حیث  اجتماعیةالأقسام التي یدفعها المؤمن لهم، وهو ما یحقق الكثیر من المزایا، فیؤدي إلى 

 هایتولى عدد كبیر من أفراد المجتمع المساهمة في تعویض الأضرار الناشئة عن المخاطر التي یؤمن

تأمین من الأضرار، الأمر الذي كان یمثل الصندوق ، كما انه لا یلزم الضحایا المحتملین للخطر بإبرام 

بعید إلى المطالبة بإنشاء صندوق قومي لضمان ضحایا  زمن صعوبة، وهو ما دعا كثیرا من الفقهاء منذ

  1.الحوادث الطبیة

، فإن اللجوء إلى فكرة صندوق التضامن لتعویض الضحایا أصبح الاستهلاكمجال حوادث  وفي

  .مطلبا أساسیا

ن المتضررون من الحصول كمید، والأمیونت، والدم الموبوء بداء السیدا، لم یتمقضایا تالیدو  ففي

بصفة عاجلة لمواجهة آثار الكارثة، بعدما إلا بعد إنشاء صنادیق ضمان خاصة و  على تعویضات،

 أوأغرقت المؤسسات الإنتاجیة والخدماتیة المسؤولة بالكم الهائل من الدعاوى من طرف المتضررین 

  .2وخلفهم، إلا أن هذه الصنادیق یجب أن تتصف بصفة الدوام والتنظیم الجدي ذوي حقوقهم

زائري، بأن یضع تنظیما قانونیا لصندوق خاص لتعویض المضرورین دعوة للمشرع الج ونوجه

هؤلاء المتضررین للحصول على تعویض  أماملیكون بمثابة حصن الأمان  ،عن فعل المنتجات المعیبة

                                                           
  .395، المرجع السابق، ص )محمد( محمد القطب:  انظر -1

  .393، المسؤولیة المدنیة للمنتج، المرجع السابق، ص )قادة( شهیدة: انظر -2
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ذات  إنشاءول علیه من المؤسسات الإنتاجیة أو من شركات التأمین، خاصة وأن إذا ما فشلوا في الحص

ورة الإضرار على له خط اتضحتالصنادیق وبالخصائص السالفة قد كرسه في مجالات أخرى، حینما 

  .وقانونیة باعتبارات اجتماعیةالمعنویة للمجتمع الجزائري، مدفوعا الطاقات البشریة و المادیة و 

مقتضیات ومبررات تؤید جدیة الدعوة لضرورة تخصیص صندوق ضمان لتعویض عدة  تتضافر

  : أهمها الاستهلاكضحایا حوادث 

لدرجة قد تصل في بعض الحالات إلى  الاستهلاك،جسامة الأضرار الناتجة عن حوادث  -

ذلك أن الوقوف على عدد الضحایا الناتج عن استهلاك دواء  ،ما یسمى بالكارثة الاجتماعیة

VIOX حالة ) 26000(ن ألف كشف عن ستة وعشری، 2000مریكیة سنة ي الولایات المتحدة الأف

في فرنسا في  بأمراض القلب، حوادث الأمیونتمصاب ) 100.000(وفاة وأكثر من مائة ألف 

، نحالة  سرطا) 100(ئة حالة وفاة وما) 2000(فت ألفي خل 1996إلى  1980الفترة ما بین 

خلفت سبع عشرة  1999سنة  الجزائربسطیف الفاسدة ب ك مادة الكاشیراستهلا حادثة التسمم جراء

، لا شك أن هذا العدد 1مصاب بمرض البوتیلیزم) 200(وفاة، وإصابة أكثر من مائتي ) 17(

هوض بتعویضهم، مما الكبیر من الضحایا، تعجز قواعد المسؤولیة المدنیة وآلیات التامین عن الن

للقیام بهذا الدور، كما یجب أن یقوم الصندوق بدوره في ضمان الماسة لصنادیق یجعل الحاجة 

التعویض في الحالة التي یتعذر فیها على المسؤول أو حینما لا یتحصل المضرور على تعویض 

العلاقة  انقطاعكما بإمكان الضحیة طلب التعویض من الصندوق في حالة  ،شامل بوسیلة أخرى

 .2وى التعویض المرفوعة من جانب المتضررمسؤولیة المنتج وتقادم دع انقضاءبین 

                                                           
  .394ق ، ص ، المسؤولیة المدنیة للمنتج، المرجع الساب)قادة ( شهیدة: انظر -1

2- Lambert- Faivre(y), la crise de l’assurance responsabilité civil médical, Dalloz, 2003,      

   chron, P785. 
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، هو تكریس لمبدأ التضامن الاستهلاكإن إنشاء صندوق لإسعاف ضحایا حوادث  -

الاجتماعي الذي یسعى لتحقیق العدالة الاجتماعیة، بعدم ترك هؤلاء الضحایا لمواجهة مصیرهم 

 .دون تعویض جابر

نسحب الالتزام بالتضامن على لی ،النطاق الوطني ومن الممكن أن یتعدى هذا الصندوق -

على غرار ما هو معمول به في الإتحاد  المجتمعات المغاربیة للمساهمة في تمویل هذا الصندوق،

قل دولي لتكریس یر عن مطلب شعبي بل قومي، إن لم نالأوروبي، وهذا في الحقیقة ما هو إلا تعب

جبر الأضرار والتعویض عنها  حق الأفراد في سلامة أشخاصهم وأموالهم قبلیا، وحقهم أیضا في

  1.بعدیا

إنشاء صنادیق الضمان في هذا المجال فیه تذلیل للصعوبات التي تعترض المتضررین في إن 

الحصول على تعویضات فعالة وسریعة بما یمثله من تكریس فعلي لحق الضحایا في التعویض، بل 

حینما ، لون في قضایا التعویضبعض الحرج الذي كان یواجه القضاة وهم یفصلرفعا  اعتبارهیمكن 

یتعذر التعرف على المسؤول عن فعل المنتجات المعیبة، خاصة وان نداء ضمائرهم یدعوهم دوما إلى 

   2.عدم ترك المضرورین لمصیرهم دون تعویض

 باستقبالبالكیان القانوني المستقل وبالشخصیة المعنویة، الأمر الذي یسمح له  یتمتع الصندوقف

خرى من الأشخاص العامة أو لیة الممنوحة من الدولة، أو المساهمات المالیة الأالمخصصات الما

ومن ثم لا یجب ، بالتأمین الإلزامي للمنتج عن المسؤولیة المدنیةمرتبط  كما ان أمر إنشائه ،الخاصة

                                                           
  .395، المسؤولیة المدنیة للمنتج، المرجع السابق ، ص )قادة ( شهیدة: انظر -1

  .397، المرجع السابق، ص )محمد( محمد القطب: انظر -2
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ى أنه بدیل عن قواعد المسؤولیة أو التأمین من المسؤولیة، كما أن حصول الضحایا عل على النظر إلیه

 1.مأمام المحاكتعویض الصندوق یمنعهم من رفع دعوى جدیدة 

مصادر تحویل الصندوق بین مساهمات الدولة وما یقدمه المنتجون من دعم مالي  تتنوع

فرض أقساط على المستهلكین في صورة نسب معینة تفرض على ثمن یة للصندوق، إضافة إلى إمكان

رض على بعض عقود التأمین والمساهمات التي المنتوج، دون أن ننسى بعض الخصومات التي تف

وق في وبدورنا نرى أن إنشاء هذا الصند، تقدمها بعض الهیئات الخاصة والعامة في هذا المجال

طالما أن هناك إمكانیة لخصم بعض الرسوم من عقود التأمین على  الجزائر قد لا یمثل إشكالا

  .المسؤولیة المدنیة عن المنتوج المسلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 - LAMBERT- FAIVRE(Y), op-cit, P697. 
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  لاصة الباب الثانيخ

ظهور المسؤولیة الموضوعیة المتبناة من طرف  إلىتطور قواعد المسؤولیة المدنیة  أدى لقد

والمشرع الفرنسي، وكذا الجزائري وذلك بموجب تعدیل نصوص القانون المدني في  الأوروبيالتوجیه 

الجزائري حمایة  المشرع أرساه، وذلك یعتبر مكسبا قانونیا 01مكرر 140مكرر و 140المادتین 

الكم الهائل من المنتجات المعیبة والمقلدة التي تغزو السوق  أمامللمضرورین وضمانا لتعویض حقوقهم، 

  .الجزائریة

 ا للمضرور، یلتزم منتجه بالتعویضوجود منتوج معیب سبب ضرر  هو هاته المسؤولیة أساس ان

تؤسس على عدم تقدیم المنتوج للسلامة لم یرتكبه، فهي مسؤولیة لا خطیئیة،  أو الخطأسواء ارتكب 

  .المنتظرة من استعماله الطبیعي والمشروع

لكي یقوم نظام المسؤولیة الموضوعیة بدور فعال، لابد ان یكون مصحوبا بتنظیم تشریعي  لكن

ي مجال للتامین من تلك المسؤولیة، وذلك عن طریق ما یسمى بتامین المسؤولیة المدنیة للمتدخلین ف

فوضع هذا النظام لا یعني ان المنتج قد یتهاون في اتخاذ الاحتیاطات  ،جات للاستهلاكعرض المنت

الواجبة لحمایة عملائه من مخاطر السلع التي ینتجونها، إذ انه یكون حریصا بلا شك على سمعته 

    .  التجاریة، إلا انه وفي حالة عدم معرفة المسؤول فان الدولة هي التي تلتزم بتعویض الضحایا
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 والتي قد یمثل استعمالها خطرا على سلامة وأمن المستهلك ،ظهور المنتجات الصناعیة إن

یقتضي تنظیما خاصا للمسؤولیة الناشئة عنها، لهذا السبب احتلت المسؤولیة المدنیة للمنتج مكانة 

ث أضرار العامل الفعال في إحداعتباره لقیود التي فرضتها على المنتج، باكبیرة، وذلك من خلال ا

     .المعیبة جاتهجسیمة للمستهلك بسبب منت

، في "یةالمسؤولیة المدنیة للمنتج عن منتجاته الصناع" بعنوان  ومولنا بحثنا هذا الموستنا لقد

لمنتج عن منتجاته الصناعیة في ظل القواعد المدنیة للمسؤولیة االباب الأول  حیث تناولنا في بابین،

لمنتج ا التزامتمت دراسته من خلال  الذيوالتي تتجسد في المسؤولیة العقدیة للمنتج، و  ،التقلیدیة

بضمان  الالتزام، كأساس للمسؤولیة العقدیة الخفیة بضمان العیوب الالتزام(بالضمان بصفة عامة 

 للالتزامات ، إضافة)المنتج بضمان مطابقة المنتوجات والتزامالمنتوج للعمل لمدة معینة  صلاحیة

 الالتزامبضمان السلامة،  الالتزام(بهدف التوسیع في حمایة المستهلك التعاقدیة التي أنشأها القضاء

والمسؤولیة التقصیریة للمنتج، والذي تمت دراسته هو الأخر من  ،)بإعلام المستهلك عن المنتجات

  .خلال الخطأ كأساس للمسؤولیة التقصیریة وكذا حراسة الأشیاء كأساس لها

 لمسؤولیةاوص صخللقواعد المستحدثة بمن خلاله التعرض للنظام  الباب الثاني، فقد حاولنا أما

ن أو ما یسمى بالمسؤولیة الموضوعیة للمنتج، وذلك م ،المنتجات الصناعیةنطاق في  المدنیة للمنتج

 إضافة إلىشروط قیام مسؤولیته، كذا مجال مسؤولیة المنتج و  حیثمن  ،لمضمونهال التطرق خلا

لمنتج عن منتجاته الصناعیة، من حیث أسباب دفع المدنیة لمسؤولیة لالآثار المترتبة عن قیام ا

  .المعیبة لناشئة عن فعل المنتجات الصناعیةض الأضرار االمسؤولیة المدنیة للمنتج وآلیات تعوی
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عدم كفایة أحكام ضمان ب، ففیما یتعلق من النتائججملة استنا تلك إلى وصلنا من خلال در  وقد

جات الذي نتج عنه ظهور منت ،في تغطیة مسؤولیة المنتج في ظل التطور التكنولوجي ،العیوب الخفیة

أن  ،ولكون هذا الضمان یستوجب لتحققه ،لدرجة أنها تسبب الضرر والأذى للمقتني ،خطیرة ومعیبة

  .یثبت المستهلك أن هناك عیبا في التصنیع أو في تصمیم المنتوج، وهذا ما لا یتسنى لأي مستهلك

والمتمثل في ضمان صلاحیة  ،آخر على عاتقه التزامالتشدد في مسؤولیة المنتج، وهذا بفرض  كما ان

  327 -13 :بموجب المرسوم التنفیذي رقم ،والذي تم تعدیل أحكامه ،توج للعمل لمدة معینةالمن

توجه  ،المحدد لشروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ، والذي من بین أهم أحكامه

یلیها توجیهه  ،لدى المتدخل رسالة كتابیة أو أي وسیلة أخرىعن طریق  ،المعني بالأمر مباشرة بشكوى

في  ى مطابقةأو بأي وسیلة أخر  ،مع إشعار بالوصول ،عن طریق رسالة موصى بها ،اكتابی إعذارا

، تفادي والهدف من ذلك ،عند تقدیم الشكوى یة التجارة تتدخل للقیام بالتحقیقكانت مدیر  ،حین سابقا

المالیة التي قد  والأعباء ،وطول مدة التقاضي ،الإجراءاتاستبعاد تعقید  القضاء، بهدف إلىاللجوء 

بالرغم من تحقیق هذا الضمان لآثار إیجابیة، إلا أنه بقي مقتصرا على بعض  تكون باهضة، لكن

إن حمایة المستهلك لا تتحقق فقط بإلزام المنتج ف وبالتالي .المنتوجات التي حدد قائمتها بقرار وزاري

التزامات  الأخرىالمقارنة بالضمان، بل فرض علیه المشرع الجزائري وذلك على غرار التشریعات 

ه والتعریف به والتحذیر المستهلك عن كل منتوج یقتنی بإعلامأخرى، كالتزامه بالسلامة، وكذا التزامه 

  .اللازمة للحیلولة دون وقوع أضرار الاحتیاطاتكل  باتخاذمن مخاطره، مع إلزامه 

من  124بناءا على المادة  ،الالتزام في المسؤولیة المدنیة تتحدد أحكامه طبقا للقواعد العامةان 

القانون المدني الجزائري، ویعتبر ذلك الركیزة الأساسیة أیضا في المسؤولیة عن الأضرار التي تسببها 

لا  ،ان المسؤولیة عن الفعل الشخصي من خطأ وضرر وعلاقة سببیةوبالتالي فإن أرك ،المنتوجات
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ومستقل كان الدافع لوضع نظام خاص الذي وهو  ،جات الصناعیة الحدیثةیتلاءم مع طبیعة المنت

  .جات المعیبةللمسؤولیة عن أضرار المنت

تبني قواعد  إلىضحایا حوادث الاستهلاك، لا تربطهم دائما علاقة تعاقدیة بالمنتج، مما دعا  ان

المادیة ذات الطبیعة الجسمانیة سواء  الأضرارالمسؤولیة التقصیریة، والتي تكفل التعویض غالبا عن 

الأصل أن نجاح ف. الأشیاءالمفترض وحراسة  الخطأ أو الإثباتالواجب  الخطأ أساسكانت قائمة على 

القضاء الفرنسي على  رلخطأ لیحصل على التعویض، لذلك یسیتطلب من المضرور إثبات ا اهادعو 

وكذلك من فعل  ،من ظروف الحال من مخالفة المنتج لقواعد المهنة ، فاستخلصهإثباتهالمضرور طرق 

العقدیة، ولكي یدفع المنتج عنه المسؤولیة، علیه إثبات تدخل السبب الأجنبي  بالالتزاماتالإخلال 

  .المتمثل في القوة القاهرة، خطأ المضرور، أو فعل الغیر

یختلف عن تعریفه  ،في قانون حمایة المستهلك الوارد تعریف المستهلكما تقدم، ف إلى إضافة

ن المستهلك هو المقتني للسلعة حیث لا یزال المشرع یرى أ، 39- 90 :رقم التنفیذيالمرسوم في الوارد 

أما المستعمل لها فلا تشمله الحمایة اللازمة المقررة قانونا، رغم أن استعمال المنتوج هو  ،الخدمةأو 

، أما من حیث الموضوع فهو یشمل كل سلعة أو خدمة موجهة للإستعمال واقتنائهالهدف من شرائه 

كل لمنتوج هو كل سلعة أو خدمة، والسلعة هي أن ا باعتبارجات، والأولى أن یشمل المنت ،النهائي

  .من المنتوج ولیس العكس اشيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا، وبذلك تعتبر السلعة جزء

لذي وسع من دائرة الحمایة لفئة الأمر احمایة المستهلك بطابعه الجزائي، لقد تمیز قانون 

مكرر من القانون المدني، كما حرص  140أكد علیه المشرع الجزائري في المادة  اوهو م ،المتضررین



 خاتمة

 

351 
 

المسؤول، حیث حمل الدولة مسؤولیة التعویض عن  انعدامعلى عدم بقائه بدون تعویض في حالة 

  .جات المعیبةة التي تسببها المنتالأضرار الجسمانی

امین عن المسؤولیة عن المنتجات قواعد الت لإعمالفي الوقت الراهن ملحة  أصبحتالحاجة  ان

 أماملضمان تعویض ضحایا الاستهلاك، لان ذلك من شانه تخفیف المعانات عن المتضررین 

ویحظى ، الإلزاميان یكتسي التامین عن المنتوجات الطابع  الأجدرالمحاكم، وعلى هذا كان من 

  .التعویضبتاطیر قانوني شامل ومفصل حتى یستطیع المتضرر الحصول على حقه في 

على ما تقدم، فالدراسة المقدمة في مجال المسؤولیة المدنیة للمنتج عن منتجاته تأسیسا 

  :الصناعیة تسمح لنا بتقدیم التوصیات التالیة

یتعین على المشرع الجزائري وضع تشریع خاص ومستقل لتنظیم المسؤولیة من فعل  - 

مكرر  140لمادة واحدة وهي المادة  المنتجات المعیبة على غرار المشرع الفرنسي، عوض تخصیصه

 .لمعالجة المسؤولیة الموضوعیة للمنتج

حتى تتضح معالم المسؤولیة ، ولكي تزول التفرقة " للمنتج"ضرورة وضع مفهوم دقیق  - 

بینه وبین من یقع في حكمه والتي جاءت في مختلف الاتفاقیات المتكررة في الكثیر من المواد القانونیة 

 .الدولیة

یة المركز القانوني للمنتج، یتعین حصوله على شهادة مطابقة المواصفات من قبل بهدف تقو  - 

 .هیئة مستقلة

عن طریق  ،بهدف حمایة نفسه من كل الأضرار التي یمكن أن یتعرض لها ،توعیة المستهلك - 

 .بجمعیات حمایة المستهلك الاستعانةإبلاغ السلطات المختصة في حالة تعرضه للأضرار أو 
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 نیة بسبب احترامه للقواعد الآمرةعلى مسالة إعفاء المنتج من المسؤولیة المدضرورة النص  - 

 .حتى لا تظل منظومة الحمایة ناقصة

ضرورة تحدید بدقة الشخص الذي یقع علیه عبء إثبات ان المنتوج لم یكن معیبا وقت  - 

 .ج لا یحتوي عیباطرحه للتداول، وكذا تحدید أساس معرفة اللحظة التي یتم فیها التأكد من ان المنتو 

النص بشكل دقیق على المعاییر التي یعتمد علیها القاضي عند بحثه في موضوع التعویض  - 

 .عن الأضرار المرتدة

من قانون التامین الجزائري نص صراحة  168إذا كان المشرع الجزائري في نص المادة  - 

مكرر  140ربطها بنص المادة على إلزامیة التامین بصفة عامة، فلابد من إعادة النظر فیها ومحاولة 

 .من القانون المدني الجزائري والمتضمنة المسؤولیة الموضوعیة للمنتج عن منتجاته المعیبة

من القانون المدني الجزائري، وجعلها تشمل كافة  01مكرر 140ضرورة تعدیل نص المادة  - 

ائما ضحیة تلك الذي یكون د ،حمایة لمصالح المتضرر ،الأضرار الناتجة عن تعیب المنتوجات

 .خاصة مع التطور الصناعي الهائل ،الأضرار

 .الاستهلاكلتعویض ضحایا حوادث  احتیاطيضرورة إنشاء صندوق ضمان  - 

تحاد الأوروبي، بالنسبة لجمیع ذار سریع، كما هو معمول به في الإضرورة وضع نظام إن - 

والذي  RAPEXالتي تشكل خطورة على المستهلكین بأوروبا، والذي یسمى بـ  الاستهلاكیةالمنتجات 

لتقلیص أو منع تسویق أو  ،یقضي بالتبادل السریع بین الأعضاء لكل المعلومات حول التدابیر المتخذة

المواد الغذائیة والمستحضرات الصیدلانیة والآلات  باستثناء(الاستهلاكیةتعمال جمیع المنتجات اس

، هذا النظام یساهم في رفع مستوى ثقة وسلامة المستهلكینالتي تشكل خطرا على صحة  ،)الطبیة

 .الرقابیة والمنتجین بالجهاتالمستهلكین 



 خاتمة

 

353 
 

المنصوص علیه في المرسوم التنفیذي  ،تفعیل دور المجلس الوطني لحمایة المستهلكین - 

ني لحمایة المستهلكین الوط، الذي یحدد تشكیلة المجلس 2012أكتوبر 02المؤرخ في 355 -12 :رقم

تتسبب  أنوالذي من أهم اختصاصاته المساهمة في الوقایة من الأخطار التي یمكن  واختصاصاته،

جات المعروضة في السوق وتحسینها، من أجل حمایة المستهلكین ومصالحهم المادیة فیها المنت

 .والمعنویة

موضوع المسؤولیة المدنیة للمنتج  وفي الختام، نرجو ان یكون بحثنا هذا قد سلط الضوء على

كما نرجو  ي كانت تبدو غامضة للوهلة الأولىعن منتجاته الصناعیة، ووضح مجموعة من المسائل الت

  .ان یكون قد شكل إضافة مهمة لعموم الباحثین، وجمیع المهتمین بمثل هذه المسائل

ذ یتعین علینا مواصلة ومع ذلك، تظل آفاق البحث في مثل هذه الموضوعات مفتوحة ورحبة، إ

الجهود لاكتشاف الثغرات على التشریع المنظم للمسؤولیة المدنیة للمنتج، واقتراح الحلول الملائمة 

بهدف الوصول یوما ما إلى منظومة قانونیة محصنة بشكل كامل، تمنع كافة الأضرار عن المستهلك 

  .المضرور
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      جات التي یجب أن ترفق بشھادة الضمان وكذا مدة الضمان قائمة المنت: الملحق الأول

المحدد لمدة  2014دیسمبر 14حسب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في (الخاصة بھا

  )الضمان حسب طبیعة السلعة

  والإلكترونیةمدة ضمان السلع الكھرومنزلیة والكھربائیة 

  )شھر(مدة الضمان  السلع

 ..................................................................الطبخ أجھزة -
 ..................................................................أفران مدمجة -
 ....................................................موضوعةأفران مصغرة  -
 ................................................................لوحات الطھي -
 .....).................كھربائیة وبالضغط وبالبخار وشوایة( أجھزة الطبخ -
 ........................)....................طابونات،( أفران الطھي بالغاز -
 ....................................................................میكروویف -
 ...................................أجھزة التبرید والتجمید والتجمید المكثف -
 .........................................................أجھزة غسل الأواني -
 ........................والتجفیفآلات وأجھزة للغسل والتنظیف والعصر  -
 .................................................................أجھزة التلفاز -
 )......................كك الشفرةمموج ومف( محیطیات ومستقبلات التلفاز -
 ........................)..أقراص مضغوطة،( كل أنواع قارئي من صنف -
 ...)..........................،4وآمبي 3آمبي( كل أنواع قارئي من صنف -
 ......................................................أجھزة تسخین الأماكن -
 ..........................................................أجھزة تسخین الماء -
مكیف الھواء ومستخرجة ( استخلاصھ أو/ء وأجھزة تكییف الھوا -

 ...................................)...................................الھواء،
 .........................................................................مكواة -
 ..............................................مكانس كھربائیة ومنظفات آلیة -
 ..................................................................آلات العجین -
 ...)..........فرمة وخلاط ومضرب،م( روبوتات منزلیة أحادیة الوظیفة -
 ...........................................روبوتات منزلیة متعددة الوظائف -
 ..........................................................القھوةآلات تحضیر  -
 .......................................................غلایات قھوة كھربائیة -
 .......................................................غلایات شاي كھربائیة -
 .............................................................غلایات كھربائیة -
 ..............................................................محمصات الخبز -
 ...............................................................لوازم الساعات -
 ....................................آلات الخیاطة والغزل والأجھزة المماثلة -
 .....................................أجھزة التقاط الصور وكامیرات الفیدیو -
  .....................................................كھربائیة محمولة أدوات -

24  
24  
12  
24  
12  
12  
24  
24  
24  
24  
24  
12  
12  
06  
24  
24  
24  
24  
24  
12  
12  
24  
24  
12  
12  
12  
12  
12  
18  
12  
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  مدة ضمان سلع الإعلام الآلي والمكتبیة

  )شھر(مدة الضمان  السلع

 ...........................................التسجیل واستنساخ الصورةأجھزة  -
 ..................................................أجھزة تسجیل الصوت ونقلھ -
 .......................................................مكتبیةأجھزة إعلام آلي  -
 ......................................................أجھزة إعلام آلي محمولة -
 .............................................أجھزة العرض السمعي البصري -
 ...)...........را ویب،العاكس والفأرة وكامی( محیطیات ولوازم إعلام آلي -
 ......................................................طابعات بالإبرة أو بالحبر -
 .................................................................طابعات باللیزر -
 ......................................................الوظائفطابعات متعددة  -
 .......................................................................الناسخات -
 ...)...........................قرص صلب،( للإعلام الآلي تجھیزات الحفظ -
 ..................................................................أجھزة الفاكس -
  ...................................................................لوحات لمسیة -

12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  

  مدة ضمان سلع العنایة

  )شھر( مدة الضمان  السلع

 )..............................................كھربائیةمحلقة ( أجھزة الحلاقة -
 ................................................أجھزة النتف والتجمیل النسائیة -
  ...).................مجفف ومملس ومشط كھربائي،( أجھزة العنایة بالشعر -

12  
12  
12  

  مدة ضمان السلع الھاتفیة

  )شھر( مدة الضمان  السلع

 .............................................ھواتف نقالة بشاشة أسود وأبیض -
 ..............................أو ھواتف ذكیة/ھواتف نقالة متعددة الوسائط و -
  ).......................................................ثابتة ولاسلكیة( ھواتف -

12  
12  
12  
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  التجھیزات والآلاتمدة ضمان 

  )شھر( مدة الضمان  السلع

 ..............................................................مضخات كھربائیة -
 ...............................................................مولدات كھربائیة -
 ................................................الكھرباءاو مثبتات /محولات و -
 ).....................باستثناء الحاشدات التي لا تشحن( بطاریات وحاشدات -
 ..........................................................أجھزة الوزن والقیاس -
ومنجرة  مصقلة ومكشطة وثقابة( أجھزة ولوازم التصلیحات الصغیرة -

 ...).........................................................................،آلیة
 ..........................أجھزة إنذار وأجھزة مراقبة بالفیدیو وھاتف داخلي -
 ........................................أجھزة الحمایة من الحرائق ومكافحتھا -
 ..................................................................الحدائقلوازم  -
  ...................................................................آلات موسیقیة -

12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  

  مدة ضمان اللعب

  )شھر( مدة الضمان  السلع

 ...............................فولط 24 ذات بطاریات تفوقألعاب كھربائیة  -
 .............................فولط 24ألعاب كھربائیة ذات بطاریات أقل من  -
 ..........................................درجات وتجھیزات الحمایة للأطفال -
 .............................................درجات وتجھیزات الحمایة للكبار -
 .........................................ألواح وزلاجات ذات دوالیب للأطفال -
 ...................................شھرا 36ألعاب موجھة للأطفال الأقل من  -
 ...........................أرجوحات معلقة وحلقات والأرجوحات المتوازیة -
  ................................................وحدات ألعاب فیدیو وملحقاتھا -

12  
06  
06  
12  
06  
06  
06  
12  

  مدة ضمان سلع مختلفة

  )شھر( مدة الضمان  السلع

 ......................سفن للترفیھ والصید أو أي وسیلة ترفیھ بحریة أخرى -
 .............................................أجھزة الترفیھ والتسلیة والریاضة -
 ................................................أجھزة قیاس الضغط الشریاني -
  ....................................................أجھزة قیاس السكر في الدم -

24  
24  
12  
12  
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الذي  2014نوفمبر 12حسب القرار المؤرخ في(نموذج شھادة الضمان: الملحق الثاني

  )الضمان یحدد نموذج شھادة

  الشق الثاني                                              الشق الأول                

 المخصص للمقتني                                        المخصص للمتدخل          

  :المعلومات المتعلقة بالمتدخل

  :......................................اسم الشركة أوالاسم 

  :.....................................................العنوان

  :..................................التجاريرقم السجل 

العنوان الالكتروني أو رقم الھاتف، عند 

  :...............................................الاقتضاء

الاسم وعنوان الممثل المكلف بتنفیذ الضمان، عند 

  :..............................................الاقتضاء

  :المتعلقة بالمقتنيالمعلومات 

  :...........................................الاسم واللقب

  :..................................................العنوان

  :المعلومات المتعلقة بالسلعة المضمونة

رقم وتاریخ الفاتورة أو تذكرة الصندوق أو قسیمة الشراء 

  .................:.......أو كل وثیقة أخرى مماثلة

النوع والعلامة والرقم : طبیعة السلعة

  :...................................................التسلسلي

  ):..........................مع احتساب كل الرسوم( السعر

  ):.....................................بالشھر( مدة الضمان

  ............................:.........تاریخ سریان الضمان

  :......................في:.......................حرر ب

  الإمضاء والختم الندي للمتدخل

  :المعلومات المتعلقة بالمتدخل

  :.................................الشركةالاسم أو اسم 

  :.................................................العنوان

  :..................................رقم السجل التجاري

العنوان الالكتروني أو رقم الھاتف، عند 

  :...............................................الاقتضاء

وان الممثل المكلف بتنفیذ الضمان، عند الاسم وعن

  :..............................................الاقتضاء

  :المعلومات المتعلقة بالمقتني

  :...........................................الاسم واللقب

  :..................................................العنوان

  :بالسلعة المضمونة المعلومات المتعلقة

رقم وتاریخ الفاتورة أو تذكرة الصندوق أو قسیمة 

  :........................الشراء أو كل وثیقة أخرى مماثلة

النوع والعلامة والرقم : طبیعة السلعة

  :...................................................التسلسلي

  ................):..........مع احتساب كل الرسوم( السعر

  ):.....................................بالشھر( مدة الضمان

  :.....................................تاریخ سریان الضمان

  :......................في:.......................حرر ب

  الإمضاء والختم الندي
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  المراجع باللغة العربیة: أولا

  :الكتب -1

  كسبب لإعفاء المنتج من المسؤولیة، مخاطر التطور )محمد محي الدین(إبراهیم سلیم -1

  .2007دیوان المطبوعات الجامعیة، 

 ، الالتزام بإعلام المستهلك عن المنتجات، الإسكندریة، دار الجامعة)منى(أبو بكر الصدیق -2

  .2013الجدیدة، 

، الالتزام بالإعلام في عقود الاستهلاك، مصر،  مطبعة جامعة )مصطفى أحمد(أبو عمرو -3

  .2008طنطا، 

 - ، ضمان العیوب الخفیة وجدواه في مجال المنتجات الصناعیة) أحمد عبد العال(أبو قرین -4

یماویات دراسة تطبیقیة في بیوع الحاسب الآلي، المواد الخطرة، منتجات الصیدلیة والك

  .، دون دار نشر، دون سنة نشر-الطبیة

 لخطرة للشيء المبیع، دون دار نشر، الالتزام بالإفضاء بالصفة ا)حمدي(أحمد سعد -5

1999.  

، شرح عقد البیع في القانون المدني الكویتي، الكویت،  مطبوعات )حسام الدین(الأهواني -6

  .1989جامعة 
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المصادر غیر الإداریة، القاهرة،  دار النهضة ، مصادر الالتزام، )حسام الدین(الأهواني -7

 .1990العربیة، 

 01ي، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط، التنظیم القانوني للمهن)أكرم محمد حسن(التمیمي -8

2010.  

، ضمان الخفیة في عقد البیع وفقا لقانون الالتزامات العیوب والعقود ) أحمد(الخملیشي -9

  .تنمیة البحوث والدراسات القضائیة، ، دون سنة نشرالمغربي، المملكة المغربیة ، جمعیة 

، المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقه )عبد الحمید(، الشواربي)عز الدین(الدناصوري -10

 .1996، 05والقضاء، مصر، منشأة المعارف، ط

  -المسؤولیة عن الأشیاء -المدني  المبسوط في شرح القانون) حسن علي(الذنوب -11

 .دون سنة نشرعمان،  دار وائل للنشر، 

 یة المدنیة عن الأشیاء غیر الحیة، فكرة الحراسة في المسؤول)محمد سعید أحمد(الرحو -12

  .2001، 01الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط

 ني، العقود التي تقع على الملكیة، الوسیط في شرح القانون المد)عبد الرزاق(السنهوري -13

  .دار إحیاء التراث العربي، دون سنة نشر  ، بیروت،)البیع والمقایضة( المجلد الأول

دار    المدني، مصادر الالتزام، القاهرة، الوسیط في شرح القانون )عبد الرزاق(السنهوري -14

  .1952، 01النشر للجامعات المصریة، ج
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، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الالتزام بوجه ) عبد الرزاق(السنهوري -15

 .، دون دار نشر، دون سنة نشر02، ج-الالتزامالإثبات، آثار -عام

 - ، الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبیانات المتعلقة بالعقد)نزیه محمد(الصادق المهدي -16

 .1982، القاهرة، دار النهضة العربیة، -دراسة فقهیة قضائیة مقارنة

دار    ، عمان"العقود المسماة" ، شرح القانون المدني الأردني)منذر الفضل علي(العبیدي -17

  .1993، 02الثقافة، ط

 انین المدنیة والاتفاقات الدولیة، مسؤولیة المنتج في القو )سالم محمد ردیعان(العزاوي -18

 .2008، 01عمان، دار الثقافة، ط

 ف المواصفات في عقود البیع، عمان، ضمان العیوب وتخل) صاحب عبید(الفتلاوي -19

  .1997، 01مكتبة دار الثقافة، ط

مدى التزام المنتج بضمان السلامة في مواجهة مخاطر  ،)الرحمنعبد حسن (القدوس -20

  .التطور العلمي، القاهرة، مصر، دار النهضة العربیة، دون سنة نشر

، علاقة السببیة في مجال المسؤولیة التقصیریة بین رأي الفقه وموقف )محمد(الكشبور -21

  .2009، 01، دون دار نشر، ط-دراسة مقارنة -القضاء

، المسؤولیة الناشئة عن المنتجات المعیبة في ضوء التوجیه الأوروبي ) ینحس(الماحي -22

  . 1998، 01، القاهرة،  دار النهضة العربیة، ط1985یولیو  25الصادر في 
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 -دراسة مقارنة -المنتجات الخطرة ، المسؤولیة المدنیة عن أفعال)محمد أحمد(المعداوي -23

  .2012الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، 

ضمان مخاطر المنتجات الطبیة، دراسة مقارنة، مصر،  دار  ،)أحمدأسامة (بدر -24

  .2005الجامعة الجدیدة، 

، المسؤولیة المدنیة للمنتج وآلیات تعویض المتضرر، الإسكندریة،  دار )كریم(بن سخریة -25

  .2013الجامعة الجدیدة، 

دراسة مقارنة مع القانون  -، حمایة المستهلك في القانون المقارن)محمد(بودالي -26

  . 2006، دار الكتاب الحدیث ، -الفرنسي

 ، دار الفجر للنشر والتوزیع، مصر، مسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبة)محمد(بودالي -27

2005.  

 -تعاقد والمستهلكمدراسة في حمایة ال - ، الالتزام بالإعلام في العقود)عباس(بوعبید -28

  .2008، 01مراكش، المملكة المغربیة، المطبعة والوراقة الوطنیة للنشر، ط

، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها في )علي(بولحیة بن بوخمیس -29

  .2000التشریع الجزائري، الجزائر،  دار الهدى، 

الغذاء الفاسد أو الملوث، وسائل ، الأضرار الصحیة الناشئة عن )عبد الحمید(ثروت -30

  صر، دار أم القرى للطبع والنشرالحمایة منها ومشكلات التعویض عنها، المنصورة، م

  .دون سنة نشر
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، الضمان الإتفاقي للعیوب الخفیة في عقد البیع، القاهرة،  دار النهضة )سعید(جبر -31

  .1985العربیة، 

 ولیة المدنیة التقصیریة والعقدیةؤ ، موسوعة القضاء في المس)عبد المعین لطفي(جمعة -32

  .1979، 03القاهرة، عالم الكتب، الكتاب الأول، ج

 لرضا المستهلك في عقود الاستهلاك، الحمایة الخاصة )حسن عبد الباسط(جمیعي -33

  .1996القاهرة،  دار النهضة العربیة، 

لقاهرة  ، أثر عدم التكافؤ بین المتعاقدین على شروط العقد، ا)حسن عبد الباسط(جمیعي -34

  .1990دار النهضة العربیة، 

 رار التي تسببها منتجاته المعیبة، مسؤولیة المنتج عن الأض)حسن عبد الباسط(جمیعي -35

  .2000مصر، دار النهضة العربیة، 

 ع، القاهرة،  دار النهضة العربیة، الالتزام بالسلامة في عقد البی)علي سید(حسین -36

1990.  

یة البائع عن الأضرار التي تصیب راغبي ، طبیعة ونطاق مسؤول)علي سید(حسین -37

  .1985، القاهرة،  دار النهضة العربیة،  - دراسة مقارنة -الشراء

الأعمال التجاریة، التاجر  -، القانون التجاري، التنظیم القانوني للتجارة)هاني(دویدار -38

  .2004، الإسكندریة،  دار الجامعة الجدیدة للنشر، -الملكیة التجاریة والصناعیة

  .1983، 03، ضمان عیوب المبیع الخفیة، بیروت، دار إقرأ، ط) أسعد(ابذی -39
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، المسؤولیة القانونیة عن إنتاج وتداول الأدویة )عبد الحلیم عبد المجید(رضا -40

  .2005، 01والمستحضرات الصیدلیة، مصر،  دار النهضة العربیة، ط

 ر الفكر العربيالقاهرة،  دا، التأمین ضد الأخطار التكنولوجیة، )محمد شكري(سرور -41

1987.  

  ضرار التي تسببها منتجاته الخطرة، مسؤولیة المنتج عن الأ)محمد شكري(سرور -42

  .1983، 01مصر،  دار الفكر العربي، ط

  .2009، المسؤولیة المدنیة للمنتج، الجزائر، دار هومه، )زاهیة حوریة (سي یوسف -43

 -دراسة مقارنة -الدواءة في مجال ، خصوصیة المسؤولیة المدنی)شحاتة غریب(شلقماني -44

  .2008الأزاریطة، مصر، دار الجامعة الجدیدة، 

  .2007، المسؤولیة المدنیة للمنتج، مصر،  دار الجامعة الجدیدة، )قادة(شهیدة -45

، حمایة المستهلك في ضوء القواعد القانونیة لمسؤولیة )عبد الحمید(عبد الحمید الدیسطي -46

  .2010دار الفكر والقانون،  ، المنصورة، مصر، -دراسة مقارنة -المنتج

 ع، القاهرة،  دار النهضة العربیة، مسؤولیة المنتج والموز )محمد عبد القادر(علي الحاج -47

1981.  

   على المسؤولیة، الإسكندریة، مصر ، الأخطاء المشتركة وأثرها)محمد علي(علي عبده -48

  .2008، 01دار الفكر الجامعي، ط
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ستهلك من الغش التجاري والصناعي، دراسة ، حمایة الم)عبد االله حسین(علي محمود -49

 یة، دار النهضة العربیة، القاهرةمقارنة بین دولة الإمارات العربیة المتحدة والدول الأجنب

  .2002، 02ط

دراسة مقارنة بین الشریعة  -، الحمایة العقدیة للمستهلك)عبد الباقي(عمر محمد  -50

  .2008، 02مصر، منشأة المعارف، ط -والقانون

، الوجیز في قانون حمایة المستهلك، دراسة في أحكام القانون اللبناني )حوى(سینفاتن ح -51

، بیروت، منشورات الحلبي "إلكترونیا"مع الإشارة إلى حمایة المستهلك المتعاقد عن بعد 

  .2012، 01الحقوقیة، ط

  الجزائري، المسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیة في القانون المدني )دریس(فاضلي -52

  .2010، 02الجزائر،  دیوان المطبوعات الجامعیة، ط

  سلامة المنتوج، الإسكندریة، مصر ، تأثیر المنافسة على الالتزام بضمان)علي(فتاك -53

  . 2008دار الفكر الجامعي، 

، الالتزام بالإعلام خلال مرحلة تكوین عقد البیع مع إدخال قانون )أحمد عبد السلام(فیغو -54

، دون دار 24 -09قانون سلامة المنتوجات والخدمات رقم و  31 -08الاستهلاك رقم 

  .2012، 02نشر، ط

  بیع في نطاق حمایة المستهلك، مصر، ضمان مطابقة الم)ممدوح محمد علي(مبروك -55

  .2008دار النهضة العربیة، 
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  لك إزاء المضمون العقدي، القاهرة، الحمایة المدنیة للمسته)أحمد محمد(محمد الرفاعي -56

  .1994لعربیة، دار النهضة ا

، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن أضرار الدواء، مشكلاتها )محمد(محمد القطب -57

  .2014وخصوصیة أحكامها، الإسكندریة،  دار الجامعة الجدیدة، 

دراسة  -، مسؤولیة منتج الدواء عن مضار منتجاته المعیبة)عبد الصادق(محمد سامي -58

  .ن سنة نشر، القاهرة،  دار النهضة العربیة، دو - مقارنة

 المنتجات المعیبة ومخاطر التقدم محمود السید عبد المعطي خیال، المسؤولیة عن فعل -59

  .1998الإسكندریة، دار النهضة العربیة، مصر، 

  ، أساسیات علم الاقتصاد، بیروت)دعبد النعیم محم(، مبارك)یونس محمد(محمود -60

  .المكتبة الاقتصادیة بالدار الجامعیة، دون سنة نشر

، الفعل الضار والمسؤولیة 2، الوافي في شرح القانون المدني، المجلد )سلیمان(مرقس -61

  .1998، 05المدنیة، دون دار نشر، ط

، ضمان صلاحیة المبیع للعمل مدة معلومة ، مصر،  دار ) محمد حسین(منصور -62

  .الجامعة الجدیدة، دون سنة نشر

  .1956القاهرة، دار النهضة العربیة،  والمقایضة،، البیع )مصطفى منصور(منصور -63

بیروت، منشورات الحلبي  -دراسة مقارنة  -حمایة المستهلك ،)عبد المنعم(موسى إبراهیم -64

  .2007، 01الحقوقیة، ط
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  .2001، عقود المعلوماتیة، عمان، دار الثقافة، )محمد خاطر(نوري  -65

خطأ، الضرر ، المسؤولیة التقصیریة في القانون المدني، ال)مصطفى مجدي(هرجة -66

  .2013وعلاقة السببیة ودعوى التعویض ودرأ المسؤولیة عنها، القاهرة،  دار محمود، 

، مصر،  دار الفكر -الضمان–، الوجیز في المسؤولیة المدنیة )رضا متولي(وهدان -67

  .2011والقانون، 

قه دراسة مقارنة بالف -، المسؤولیة المدنیة عن أضرار المواد الكیمیائیة)أحمد محمد(یاسر -68

 .2010، الأزاریطة، دار الجامعة الجدیدة، -الإسلامي والقانون المالي

  :جامعیةالرسائل ال -2

، الحمایة المدنیة للمستهلك ضد الشروط التعسفیة، أطروحة لنیل الدكتوراه في )نزهة(الخلدي -1

 - 2004القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، المملكة المغربیة، 

2005 . 

، اثر خطا المضرور على الحق في التعویض، رسالة مقدمة لنیل )عبد الكریم ربیع(العنزي -2

  . 2012درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، مصر،

، الحمایة القانونیة للمستهلك في ظل اقتصاد السوق، رسالة دكتوراه، جامعة )حداد(العید -3

 .2001الجزائر، 
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 لك في القانونین المصري والكویتيالحمایة المدنیة للمسته، )مساعد زید عبد االله(المطیري -4

 .رسالة دكتوراه في الحقوق، كلیة القاهرة، مصر، دون سنة

، المسؤولیة المدنیة للبائع المهني، الصانع، الموزع، رسالة مقدمة )فتحي إسماعیل(ثروت -5

  .1987لنیل شهادة دكتوراه، كلیة الحقوق بجامعة عین الشمس، مصر، 

، رسالة "دراسة مقارنة"، الإطار القانوني للالتزام بالضمان في المنتوجات، )علي(حساني -6

لنیل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر 

  .2012 -2011بلقاید، تلمسان، الجزائر، 

المعیبة، أطروحة مقدمة  ، حمایة المستهلك من الأضرار الناتجة عن المنتجات)عمار(زعبي -7

  صص قانون أعمال، جامعة محمد خیضرلنیل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق تخ

 . 2013-2012بسكرة، الجزائر، 

 "دراسة مقارنة"ار المادة المشعة ، المسؤولیة المدنیة عن مض)عبد الحمید(عثمان محمد -8

  .1993رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه، جامعة القاهرة، 

دراسة "، مسؤولیة المنتج عن ضمان العیوب الخفیة، )محمد عبد السلام نصر(عكاشة -9

، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في "مقارنة بین القانون المدني والشریعة الإسلامیة

  .2007الحقوق، جامعة القاهرة، 

في كل  دراسة مقارنة"، المسؤولیة المدنیة عن الأجهزة الطبیة )صلاح الدین(محمد حاتم -10

  .1996، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، مصر، "من مصر وفرنسا
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، المسؤولیة المدنیة لمنتجي وبائعي المستحضرات )جمال عبد الرحمن(محمد علي -11

  .1993الصیدلیة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 

مدنیة، الحادث الفجائي والقوة القاهرة، فعل ، نظریة دفع المسؤولیة ال)سلیمان(مرقس -12

دراسة مقارنة في المسؤولیة التعاقدیة التقصیریة في "الدائن، وفعل المصاب، فعل الأجنبي، 

، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون، مطبعة "القانونین الفرنسي و المصري

  .1936الاعتماد، مصر، 

لتعویض الأضرار الماسة بآمن المستهلك وسلامته ، النظام القانوني )طیب(ولد عمر -13

 نون الخاص، جامعة أبي بكر بلقاید، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القا"دراسة مقارنة"

  . 2010-2009تلمسان، الجزائر،

  :العلمیة مقالاتال -3

 ، بیع السیارة المستعملة، أي حمایة للمستهلك الغربي، مجلة المحامي، المملكة)سعیدة(أبلق -1

 .، دون سنة47المغربیة، ع

، معیار التمییز بین دعوى ضمان العیوب الخفیة ودعوى الإخلال )سامي عبد االله(الدریعي -2

  75لحقوق، جامعة القاهرة، مصر، عبالالتزام بالتسلیم، مجلة القانون والاقتصاد، كلیة ا

 .دون سنة
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دراسة  -المطروحة للبیع، الحق في النقد وتطبیقه في مجال المنتجات )أحمد السعید(الزقرد -3

  09كلیة الحقوق، المنصورة، مصر، ع، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، - مقارنة

  .1991أفریل 

، حمایة المستهلك وضرورة الإعلام عن السلع والخدمات باللغة )یاسر احمد كامل(الصیرفي -4

 .، دون سنة75ع القومیة، مجلة القانون والاقتصاد، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر،

، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة، المجلة المغربیة للاقتصاد )إدریس(الفاخوري -5

  .2001، جوان 03والقانون، المملكة المغربیة، ع

، المنتج في إطار المسؤولیة عن فعل الأشیاء، مجلة البحوث والدراسات )محفوظ(برحماني -6

  .2012، جانفي 02البلیدة، الجزائر، عالقانونیة والسیاسیة، جامعة سعد دحلب، 

، أساس الالتزام بتبصیر المستهلك ومظاهره، المجلة المغربیة للاقتصاد )الحسین(بلحساني -7

 .2001، 04والقانون، المملكة المغربیة، ع

، الالتزام بضمان سلامة المنتوج في القانون الجزائري، مجلة مصر )محمد(بن عمارة -8

  .2013، ینایر 509المعاصرة، القاهرة، مصر، ع 

 ، مجلة التواصل)فعل الغیر(طأ أو ، نفي المسؤولیة عن حوادث المرور بخ)علي(بوقرة -9

  .2010، جوان 26جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، ع

، رؤیة جدیدة في دور التعویض في المسؤولیة العقدیة، مجلة )عبد الظاهر(حسین محمد -10

 . 2009، افریل 494عمصر المعاصرة، القاهرة، السنة المائة، 
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، مجلة 02، مختارات من قانون الاستهلاك الفرنسي، ج)محمد حمد االله(حمد االله  -11

  .1996، جامعة أسیوط، مصر، جویلیة 19الدراسات القانونیة، ع

المادة ( منشئ للمسؤولیة المدنیة للمنتج ، عیب المنتوج كسبب)محمد مختار(رحماني -12

  .2013المحكمة العلیا، العدد الثاني، ، مجلة )مكرر من القانون المدني 140

، التزام المنتج بإعلام المستهلك، مجلة البحوث والدراسات )زاهیة حوریة(سي یوسف -13

  .2012، جانفي 02القانونیة والسیاسیة، جامعة سعد دحلب، البلیدة، الجزائر، ع

ر ، خطا المضرور كسبب للإعفاء من المسؤولیة المدنیة، مجلة مص)أبو سعد محمد(شتا -14

 . 1984، اكتوبر 398المعاصرة، القاهرة، السنة الخامسة والسبعون، ع

، إشكالیة المفاهیم وتأثیرها على رسم ملامح النظام القانوني لمسؤولیة )قادة(شهیدة -15

المنتج، دراسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مجلة البحوث والدراسات القانونیة 

  .2012، جانفي02بلیدة، الجزائر، عوالسیاسیة، جامعة سعد دحلب، ال

، مبدأ الالتزام بضمان السلامة، مجلة الدفاع، صادرة عن هیئة المحامین )وفاء(صالحي -16

 .2011، أكتوبر 06لدى محكمة الاستئناف بسطات، المملكة المغربیة، ع

  ع التونسي، مجلة القضاء والتشریع، مسؤولیة منتج التبغ في التشری)أمال(عبد االله -17

  .2008، جویلیة 07عتونس، 
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مكرر لمسؤولیة المنتج وفقا  140، تحدید الإطار القانوني لنص المادة )مسعودة(عمارة -18

، مجلة البحوث والدراسات 2005لأحكام القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم سنة 

  .2012، جانفي 02القانونیة والسیاسیة، دار التل للطباعة، الجزائر، ع

ب في المنتج في ظل الاتفاقیات الدولیة والقوانین الداخلیة، مجلة ، العی)أحسن(عمروش -19

، جانفي 02البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة سعد دحلب، البلیدة، الجزائر، ع

2012.  

 في ظل قانون الاستهلاك الجزائري ، تأمین المسؤولیة المدنیة عن المنتوجات)علي(فتاك -20

  .2011، یولیو503ر، عمجلة المعاصرة، القاهرة، مص

، حالات انتفاء مسؤولیة المنتج، مجلة البحوث والدراسات القانونیة )علال(قاشي -21

  .2012، جانفي 02والسیاسیة، جامعة سعد دحلب البلیدة، الجزائر، ع

، الحمایة القانونیة لرضا مستهلكي السلع والخدمات، المجلة المغربیة )دنیا(مباركة -22

  .2001، جوان 03ة المغربیة، عللاقتصاد والقانون، المملك

  -دراسة مقارنة -منتجین والموزعین، المسؤولیة التقصیریة لل)علي جابر(محجوب -23

  .1995، أكتوبر، نوفمبر، دیسمبر 19، مجلة المحامي الكویتیة، السنة01ج

، ضمان سلامة المستهلك من الأضرار الناشئة عن عیوب )علي جابر(محجوب -24

، مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي، جامعة )القسم الثاني( المنتجات الصناعیة المعیبة،

  .1996، دیسمبر 20، السنة04الكویت، ع
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، تحدید فكر العیب الموجب للضمان في عقدي البیع )مصطفى منصور(منصور -25

 ، السنة الأولى02عین شمس، مصر، عوالإیجار، مجلة القانون والاقتصاد، جامعة 

1959.  

  -وب المبیع في عقد البیع في القانون المصري والمغربي، ضمان عی)علي حسین(نجیدة -26

المجلة المغربیة للقانون المقارن، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة  -دراسة مقارنة

  .1986، 05والاجتماعیة، مراكش، المملكة المغربیة،ع

ة ، تأمین المسؤولیة عن المنتجات، مجلة دراسات قانونیة، مركز البصیر )طیب(ولد عمر -27

 .2011، أوت 12للبحوث والاستشارات والخدمات التعلیمیة، الجزائر، ع

  :قرارات وأحكام قضائیة -4

  .1982أفریل  24المؤرخ في  43، ع24416المجلة القضائیة، المحكمة العلیا، ملف رقم  -1

، قرار صادر 28316قرارات المجلس الأعلى، الغرفة المدنیة للمجلس الأعلى، ملف رقم  -2

 .1986، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1982 دیسمبر 08في 

-05-08بتاریخ  39694المجلة القضائیة، الغرفة المدنیة بالمحكمة العلیا، ملف رقم  -3

 . 1989، العدد الثالث، لسنة 1985

 1993جانفي 06بتاریخ  87411ف رقم نشرة القضاة، الغرفة المدنیة بالمحكمة العلیا، مل -4

  .1997، لسنة 50ع
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 213691بالمحكمة العلیا، ملف رقم المجلة القضائیة، المحكمة العلیا، عن قسم الوثائق  -5

  . 2000، لسنة 01ع

، لسنة 02، ع2000المجلة القضائیة، المحكمة العلیا، عن قسم الوثائق بالمحكمة العلیا  -6

2001.  

الصادر بتاریخ  13/ 00417الحكم الصادر عن محكمة سكیكدة، قسم الجنح، ملف رقم  -7

  .، غیر منشور2013جانفي  27

الصادر بتاریخ  14/ 06276الحكم الصادر عن محكمة سكیكدة، قسم الجنح، ملف رقم  -8

 .، غیر منشور2014دیسمبر 17

  : مواقع الانترنت – 5

-05مقال الكتروني منشور بتاریخ  ،"تقدیر التعویض في المسؤولیة المدنیةبدون كاتب، 

نقلا عن الموقع  ،) 18-00على الساعة 2016-09-14تاریخ الاطلاع( 05-2009

  www.echoroukonline.com :الالكتروني
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 :لنصوص القانونیةا-6

I-القوانین الوطنیة:  

  :النصوص التشریعیة -أ

 110ج ر ع  ،المتعلق بقانون المالیة 1969دیسمبر  31المؤرخ في  107 -69 :أمر رقم -1

  .1969دیسمبر  31الصادرة في 

المتضمن القانون المدني المعدل  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58 -75 :أمر رقم -2

 .والمتمم

 59ج ر ع.المتعلق بتسمیة المنشأ 1976جویلیة  16المؤرخ في  65-76 :أمر رقم -3

 . 1976جویلیة  23الصادرة في 

المتضمن قانون الصحة العمومیة، ج ر  1976أكتوبر  23المؤرخ في  79 -76 :أمر رقم -4

 .1976دیسمبر  19رة في الصاد 101ع 

المتعلق بإجباریة التامین على الكوارث  2003أوت  26المؤرخ في  12-03 :أمر رقم -5

 . 2003أوت  27الصادرة في  52الطبیعیة وتعویض الضحایا، ج ر ع

المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، ج  1985فیفري  16المؤرخ في  05 -85 :القانون رقم -6

  .1985ي فیفر  17الصادرة في  08ر ع 
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المتعلق بالقواعد العامة لحمایة  1989فیفري  07المؤرخ في  02 -89 :القانون رقم -7

 . )الملغى( 1989فیفري  08الصادرة في  06المستهلك ،ج ر ع 

المتعلق بتعمیم استعمال اللغة  1991جانفي  16المؤرخ في  05 -91 :القانون رقم -8

  . 1991الصادرة سنة  03ج ر ع . العربیة

 04 -06المعدل والمتمم بالقانون رقم  1995ینایر  25المؤرخ في  07 -95 :رقمالقانون  -9

  .المتعلق بالتأمینات 2006فیفري  20المؤرخ في 

. المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 2003یولیو  19المؤرخ في  03 -03 :القانون رقم -10

  . 2003جویلیة  20المؤرخ في  48ج ر ع 

المحدد للقواعد المطبقة على  2004یونیو  23في المؤرخ  02 -04 :القانون رقم -11

 . 2004جوان  27المؤرخة في  41ج ر ع .  الممارسات التجاریة

المتعلق بالوقایة من الكوارث  2004دیسمبر 25المؤرخ في  20-04 :القانون رقم -12

  .    2004دیسمبر 29الصادرة في  84ج ر ع . وتسییرها في إطار التنمیة المستدامة

 - 75المعدل والمتمم للأمر رقم  2005یونیو  20المؤرخ في  10 -05 :مالقانون رق -13

 44ج ر ع . المتضمن للقانون المدني المعدل والمتمم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58

 .2005جوان  26الصادرة في 
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 05-85المعدل والمتمم للقانون رقم 2008یولیو  20المؤرخ في  13-08 :القانون رقم -14

الصادرة بتاریخ  44ج ر ع. المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها 1985ي فیفر  16المؤرخ في 

  .  2008أوت  03

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع  2009فیفري  25المؤرخ في  03 - 09 :القانون رقم -15

  . 2009مارس  08الصادرة في  15ج ر ع . الغش

لأنشطة المتعلق بشروط ممارسة ا 2013جویلیة  30المؤرخ في  06-13 :القانون رقم -16

  .2013جویلیة  31الصادرة في  39الجاریة ج ر ع 

  :النصوص التنظیمیة  - ب

والمتضمن التصدیق على  2005أفریل  27المؤرخ في  159 -05 :المرسوم الرئاسي رقم -1

الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسیس شراكة بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

 22من جهة، والمجموعة الأوروبیة والدول الأعضاء من جهة أخرى، والموقع بفالونسیا یوم 

 31ج ر ع . 07إلى  01بروتوكولات من وال 06إلى  01، وكذا ملاحقه من2002أفریل

 .2005أفریل  30الصادرة في 

ج . المتضمن قانون المالیة 1993ینایر  19المؤرخ في  01-93 :المرسوم التشریعي رقم -2

  1993جانفي  20الصادرة في  04ر ع 



 قائمة المراجع

  

379 
 

المتعلق برقابة الجودة وقمع  1990جانفي  30المؤرخ في  39-90 :المرسوم التنفیذي رقم -3

 .)الملغى( 1990لسنة  05ر ع ج . الغش

المتعلق بضمان  1990سبتمبر  15المؤرخ في  266 -90 :المرسوم التنفیذي رقم -4

  .)الملغى(1990لسنة  40ج ر ع . المنتوجات والخدمات  الملغى

المتعلق بوسم المنتوجات  1990نوفمبر  10المؤرخ في  366 -90 :المرسوم التنفیذي رقم -5

  .)الملغى(1990الصادرة سنة  50ج ر ع . هاالمنزلیة غیر الغذائیة وعرض

المتعلق بوسم السلع  1990نوفمبر  10المؤرخ في  367 -90 :المرسوم التنفیذي رقم -6

  .)الملغى(1990الصادرة سنة  50ج ر ع . الغذائیة وعرضها

والمتعلق بالمواد المعدة  1991جانفي  19المؤرخ في  04 -91 :المرسوم التنفیذي رقم -7

 23الصادرة في  04ج ر ع . لكي لا تلامس الأغذیة ومستحضرات تنظیف هذه المواد

  . 1991جانفي 

المتعلق بالشروط الصحیة  1991أفریل  23المؤرخ في  53-91: المرسوم التنفیذي رقم -8

 . 1991لعام  09ج ر ع . المطلوبة عند عملیة عرض الأغذیة للاستهلاك

المتعلق بالوقایة من  1991دیسمبر  21المؤرخ في  495 -91 :المرسوم التنفیذي رقم -9

  . 1991الصادرة سنة  85ج ر ع . الأخطار الناجمة عن استعمال اللعب
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المتضمن مراقبة مطابقة  1992فیفري  12المؤرخ في  65 -92 :المرسوم التنفیذي رقم -10

المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي 1992لسنة  13ع  ج ر.والمستوردةالمواد المنتجة محلیا 

  .1993فیفري 10الصادرة في 09ج ر ع ،1993فیفري 6المؤرخ في 47-93رقم

المحدد لشروط التأمین  1996جانفي  17المؤرخ في  48 -96 :المرسوم التنفیذي رقم -11

  .1996الصادرة سنة  05ج ر ع . وكیفیاته في مجال المسؤولیة المدنیة في المنتوجات

المحدد لكیفیات  1998ماي  13المؤرخ في  147 -98 :المرسوم التنفیذي رقم -12

 31ج ر ع ". الصندوق الوطني للبیئة"تحت عنوان  302 - 65التخصیص الخاص رقم 

  .1998ماي  17الصادرة في 

المحدد للشروط  2003دیسمبر  01المؤرخ في  452 -03 :المرسوم التنفیذي رقم -13

  . 2003دیسمبر  07الصادرة في  75ج ر ع . لنقل المواد الخطرة عبر الطرقاتالخاصة 

المتعلق بتقییم  2005دیسمبر  06المؤرخ في  465 -05 :المرسوم التنفیذي رقم -14

  . 2005دیسمبر  11الصادرة في  80ج ر ع . المطابقة

المحدد لشروط  2005دیسمبر  10المؤرخ في  467 -05 :المرسوم التنفیذي رقم -15

المؤرخة في  15ج ر ع . اقبة ومطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكیفیات ذلكمر 

  .2005دیسمبر  11
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المتعلق بوسم السلع  2005دیسمبر  22المؤرخ في  484 -05 :المرسوم التنفیذي رقم -16

نوفمبر  10المؤرخ في  367 - 90الغذائیة وعرضها المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 

  . )الملغى( 2005دیسمبر 25الصادرة في  83ع  ج ر. 1990

المحدد للعناصر  2006سبتمبر  10المؤرخ في  306 -06 :المرسوم التنفیذي رقم -17

. الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة

  . 2006سبتمبر  11الصادرة في  56ج ر ع 

المعدل والمتمم للمرسوم  2010أفریل  18المؤرخ في  144 -10 :المرسوم التنفیذي رقم -18

المحدد لشروط وكیفیات صناعة مواد  1997جانفي  14المؤرخ في  37-97 :التنفیذي رقم

 26ج ر ع . التجمیل والتنظیف البدني وتوضیبها واستیرادها وتسویقها في السوق الوطنیة

  .2010أفریل  21الصادرة في 

المتعلق بالقواعد المطبقة  2012ماي  06المؤرخ في  203 -12 :رقمالمرسوم التنفیذي  -19

  .2012ماي  09الصادرة في  28ج ر ع . في مجال أمن المنتوجات

المحدد لشروط وكیفیات  2012ماي  15المؤرخ في  214 -12 :المرسوم التنفیذي رقم -20

 30ج ر ع . رياستعمال المضافات الغذائیة في المواد الغذائیة الموجهة للاستهلاك البش

  .2012ماي  16الصادرة في 

المحدد لتشكیلة المجلس  2012أكتوبر  2المؤرخ في  355 -12 :المرسوم التنفیذي رقم -21

  .2012أكتوبر  11الصادرة في  56ج ر ع . الوطني لحمایة المستهلكین واختصاصاتهم
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المحدد لشروط  2013سبتمبر  26المؤرخ في  327 -13 :المرسوم التنفیذي رقم -22

أكتوبر  02الصادرة في  49ج ر ع . كیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذو 

2013.  

المحدد للشروط  2013نوفمبر  09المؤرخ في  378 -13 :المرسوم التنفیذي رقم -23

  .2013نوفمبر  18الصادرة في  58ج ر ع . والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك

المحدد للشروط  2014دیسمبر  15خ في المؤر  366 -14 :المرسوم التنفیذي رقم -24

 74ج ر ع . والكیفیات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائیة

  .2014دیسمبر  25المؤرخة في 

المحدد لشروط وكیفیات  2015فیفري  08المؤرخ في  58 -15 :المرسوم التنفیذي رقم -25

 .2015فیفري  08الصادرة في  05ج ر ع . ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجدیدة

 :القرارات-ج

 -90المتضمن كیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي رقم  1994ماي  10القرار المؤرخ في  -01

 1994جوان  05الصادرة في  35ج ر ع . المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات 266

 . )الملغى(
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المتعلق بالمواصفات التقنیة لوضع  1997مارس  24القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -02

 27المؤرخة في  34ج ر ع . مستخلصات ماء جافیل رهن الاستهلاك وشروطها وكیفیاتها

  .1997ماي 

لقرار الوزاري المشترك المعدل ل 2008دیسمبر  31القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -03

المحدد لقائمة المنتوجات الاستهلاكیة ذات الطابع السام  1997سبتمبر  28المؤرخ في 

والتي تشكل خطرا من نوع خاص، وكذا قوائم المواد الكیمیائیة المحظورة أو المنظم 

 . 2009أفریل  19الصادرة  23ج رع . استعمالها وصنع هذه المنتوجات

المتعلق بالوسم الطاقوي للثلاجات والمجمدات والأجهزة  2009فري فی 21قرار مؤرخ في  -04

المشتركة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالیة الطاقویة والمشتغلة 

  .2009أفریل  25الصادرة في  22ج ر ع . بالطاقة الكهربائیة

 16ج ر ع . الذي یحدد نموذج شهادة الضمان 2014نوفمبر  12قرار مؤرخ في  -05

  . 2015أفریل 01الصادرة في 

المحدد لمدة الضمان حسب طبیعة  2014دیسمبر  14قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -06

 .2015ینایر  27الصادرة في  03ج ر ع . السلعة
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II - والمواثیق الدولیة الأجنبیةالقوانین:  

  :الأجنبیةالتشریعات -ا

  .بشان حمایة المستهلك الفرنسي 2014مارس  17المؤرخ في  2014-334القانون رقم-1

  .2016الصادر سنة قانون حمایة المستهلك المصري-2

 2016فیفري 10المعدل بموجب المرسوم التنفیذي الصادر في  القانون المدني الفرنسي-3

  .2016اكتوبر 01والساري المفعول في 

  .القانون المدني المصري-4

  :المواثیق الدولیة- ب

  .1964-07-01ببیوع المنقولات  المادیة المعتمدة في اتفاقیة لاهاي الخاصة -1

بالمسؤولیة عن فعل والمتعلقة  1977جانفي  17اتفاقیة ستراسبورغ الموقع علیها في -2

  .المنتجات المعیبة في حالة الأضرار الجسدیة والمادیة

الخاص بالمسؤولیة عن فعل  1985جویلیة  25التوجیه الأوروبي الصادر في -3

  .لمعیبةالمنتجات ا
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  المراجع بالفرنسیة: ثانیا

1-les ouvrages: 

1- AUBRY(C) et RAU(C-F), droit civil français, T 5-6eme édition, Paris, 
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  ملخص

 وبالأخصتطور المنتجات  إلى إضافة والتوزیع الإنتاج أسالیبالتطور التكنولوجي وتعقد  ان  

من الصعب  أصبحنشوء مجتمعات استهلاكیة حقیقیة، وفي نفس الوقت  إلى أدىالصناعیة منها، 

  .المنتج ومن یتحمله تحدیدا أخط إثباتجدا، ان لم یكن من المستحیل، 

اماته، كالتزامه بضمان تناولت قواعد قانون حمایة المستهلك مسؤولیة المنتج والتز  لقد  

  .الخ....، التزامه بالسلامةبالإعلامالتزامه الصلاحیة،

مكرر من القانون المدني المسؤولیة المدنیة للمنتج عن منتجه المعیب،  140المادة  أدخلت  

كما حرص على عدم بقائهم . خارجه أوفي العقد  إطراف إماوذلك حمایة للمضرورین الذین هم 

من القانون المدني  01مكرر  140بدون تعویض في حالة انعدام المسؤول، حیث حملت المادة 

  .الجسمانیة التي تسببها المنتجات المعیبة الأضرارمسؤولیة التعویض عن الدولة 

ما یسمى  أو أبلا خطتسمى المسؤولیة  نظاما خاصا للمسؤولیة  تضمنتهذه القواعد  ان  

  .الخطأالخطر ولیس  أساسهابالمسؤولیة الموضوعیة التي 

فان كل منتج یتصرف بما یخالف التزاماته القانونیة، فانه یتحمل مسؤولیته المهنیة   وهكذا  

علاقة السببیة  بین الضرر  إثباتیكفي  لأنه، الخطأ لإثباتبمجرد ظهور ضحیة بدون الحاجة 

  .والعیب بشرط  ان یكون المنتوج طرح للتداول

قواعد التامین  إعماللزاما  أصبحالمحاكم،  أمامتخفیف المعاناة على المتضررین  وبهدف

  .على المسؤولیة عن المنتجات لضمان تعویض كامل لضحایا حوادث الاستهلاك



في ظل دنیة للمنتج عن منتجاته الصناعیة سنحاول ضبط المسؤولیة الم ضوء ما تقدم، على

بالإضافة إلى تسلیط الضوء على أهم التغییرات التي  طرأت على المسؤولیة  التقلیدیة،القواعد 

   .الناتجة عنها الأضرار التعویض عنكیفیة القواعد المستحدثة، وأخیرا دراسة  لالمدنیة من خلا

  :الكلمات المفتاحیة

  .، التعویضالمسؤولیة المدنیةالمنتج، المستهلك، المنتجات الصناعیة، 



Résumé 

Le développement technologique et la complexité de production et de 

distribution des méthodes, en plus du développement de produits, 

particulièrement les industriels, a conduit à l'émergence d'une véritable 

société de consommation, et en même temps, il est devenu très difficile, sinon 

impossible, de prouver l'erreur de produit est particulièrement dure. 

Les règles de la loi sur la protection des consommateurs a traité de la 

responsabilité et des obligations du produit ,tels que son engagement d'assurer 

la validité, son engagement envers les médias, son engagement envers la 

sécurité .... etc. 

Article 140 bis du code civil introduit la responsabilité civile pour le 

producteur du produit défectueux, afin de protéger les parties lésées qui sont 

soit dans le contrat ou à l'extérieur. En plus de son engagement de ne pas 

rester sans compensation en cas d'absence de charge, lorsque l'article 140 bis 

01 du Code civil a porté la responsabilité de l'Etat pour compenser les 

dommages physiques causés par des produits défectueux. 

Ces règles comprenaient un système spécial de responsabilité appelé la 

responsabilité sans faute, ou soi-disant objectivité de la responsabilité à base 

de risque et non une erreur. 

Ainsi, chaque produit agit contrairement aux obligations légales, il 

assume la responsabilité professionnelle de  la victime sans qu'il soit 

nécessaire de prouver mal, il suffit de prouver un lien de causalité entre le 

dommage et le défaut, à condition que le produit mis en place pour le 

commerce. 

Afin d'alléger les souffrances des victimes devant les tribunaux, il est 

impératif de la réalisation des règles de produits d'assurance responsabilité 

civile pour assurer la réparation intégrale des victimes d'accident de 

consommation. 

À la lumière de ce qui précède, nous allons essayer de régler la 

responsabilité civile du produit pour les produits industriels dans le cadre des 

règles traditionnels, ainsi que pour mettre en évidence les changements les 

plus importants à la responsabilité civile à travers les règles mises à jour, et 

enfin l'étude de la réparation des dommages. 

 Mots clés: producteur-consommateur-produits industrielles-

responsabilité civil-compensation. 
 

 



 

Abstract 

The technological development and the complexity of the production 

and distribution methods in addition to the development of products, 

especially industrial ones, has led to the emergence of a real consumer 

societies, and at the same time it became very difficult, if not impossible, to 

prove the product is wrong and specifically endures. 

The rules of the consumer protection act has dealt with product liability 

and obligations, such as the commitment to ensuring authority, his 

commitment to the media, his commitment to safety .... etc. 

Article 140 bis of the civil code introduced civil liability for the 

producer of the product defective, and the protection of the affected people 

who are either parties in the contract or outside. as careful not survive without 

compensation in case of lack of charge, where article 140 bis carried 01 of the 

civil code of state responsible for compensation for physical damages caused 

by defective products. 

These rules included a special system of responsibility called liability 

without fault, or the so-called objectivity of responsibility with a basis of risk 

and not a mistake. 

Thus, each product is acting contrary to legal obligations, it bears 

responsibility for professional as soon as the victim without the need to prove 

wrong, it is sufficient to prove a causal relationship between damage and 

defect provided that the product put up for trading. 

In order to alleviate the suffering of the victims before the courts, it is 

imperative the realization of the rules of liability insurance products to ensure 

full compensation for victims of consumption accidents. 

In light of the foregoing, we will try to adjust the civil liability of the 

product for industrial products under the general rules as well as to highlight 

the most important changes to the civil liability through the updated rules, and 

finally the study of compensation for damages. 

Key words: the product- consumer- industrial products- Civil liability- 

compensation. 
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